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  بسم االله الرحمن الرحيم

َن الله يأمركم أن تؤدوا الأَْمانات إلى أهلها وإذا إ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
ِ ِ ِ ِ

َّحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما  َ َّ َّ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ًيعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا  َ ً َ َ َ َ َّ َّ ْ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ  

  )58(   سورة النساء الاية
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  لإهداءا
  

إلى مــــــن أقامــــــا في الــــــنفس بجليــــــل صــــــنائعهما وعظــــــيم منتــــــهما، إلى الوالــــــدين الكــــــريمين                ½

 حفظهما ا وأدام ظلَّهما

 معي يشجعني، حتى قرأفز�ي و يح مازالذي المن كان خير معين لي طوال فترة البحث، وإلى  ½

 .حفظه المولىزوجي  إلى ،كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً الرسالة،

  إخوا�ي وأخواتي... إلى من طعمت وشربت وتربيت معهم ½

  إلى جميع الأحباب  ½

  أقدم ثمرة جهدي المتواضع                                     
  

  
  
  

   هنان مليكة                                                                                                 
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 لشكر والتقديرا
  

   على توفيقه وإفضالهالحمد  على عظيم إ�عامه، والشكر له
  

"" لَيع تمي أَ�ْعالَّت تَكمع� ُكرأَش ي أَننزِعأَو بر
وعلَى والدي وأَن أَعملَ صالحاً ترَضَاه وأدَخلنْي 

 ينحالكَ الصادبي عف كتمحِبر ""                               
��الآية: سورة النحل                          ((  

عبد ا : الأستاذ الدكتور: أتقدم في افتتاح هذا البحث بالشكر والامتنان لأستاذي الفاضل
إبراهيم زيد الكيلا�ي  على تفضله أن قبل الإشراف على هذه الرسالة بدءاً، وعلى ما غمر�ي به 

م خلاله أثناء البحث، وعلى توجيهاته وتسديداته التي كان لها الأثر البين في ما آل إليه هذا من كري
  .البحث أخرة، فرفع ا قدره وأعلى منزلته، و�فع بعلمه

  

كما أرفع شكري الخالص إلى الأساتذة الفضلاء الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وبذلهم 
  .هذا البحث وتصويبه؛ حتى يكتمل ا�تهاء بكريم �صحهم وتوجيهاتهممن �فيس أوقاتهم في تقويم 

  

وشكري موصول لإخوا�ي وأحبائي الذين ساعدو�ي في إنجاز هذا العمل فلهم مني كل 
  .تقدير واحترام
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  الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون مسؤولية

  "دراسة مقارنة " 
  إعداد

  مليكة محمد هنان
  المشرف

  الأستاذ الدكتور عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني

  ملخص
تناولت هذه الدراسة المسؤولية الجنائية للموظف العام وهي تتناول بالاهتمام الموظف العـام عنـد                       

والهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن حقيقة الجرائم الصادرة عن الموظف            .  والمساءلة التصدي للتجريم 
العام، وكيفية معالجتها والحد منها وبيان أحكام الفقه الجنائي الإسلامي تجاه هذه الجرائم، خاصة وأن معظم                

ح قواعدها، اللـهم    هذه الجرائم لم تدرس في كتب الفقه الإسلامي في موضوع مستقل، يبرز معالمها، ويوض             
  .منهامهات الأإلا إشارات عابرة في ثنايا الكتب وبطون 

        وقد استهلّت الدراسة بمحاولة تحديد مفهوم واضح لمسؤولية الموظف العام، يشمل مفهوم الوظيفـة              
 تحديـد   العامة والموظف العام، ثم بيان أساس المسؤولية الجنائية للموظف العام وأركاا وشروطها، ومن ثم             

وخلصت الدراسة في هذا الباب إلى أن منهج الـشريعة في           . واجباته التي بناءً على مخالفتها قد يسأل جزائياً       
  .بناء المسؤولية الجنائية، هو المنهج الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في معالجة جرم الموظف العام

 جرائم الموظف العام في الفقه الإسـلامي،                 وتناولت الدراسة بعد ذلك بالكشف والبيان أبرز صور       
  . القوانين المعاصرةومن ثم مقارنتها بما جاءت به

وفي الباب الثالث؛ قامت الدراسة بالكشف عن جملة العقوبات  المقررة على جرائم الموظف العـام،                      
  .نائية والإعفاء من العقوبة فيهاوحالات رفع المسؤولية الج

ة في الأخير إلى توصيات، أهمها، ضرورة تنظيم قواعد المساءلة الجنائية للموظف العام            وتوصلت الدراس 
وأسسها وأركاا وشروطها، مع بيان أهم الجرائم التي تقع من الموظف العام، والعقوبات المقـررة لهـا، في                  

ميين عليـه،  نظام قانوني مستمد من الفقه الجنائي الإسلامي، بحيث يسهل معه إطـلاع المـوظفين العمـو            
ومعرفتهم لأنواع المعاصي التي يمكن مساءلتهم عنها جزائياً، والعقوبات المقررة لها مما يدفعهم للامتناع عـن        

  .اقتراف موجباا
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1

  لمقدمـــــةا
  

وندب وجب وحتم، وحلَّلَ وحرم، الحمد الله الذي شرع وكَلَّف، وبين ووقَف، وفَرض وألزم، وأََ
 عر والأعلام، على ما شلنا الأدلةَ بصر، ونذَن وأَرذَعر، وأَظَ وحباحر، وأَمى وأَهونووعد وأَوعد، وأَرشد، 

  .املنا من الأحك
وأشهد      ه لا شريك له، ولا نِ أن لا إله إلا االله وحددولا ض ير لهه ولا ظََد .أنّوأشهد ه  محمدا عبد

ه ركَما ذَلَّم عليه كُ وسلِّلِّ صهم اللّلِس والر الأنبياءِمه خاته على وحيِ وأمينهلق خنه متيره وخورسولُ
 لهم  والتابعينين الأطهارِبِيه الطَّ نبيآلِ و الكرامِ االله عن الصحابةيه الغافلون، ورض عن ذكرِلَفَ وغَالذاكرونَ
بإحسان...   
  :ما بعدأ
فسبحان الذي رسم لنا بالشرع الحنيف طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسبحان الذي        

ية منارات تنير لنا دروب الحياة المظلمات، وسبحان االله حضنا على العمل بما تقتضيه القيم والمبادئ الإسلام
الذي فرض علينا التعاون والتناصر منهجاً نسلكه لنحقق إرادته فينا رحمة وعزة وعلواً وسعادة وحضارة، 

ع وما يجلبه ، وقال محذراً من التنافر والترا} واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا {: فقال عز من قائل
، ثم يجعل االله لنا طريقاً نسلكه إذا أردنا } ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم {من ضعف وفشل 

كجماعة إنسانية مسلمة أن ندير شؤوننا وننهض بأعباء دولة الإسلام في الأرض، فالغايات النبيلة والمقاصد 
السلوك والأخلاق مؤهلة متعاونة قوية حازمة لا يمكن لها أن تتحقق الصالحة إذا لم تجد وسيلة بشرية ربانية 

في واقع الحياة الإنسانية، والدولة الإسلامية التي ائتمنها االله مهمة الخلافة، مهمة إِعمار الأرض وفق شرعه 
 عليها أن سبحانه، بحاجة إلى أن تخلق مثل هذه الوسيلة البشرية إذا أرادت أن تقوم بمهمتها، أو بعبارة أخرى

تخلق وظيفة عامة كفؤة، فالوظيفة العامة في احد معانيها ليست سوى الوسيلة البشرية المنظمة تنظيماً محكماً 
لتكون أداة الدولة في تحقيق أهدافها، وذلك يعني أنه إذا ضعفت هذه الوظيفة فشلت الدولة، ولذا شاع بين 

وظف العام، وقد ضرب االله لنا المثل والقدوة في ترتيب علماء الإدارة اليوم أن الدولة تساوي ما يساويه الم
الجنود والأعوان وتوزيعهم على المهمات بحسب قدرام، كما يكشف لنا صفات جنده وانضباطهم 
وإتقام وتآلفهم وولاءهم وأجورهم والرقابة عليهم وتأديبهم لو أساءوا، كل ذلك يعرضه االله لنا في كتابه 

  .ديالحكيم لنقتدي به وت
       ولأن الوظيفة العامة تعطي للموظف سلطة ونفوذاً، كان من الطبيعي أن يفرد الفقه الجنائي الإسلامي 
واجبات خاصة عليه، ويقرر له عقوبات أشد من تلك التي يقررها لعامة الناس عن مخالفته لهذه الواجبات، 
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ائفة الأشخاص ذوي الوظائف مدعاة  والمسؤولية الجنائية لط– الوظيفة –لهذا فقد كانت هذه الصفة 
لاختياري هذا الموضوع، مدفوعة اجس الوظيفة العامة وسموها وجسامة مسئوليتها، وعظمة المصلحة 
المحمية فيها، وهذا التفكير يقود إلى التساؤل عن مسؤولية الموظف الذي هو إنسان يصيب ويخطئ وتتنازع 

  .  تأمره بالسوء مدفوعا بدوافع ذاتية أو اجتماعية أو اقتصاديةفي داخله شتى النوازع فتدفعه إلى الخير كما
       لذلك كان اختياري لهذا الموضوع منطلقاً من قناعتي الشخصية بضرورة التصدي لمسؤولية من يقف 
موضع الحامي للمصلحة العامة، حين توسوس له نفسه وتغريه مغريات الحياة، وأجد أن مثل هذه الدراسة لا 

سمو الوظيفة العامة لأا على العكس دف إلى إبعاد ما قد يلف هذا الموضوع من غموض لدى تنال من 
  .الباحثين في الفقه الجنائيبعض 
 لما كان أداء الوظائف المختلفة للدولة يتطلب الاستعانة بأشخاص طبيعيين : مشكلة الدراسة-أولاً       

 الشخصية من أجل تحقيق الصالح العام، وأن القائمين على يقدمون العون بخبرام الفنية وآرائهم وجهودهم
هذه الوظائف قد تقع منهم تصرفات وأفعال تثير المسؤولية الجزائية تجاه كل من تنطبق عليه هذه المسؤولية؛ 
فإنه من المهم أن نبحث هذه المسؤولية بحثا علميا يجلي عناصر مسؤولية الموظف العام و شروطها، ويبين 

  . حكامهاآثارها وأ
هل :        أما من حيث السياسة الجنائية الواجب اتباعها فإن جرائم الموظف العام تثير التساؤل الآتـي

يؤخذ في الاعتبار عند تحديد رد الفعل المتمثل في العقوبة بشخص الفاعل وخطورته أم يؤخذ بخطورة الفعل 
  . على المصالح المحمية

  :ل الإجابة على الأسئلة التاليةوذلك ما نحاول الوصول إليه من خلا
  عناصرها ؟  هي وما ؟ما المراد بالمسؤولية الجنائية للموظف العام ؟ وما أساس قيام هذه المسؤولية •
 ما أهم الجرائم التي يتصور ارتكاا في مجرى الوظيفة العامة ؟ •
 رة في هذه المسؤولية ؟  ماهية العقوبات المقررة لمسؤولية الموظف العام الجنائية؟ وما الأسباب المؤث •
 ممثلاً في  على مقارنة موقف الفقه الجنائي الإسلامي وموقف القانون الوضعيذلك كله  الدراسة فيوتقوم

  .قانون العقوبات الجزائري وقانون العقوبات الأردني
لجنائي مسؤولية الموظف العام في الفقه ا"   موضوعتناولت هذه الدراسة  : حدود المشكلة-ثانياً       

يتحدد نطاقه بمسؤولية الموظف عن الجرائم التي يرتكبها أثناء أدائه واجبه الوظيفي، و ،"الإسلامي والقانون 
وبالتالي فإني أستبعد من الدراسة باقي الجرائم التي تقع من الموظف العام خارج . والتي تمس بالوظيفة العامة

رئيس –وكذلك أستبعد أحكام الإمام الأعظـم . إطار وظيفته والتي يكون حكمه فيها كباقي الناس
   .خاصة، ينبغي أن تفرد لها دراسة مستقلة اًلأن له أحكام - الدولة
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مسؤولية الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي "تظهر أهمية دراسة موضوع :  أهمية الدراسة-ثالثاً       
عرض لحقيقة هذه المسؤولية من جهة، وفي الأهمية في جملة من العناصر النظرية التأصيلية التي ت" والقانون

الواقعية بالتطبيق الفعلي للأحكام الشرعية من جهة أخرى، ويمكننا أن نرجع أهمية دراسته على وجه العموم 
  :إلى الأسباب الآتية

  .اعتبار مسؤولية الموظف العام الجزائية إحدى صور المسؤولية الجزائية عموما، إن لم نقل أبرزها -
 الملاحظ أن هذا العصر شهد تطورا عظيما في مجال الوظيفة العامة، حيث أصبحت كل دولة من -

تحاول قدر جهدها، إصلاح أوضاع الموظفين لأم مرآة الدولة، وقيمة كل دولة تقاس بمستوى 
هذا الاهتمام من الدول راجع إلى أن .درجة موظفيها فهم عنوان الدولة وأساس تنظيمها ورقيها

وظف بمختلف أنماطها تختبئ في بعض أجهزة الدولة فتهدد كيان اتمع وتنشر الفساد فيه ، جريمة الم
 .وتزرع بذور التفرقة والخلاف والعداوة و البغضاء 

وضح ته، و ـــبرز معالمت، ة مستقلباحثفي كتب الفقه الإسلامي في مهذا الموضوع   لم يدرس -           
، فهو لذلك ما يزال في حاجة أكيدة  منهاثنايا الكتب وبطون الأمهاتقواعده، اللهم إلا إشارات في 

  . إلى مزيد بحث حتى تكتمل أطوار نموه
  :   بوجه عام دف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة- رابعاً        
-ا في مجرى الوظيفة العــامة، وساستعراض أهم الجرائم التي يتصور ارتكا ة في ق الشريعة الإسلاميب

 .تجريمها وتوقيع العقاب عليـها
 . بيان المصالح المراد حمايتها من خلال معالجة مسؤولية الموظف العام-     

  .فرد و على اتمع بيان أخطار جرائم الموظفيــــن على الأ-
  . إظهار دور العقوبة الجنائية في الردع للتقليل من جرائم الموظفيــــن-
بة الإسلامية ذا الموضوع؛ لأنه في حدود اطلاعي الحالي لم أجد في المساهمة في إثراء المكت -

المكتبة الفقهية الإسلامية دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع في الفقه الإسلامي تناولا 
  .مفصلا،  فضلا عن مقارنته بالقانون الوضعـي

ة بالإضافة إلى المقدمة ثلاثةَ تضمن الهيكل العام لهذه الدراس : الخطة المتبعة في الدراسة-خامساً    
  .، وخاتمةأبواب
 استهلّت الدراسة بمحاولة تحديد مفهوم واضح لمسؤولية الموظف العام، يشمل مفهوم الوظيفة العامة -     

والموظف العام، ثم تحديد واجباته التي بناءً على مخالفتها قد يسأل جزائياً، ومن ثم بيان أساس المسؤولية 
  .وهذا ما شمله الباب الأول. ظف العام وأركاا وشروطهاالجنائية للمو
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 تناولت الدراسة بعد ذلك في الباب الثاني بالكشف والبيان أبرز صور جرائم الموظف العام في الفقه -      
  .الإسلامي، ومن ثم مقارنتها بما جاءت ا القوانين الوضعية

 وفي الباب الثالث؛ قامت الدراسة بالكشف عن جملة العقوبات المقررة على جرائم الموظف العام، -      
وحالات رفع المسؤولية الجنائية والإعفاء من العقوبة فيها، حيث تناولت الدراسة أهم ما أدركه الفقه 

لموظف العام، وأثرها في معالجة الإسلامي والقوانين من هذه العقوبات، وأظهرت موقعها وعلاقتها بجرائم ا
هذه الظاهرة الخطيرة، وثنت ذلك بذكر جملة من التعليقات، بغيةَ إعطاء صورة واضحة ومتكاملة للقارئ 

  . عن أثر الفقه الجنائي الإسلامي في مختلف القوانين المعاصرة

 المتعلقة  السابقةسات  قامت الباحثة باستقصاء معظم الدرا: الدراسات السابقة للموضوع-ساساً     
   :دراسات الآتية ولعل أهم ما وجدته في هذا الشأن هي ال.بموضوع الدراسة

دار المطبوعات الجامعية ، محمد أحمد عابدين، : جرائم الموظف العام التي تقع منه و عليه، تأليف  - 1
 العام، والكتاب الثاني تناول الباحث في الكتاب الأول الجرائم التي تقع من الموظف.  م1991الإسكندرية ،

وهذا الكتاب له علاقة بموضوع دراستي عموما، وخاصة في كتابه . الجرائم التي تقع على الموظف العام
الأول، حيث سأتناول صور جرائم الموظف العام بإذن االله في الباب الثاني من خلال ثلاثة فصول، و ذلك 

لوضعي، وهذا ما لم يتناوله المؤلف في كتابه حيث كانت في الفقه الجنائي الإسلامي ثم مقارنته بالقانون ا
  . دراسته قانونية بحتة

 رسالة المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي دراسة مقارنة، لمحمد عبد المحسن كاظم الخفاجـي، - 2
إشراف الأستاذ الدكتور كامل السعيد ، الجامعة الأردنية ، كلية الحقوق ، نوقشت سنة / ماجستير 

تناول الباحث في الباب الثاني جرائم الموظفين العموميين التي قد يرتكبها القاضي، وفي الباب . 1992
 حيث يعدان تطبيقاً من تطبيقات بدراستيوهذان البابان لهما علاقة . الثالث الجرائم التي تتصل بمهنة القضاء

اس إذا كان بوسعهم أن يغفروا جرائم الموظف العام، ذلك أن القاضي يعتبر موظفا عاما لدى الدولة، والن
 .جريمة هذا الموظف أو ذاك، فإم لا يغفرون جريمة القاضي الذي ينتظرون منه قول الحق مهما كان الثمن

،رسالة  لمختار عيسى سليمان مصطفى– دراسة مقارنة –الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي  - 3
. 1998نية، كلية الشريعة ، نوقشت في آب عارف أبو عيد، الجامعة الأرد: دكتوراه، إشراف الدكتور

عن تعريف الوظيفة العامة، "  مقدمات في الوظيفة العامة الإسلامية " تحدث في الباب الأول و المعنون بـ 
ولهذا علاقة بموضوع . لام وأهميتها وطبيعتها، كما بحث إنشاء الوظائف العامة و شروط مشروعيتها في الإس

وأما في الباب . ف الوظيفة العامة وأهميتها في الباب الأول من هذه الرسالةعرض لتعريأت حيث سدراستي
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تكلم في فصله الأول عن حكم طلب الوظيفة العامة في الإسلام " شغل الوظيفة العامة " الثاني والمعنون بـ 
ف، حقوقه ـاختيار الموظ" و بين فيه قضية من يعين الموظف العام ؟ وأما في الباب الثالث و الموسوم بـ 

أما . فقسمه إلى فصلين ، بحث في الفصل الأول أسس اختيار الموظف" وواجباته، تأديبه و انتهاء عمله 
الفصل الثاني فتكلم فيه عن حقوق الموظف العام، وعن واجبات الموظف العام، وعن طرق تأديب الموظف 

ولهذا الفصل . ا، من إقالة واستقالةالعام ، وختم هذا الفصل  بالتحدث عن انتهاء الوظيفة العامة وحالا
علاقة بموضوع الدراسة التي سأتناولها بإذن االله تعالى، حيث سأتناول في الفصل الأول من الباب الأول  
تعريف الموظف العام، وواجباته، وذلك ليتبين متى يعد الموظف العام مخالفا في عمله حتى يسأل جنائيا ويعتبر 

 .     عمله جريمـة
 الدراسة لم تتعرض لجرائم الموظف العام بتاتا، بل تناولت بالدراسة و وعموماً يمكن الجزم أن هذه      

مسؤولية الموظف " التحليل الوظيفة العامة باعتبارها من أهم النظريات الإدارية، أما دراستي والموسومة بـ 
 . فمجالها الفقه الجنائي لا الإداري" في الفقه الجنائي الإسلامي 

 الرشوة و التربح، لإبراهيم حامد – المال العام -رائم الاعتداء على الوظيفة ج  - 4
تناول المؤلف موضوع دراسته من .  2000، المكتبة القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، الطنطــــاوي

:  الثانيوفي الباب. الرشوة والجرائم الملحقة ا: تناول في الباب الأول: خلال بابين على النحو التالي 
 .    اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

 قصر دراسته على مؤلفه مسلكاً مغايرا لما نحن بصدده، حيثوذا يكون المؤلف قد سلك في        
الرشوة والاختلاس والجرائم الملحقة ما، وقد بحث كل ذلك في القانون الوضعي دون الإشارة : جريمتين هما

 .للفقه الإسلامي
،  الطبعة الثالثة، جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية، لعبد االله بن عبد المحسن الطريقي  - 5

 .     اشتمل البحث على مقدمة وأربعة أبواب و خاتمة. م1982-هـ1403الريـاض، 
الأول تحدث فيه عن التربية :        تكلم في المقدمة على ثلاثة موضوعات من خلال ثلاثة محاور وهي 

ها في المنع من الجرائم والارتفاع بأخلاق الأمة عن الانحطاط ، والمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وأثر
الثالث تحدث فيه عن العقوبة . هاـالثاني تحدث فيه عن تعريف الجريمة وأركاا وأقسام. من الضياع 

لبحث، وهذا له علاقة بموضوع وأنواعها في الشريعة الإسلامية، مع إعطاء جريمة التعزير الأولوية في ا
الدراسة التي سأتناولها، حيث سأتناول في الباب الثالث في الفصل الأول في مبحثه الأول العقوبة والغرض 

ثم تناول في الباب الأول حقيقة الرشوة . منها، و سأفصل في عقوبة التعزير لأن جرائم الموظف تندرج تحتها
بموضوع الدراسة التي سأتناولها، حيث سأتناول في الباب الثاني في وهذا له علاقة . من خلال ثلاثة فصول
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الفصل الأول في مبحثه الثاني الرشوة دراسة مفصلة بين الشريعة والقانون الوضعي، وهذا ما لم يتناوله 
والباب الثالث تناول فيه آثار . أما الباب الثاني فخصه لأحكام الرشوة من خلال ثلاثة فصول. الباحث
  . الرشوة

/ ، رسالة ماجستيرسرقة المال العام وعقوبتها في الفقه الإسلامي، حسن حسين بيطــــار -6       
تناول المؤلف .  م2003 -هـ 1424حمزة حمزة، جامعة دمشق، كلية الشريعة، :إشراف الدكتور

الفصل . المال والمال العام: الفصل الأول : موضوع دراسته من خلال أربعة فصول على النحو التالي
ويلاحظ . عقوبة سرقة المال العام: الفصل الرابع. عقوبة السرقة: الفصل الثالث. سرقة المال العام: انيـالث

على هذه الدراسة أا بحثت السرقة من المال العام بشكل عام، ولم تتعرض هذه الدراسة بشكل مستقل من 
 أنه قد يختلف حكمه عن سرقة غيره، لأنه يمتاز خلال أحد مباحثها لسرقة المال العام من الموظف العام، مع

وهذا ما سأحاول بإذن . بأن المال وضع تحت يده على سبيل الأمانة والواجب عليه المحافظة على هذه الأمانة
 ".جرائم العدوان على المال العام"االله تعالى التفصيل فيه في الفصل الثاني من الباب الثاني، المعنون بـ

من أجل نجاح الخطة التي وضعتها لدراسة هذا الموضوع وإفضائها إلى : منهجية البحث -سابعاً       
والمنهج التحليلي القائم على منهجاً مختلطا من المنهج المقارن استخدمت المقصود على الوجه المطلوب؛ 

ي المقارن، حيث الالتزام بالمنهج الحوار ة مباحثهحاولت أثناء معالجـ، حيث الاستقراء والتحليل والاستنباط
مفهوم : ستقوم الباحثة بإجراء مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي في عدة مجالات منها

الوظيفة العامة والموظف العام، وفي تحديد مسؤولية الموظف العام وأساسها وأركاا وشروطها وفي جرائم 
الجوهرية بين نظرة الفقه الجنائي الإسلامي لهذه الموظف والعقوبة المقررة لها، والوقوف على الفروق 

  . المسؤولية ونظرة القانون الوضعي
هذا؛ وقد بذلت في البحث جهدي المستطاع، ولا أدعي فيه كمالاً ولا ما قاربه، ولكن عذري أنه       

ا كان فيه من جهد العبد المعترف بالعجز والتقصير، فما كان فيه من صواب فمن االله، وله الحمد والمنة، وم
  .زلل وخطأ فمن نفسي، وبتوجيهات الأساتذة الكرام يكتمل النقـــص بإذن االله

  
  

  و أسأل االله التوفيق والحمد الله رب العالمين
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  مفهوم المسؤولية الجنائية: المبحث الأول
   لغة الجنائيةتعريف المسؤولية: المطلب الأول

مصدر صناعي من الفعل سأل، يقال سأله كذا وعن كذا وبكذا بمعنى واحد هو الاستعلام المسؤولية       
الإنسان مطالباً ما يكون ا :  والمسؤولية هي1.سألته عن كذا أي استخبرته: عن أمر مجهول، ويقال أيضاً

   .بشيء
  :      وهذا المعنى يتفق مع استعمالات القرآن الكريم لهذا المصطلح، ومن أمثلة ذلك ما يلي

  2 .}إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤولاً { :قال تعالى -1
سؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها وفي أجرى االله عز وجل هذه الأعضاء مجرى العقلاء فكانت م

   .ذلك دليل على أن العبد مؤاخذ عن المعصية
  }. 3 تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ {: قال تعالى -2

يسئلون فيسئلون في الدنيا أمام القضاء وفي الآخرة . يحاسب االله عز وجل الناس على أفعالهم وأقوالهم     
   . االله تعالىبين يدي

  }.4   ولَيسأَلُن يوم الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ {:  قال تعالى-3    
أي يحاسب الناس يوم القيامة حسابا يؤاخذون فيه بسبب ما كانوا يقومون به في الدنيا من           

             .فواحش فيقرعون على ذلك

                                                 
    .19/338، جم1956،  بيروت، دار صادر  العرب،لسان، أبي الفضل محمد بن مكرم،  منظورابن )1(
 ).36(سورة الإسراء، الآية  )2(
 ). 65( سورة النحل، الآية )3(
 ).13( سورة العنكبوت، الآية )4(
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   شرعاًؤولية الجنائيةتعريف المس: المطلب الثاني
      مما لا شك فيه أن نظرية المسؤولية الجنائية معروضة بإحكام في نصوص الشريعة الإسلامية، والمتأمل في                
القرآن الكريم يجده يعرض لها في شروطها ومقوماا وفي عقوباا بشيء من التفصيل الذي يؤكد أن الإسلام                

  .عقيدة وشريعة حياة
  ،(1) }لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا{  :قال تعالى      

يةٌ وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمناً خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة ود                {:      قال تعالى 
ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكـن مـا           { :وقال تعالى ،  )2( }مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَنْ يصدقُوا       

  )3( .}تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 
ن أحكام المسؤولية الجزائية، لكنهم بحثوا مواضع المسؤولية              ولم يضع الفقهاء المسلمين نظرية عامة تتضم      

بحثا علميا في أبواب الفقه المختلفة وأهم هذه الأبحاث وأوسعها ما ورد في باب الإتلاف، وباب الجنايـات،        
   )4 (.وباب الغصب، وباب الديات

خذة، واستعملوا عوضا عن ذلك     للتعبير عن المؤا  " المسؤولية الجنائية   "       كما أم لم يستعملوا مصطلح      
  .)7( وأهلية العقوبة)6( وتحمل التبعة)5(الضمان: ألفاظا عدة مثل

  :ومن تعريفات الفقهاء المعاصرين للمسؤولية الجنائية نذكر     
هي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختـاراً           :  بقوله ة عبد القادر عود   ذ     عرفها الأستا 

  )2(. وبنفس التعريف عرفها الأستاذ مصطفى إبراهيم الزلمي)1(.مدرك لمعانيها ونتائجهاوهو 

                                                 
  ).286(ية  سورة البقرة، الآ(1)
  ).91( سورة النساء، الآية (2)
  ).5( سورة الأحزاب، الآية (3)

، مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الأردن،        1م، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسـلامية، ط        1987-هـ1408أبو حسان، محمد،     (4)
  .194-193ص

فانتزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض فإن أبا حنيفة كان وإذا عض الرجل يد الرجل   : "7/159 فمثلا جاء في الأم للشافعي، ج      (5)
ة السن وهما يتفقان فيما سوى ذلك مما يجني في الجـسد سـواء في               هو ضامن لدي  : وكان ابن أبي ليلى يقول    ...لا ضمان عليه في السن      : يقول

  .أي في تحمل المسؤولية. الضمان
ضمان اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر الـصحابة كوقعـة             " فلا  " :" 4/123ج  للخطيب الشربيني،  مغني المحتاج  جاء في    (6)

 عن  التبعة نفس ولا مال وترغيبا في الطاعة لئلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيه ولهذا سقطت                  بضمانالجمل بصفين لم يطلب بعضهم بعضا       
  .414 والعقوبة، صأبو زهرة ، الجريمة: وينظر أيضاً". الحربي إذا أسلم

 ولا في الشهادة علـى      ،وأما الصبي والمعتوه المأذون لهما فلا يلزمهما شيء من ذلك في الإقرار           : " 26/37 جاء في المبسوط للسرخسي، ج     (7)
  ". والأهلية للعقوبة تنبني على كون المباشر مخاطبا، لأما غير مخاطبين؛الفعل
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ومن أتى فعـلا    .       فمن أتى فعلا محرما وهو لا يريده كالمكره أو المغمى عليه لا يسأل جنائيا عن فعله               
  .محرما وهو يريده ولكنه لا يدرك معناه كالطفل أو انون لا يسأل أيضا عن فعله

وتتعلق هذه  ". استحقاق مرتكب الجريمة العقوبة المقررة لها     : "    وعرفها الأستاذ عبد الفتاح الصيفي بأا       
  ) 3(.المسؤولية بفاعل أخل بما خوطب به من تكليف جنائي، فحقت عليه العقوبة المقررة لحماية هذا التكليف

حالـة  : " ويرى محمود سليمان بأا   . " ضار   المؤاخذة على فعل  : "       ويرى الأستاذ محمد فيض االله أا       
      4".الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة 

 جمع بين التعريف والشرح، في حين تفادى ذلك الأستاذ عبـد            ة عبد القادر عود   ذنلاحظ أن الأستا         
ل مختارا ومـدركا    في تعريفه تعني أن يكون الفاع     " استحقاق"الفتاح الصيفي، فكان تعريفه أضبط، فكلمة       

 أما ما ذهب إليه محمد فيض االله فغير دقيق، لأن الفعـل الـضار لا                .لمعاني ونتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها     
  .فلا يحدد معيار المؤاخذة للشخص الذي ارتكب الفعل المحرم الأخير التعريفيؤاخذ عليه دائماً، أما 

 والذي أذهب إليه في تعريفها هو القول        ن جامعاً ومانعاً،  وعليه لا بد من تعريف آخر للمسؤولية يكو             
مع المعنى اللغوي الذي ذكرناه سابقاً ويتفق أيـضاً مـع            قما يتف وهذا  .  محرم شرعاً  أمرالمؤاخذة على   : بأا

  .تطبيقات المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء في أبواب الإتلاف والتعدي والغصب والجنايات وغير ذلك

                                                                                                                                                     
  .1/392لإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي ا(1)
 .1/9م، ج1981 الزلمي، مصطفى إبراهيم، المسؤولية الجناية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون، مطبعة أسعد، بغداد، (2)
م، 1997سلامية والقانون، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،          الصيفي، عبد الفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإ           (3)
 .441ص

عـلان،  الإ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع و     1موسى، محمود سليمان، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي، ط           ) 4(
 .18، ص1985ليبيا، 
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  مفهوم الوظيفة العامة: الثاني المبحث
  

  تعريف الوظيفة العامة لغةً: المطلب الأول
، فيجب تعريف كل كلمـة علـى        "العامة"و" الوظيفة: "يتكون من كلمتين  " ةالوظيفة العام "مصطلح       

  . حدى، ليتبين المعنى اللغوي لهذا المصطلح
  : تعريف الوظيفة لغةً / 1

علـى  غـوي   لفي أصلها ال  كلمة تدل    و هي    وظفينة، مشتقة من كلمة     الوظيفة على وزن فعيلة كسف         
  )1( .وظَّفت له، إذا قدرت له كل حين شيئًا من رزقٍ أو طعام: يقال. تقدير شىء

   )2(: هذه الكلمة للتعبير على عدة معاني منها  تثمَّ استعير
 عظم الساق : "ابن فارس   قال  . ما فوق الرسغ إِلـى مفصل الساق     وهو  :  الوظيف لكل ذي أَربع     - أ

    )3(."كأنه شىء مقدر، وهو ما فوق الرسغ من قائمة الدابة إلى الساق
 وظيف واحد إِذا تبع بعضها بعضاً كأَا        وجاءت الإِبل علـى  يقال  : مر يظفُهم، أي يتبعهم   : يقال  - ب

  . قطار، كلُّ بعير رأسه عند ذنب صاحبه
  .قَصر قَيده: ووظفه يظفُه   - ت
 ،أَلزمها إِياه، وقد  وظَّفت له  توظيفـا        :  وظف الشيء علـى نفسه و وظّفه توظيفا       يقال: الإلزام  - ث

  .الملازمة: والمُواظَفة. ووظفت علـى الصبـي كل يوم حفظ آيات من كتاب االله عز وجل
 أَي استوعب ذلـك   فاستوظف قطع الـحلقوم والـمريء     إِذا ذبحت ذبـيحة    : ليقا: الاستيعاب  - ج

  .كله
  ازرةؤالم و الموافقة: المُواظَفَةُ  - ح
  والشرط العهدتأتي بمعنى : الوظيفة  - خ

                                                 
 ـ1392، دار الفكر، القـاهرة،      )عبد السلام هارون  : تحقيق(عجم مقاييس اللغة،    ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا، م       : ينظر (1) -هـ

 ـ1418،  1، مكتبة الآداب، ط   )عبد الوهاب عبد الوهاب فايز    :تقديم  ( ؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح،        2/22م، ج 1972 -هـ
؛ 3/211وت، لبنان، بدون ذكر الطبعة و تاريخها، ج       ؛ الفيروز آبادي،  محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الجيل، بير           728م، ص 1998
،   منظور ابن؛  303 ص ،م1995 طبعة جديدة، مكتبة لبنان،   ،  )محمود خاطر :قيقتح(،  الصحاح مختار،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر      ،  الرازي
   .9/358 ج العرب،لسان
القـاموس المحـيط،   ؛ الفـيروز آبـادي،   728ص، الـصحاح،  ؛ الجوهري2/22جابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :  ينظر هذه المعاني   (2)

   .9/358 ج العرب،لسان،  منظورابن؛ 303، صالصحاح مختار، الرازي؛ 3/211ج
  .2/122 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج(3)
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، أو عمل ما يقدر له فـي كل يوم من رِزق أَو طعام أَو علَف أَو شراب،               : الوظيفة من كل شيء     - د
  . تعيين الوظيفة: والتوظيف .وجمعها  الوظائف و الوظُفونحوه 

ن صلب عمل الوظيفة العامة؛ لأا مـؤازرة لـصاحب الولايـة            معظم هذه المعاني هي م    يظهر أن          و
 الأخـير   الاستعماليتعلق بموضوع بحثنا هو      .والحكم، وفيها معنى العهد والشرط، وفيها معنى الاستيعاب       

   راقب.لوظيفة هي العمل المقدر أوالمعينلكلمة وظيفة، فا
  :تعريف العامة لغةً / 2

هو الشمول يقال مطر عام أي شمل ، و العموم سم مشتق من عم بمعنى شمل  ا: العام في اللغة  العامة أو         
وعم الـشيء   هم،  شمل: عموماالقوم بالعطية    وعم   .الأمكنة كلها وخصب عام أي عم الأعيان ووسع البلاد        

  )1( .بالناس يعم عما فهو عام إذا بلغ المواضع كلها
       

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الرازي؛ 3/211 ج؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط،728؛ الجوهري، الصحاح، ص2/122ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  : ينظر (1)
عظم الخلق في النـاس     : العمم: ومن استعمالات هذه الكلمة و مشتقاا     . 12/423 ج رب،ـعال لسان،   منظور ابن؛  191، ص الصحاح مختار

شه  إِذا كثر جي   : و عمعم الرجل   ،الكافـي الذي يعمهم بالـخير   : و العمم من الرجال   ،  الخاصة ضد   لعامةواوغيرهم، والتام العام من كل أمر،       
 أي إنه يعـم بنـصره       : يقال فلان ذو عمية    والجماعات،  : والعماعم ،   تمامِ جسمه وماله وشبابه   : واستوى على عممه، بضمتينِ، أي    ،  بعد قلة 
  . القـيامة لأَا تعم الناس بالـموت:العامة، و وهو من عميمهم، أي صميمهم،تامة القوامِ والـخلق:  وامرأة عميمةٌ، أصحابه
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  ظيفة العامة شرعاًتعريف الو:  المطلب الثاني
 ترتيبا للبحث في موضوع تعريف الوظيفة العامة حسب المنظور الإسلامي، وتسهيلا للتناول، ارتأت                   

للمفاهيم  المسلمين، ثم التعرض بالدراسة      عند الفقهاء " الوظيفة  " الباحثة أولا الإشارة إلى استعمالات كلمة       
  . لتوصل في الأخير للتعريف الشرعي للوظيفة العامةالأساسية للوظيفة العامة في الإسلام، قصد ا

  ":الوظيفة"ستعمالات الفقهاء المسلمون لكلمة ا 
للتعبير على عدة معان اصطلاحية، مستفدين من معناهـا         " الوظيفة  " استعمل الفقهاء المسلمون  كلمة           

  :  ، من هذه الاستعمالات الاصطلاحيةاللغوي الواسع الدلالة
  أي توظيف مبلغ ثابـت علـى الأرض،  خراج الوظيفة : الخراج نوعان  : للتعبير عن الخراج   تلاستعم     

وأما . وهذا النوع من الخراج هو الذي وظفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه على أرض السواد                 
  . أشبه ذلك كالربع والخمس وما ، أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض:هوفخراج المقاسمة 

علـى القـدر     و )1( على كل فرد من أهل الذمـة       الجزيةعلى القدر المفروض من     أطلقت الوظيفة   كما      
الكمية التي يقدرها المحتسب و يفرضها      على  و)3(على الضريبة التي تفرض على الناس      و )2(الواجب في الزكاة  

وعلى واجبات العمـل الـتي       )5(قف   وعلى الأجر مقابل خدمة معينة يؤديها للو       )4(على الخبازين وغيرهم  
   .)7(العمل في ذاته بواجباته وحقوقهوعلى  )6( يؤديها العامل

                                                 
موفق الدين عبد    ،   ابن قدامة . "كتاب الجزية وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام في كل عام            : "لك قول ابن قدامة    من ذ  (1)

  .9/263هـ، ج1405الفكر، بيروت،  دار ،1، طالمغني ، االله بن أحمد
، بـيروت،   دار المعرفـة  ،  المبسوط،   بن أحمد بن أبي سهل     محمدالسرخسي،  ".لزكاة وظيفة المال النامي   ا: " من ذلك قول السرخسي الحنفي     (2)

  .2/10م، ج1986-هـ1406
 ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة مـن              : "من ذلك قول الغزالي في المستصفى      (3)

، المستصفى في علم الأصـول    ،  محمد بن محمد  الغزالي،   ".  مقدار كفاية الجند   أهل العرامنة في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء          
  . 177هـ،  ص1413، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط)محمد عبد السلام عبد الشافي: قيقتح(

 ويلزمهم ذلـك إن  ،لخبز لئلا يختل البلد عند قلة ا     ، وظيفة يخبزوا كل يوم    ،على كل حانوت   أن يجعل ة  والمصلح" من ذلك قول الشيرزي      (4)
   .24، ص لجنة التأليف والترجمة والنشر، اية الرتبة في طلب الحسبة، عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله، الشيزري ."امتنعوا منه 

 ـ         مالمعا لي  المراد بالوظائف إعطاء     : "من ذلك قول الحموي       (5) ة خدمـة بـل      للأشخاص في مقابلة الخدمة، وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابل
غمز عيون البـصائر في     م،  1985-هـ1405الحموي، أحمد بن محمد ،      ".لصلاح المعطى أو علمه أو فقره، ويسمى في عرف الروم الزوائد            

  .1/334، بيروت، جدار الكتب العلمية، 1، طشرح الأشباه والنظائر
، ومن وظائفه أن ينظـر في       ...هاد لإعلاء كلمة االله تعالى      فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود، وإقامة فرض الج       : "من ذلك قول السبكي     (6)

محمـد  : تحقيق( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم،          ...". الإقطاعات، ويضعها مواضعها، ويستخدم من ينفع المسلمين        
  . 16م، ص1948-هـ1327، ، دار الكتاب العربي، القاهرة1، ط)علي النجار، أبو زيد شلبي، محمد أبو العيون 

  .40معيد النعم ومبيد النقم، صالسبكي، ".  وظيفة قديمة كانت تسمى القيادةوالحجوبية: الحاجب: " من ذلك قول السبكي (7)
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، "وظيفـة    "مالات هو الاستعمال الأخير لكلمة    يظهر أن ما يتعلق بموضوع دراستنا من هذه الاستع              و

  .والتي تطلق فيه على العمل المعين لصالح الدولة بواجباته وحقوقه 
  يم الأساسية التي تقوم عليها الوظيفة العامة في الإسلام المفاه 

  :عدة مفاهيم عامة نوضحها فيما يليتقوم الوظيفة العامة في الإسلام على       
  :الوظيفة العامة أمانة و تكليف: أولا

وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا         إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها          {: قال تعالى       
 أن هذه الآية عامة في كل مؤتمن        الراجحو   )1( }بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً          

  )2(.من الناس
 لأن  ؛اجباته الكاملة نحو ربه، و نحو نفـسه       مطلوبا منه أن يقوم بو     من أفراد اتمع مكلفا و     فردل  فك      

        كذا فإن عليـه التزامـا اتجـاه        ا و يعمل على المحافظة عليها، و      نفسه أمانة لديه، فقد أوجده االله ليستمتع
  .الآخرين، بأن يمكنهم من الحياة

مجتمع والفرد المسؤول عن تصريف شؤون الدولة، يتحمل مسئوليته كفرد مسلم و مسئوليته كممثل لل            
المسلم، فالوظيفة العامة أمانة في يد شاغلها يسأل عنها أمام الأمة التي تضعها في يده، ويسأل عنـها أمـام                    

   )3(.االله
 يـا  : قلـت :"قالأنه عن أبي ذر    يؤكد هذا المعنى ويؤيده ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، فروي                 

يا أبـا ذر إنـك      {: سلمصلى االله عليه و    ثم قال    ،منكبي فضرب بيده على     : قال  ، رسول االله ألا تستعملني   
  )4(.} وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها، وإنها يوم القيامة خزي وندامة،أمانة  وإنها،ضعيف

                                                 
   ). 58(  سورة النساء، الآية (1)
، القـاهرة ،  دار الشعب ،  2، ط )م البردوني أحمد عبد العلي  : ق  يقتح(،  الجامع لأحكام القرآن  ،   محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح         القرطبي، (2)

، دار إحيـاء التـراث العـربي      ،  )محمد الصادق قمحاوي  : قيقتح(،  أحكام القرآن ،  أحمد بن علي الرازي    الجصاص،   ؛5/255 هـ، ج  1372
  .3/172 هـ، ج1405 ،بيروت

-39م، ص 1977-هـ1397الم الكتب، القاهرة،    ، ع 1  ينظر، الشباني، محمد عبد االله، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية، ط             (3)
؛ جعفر، محمد أنس قاسم، المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاا المعاصرة في المملكة العربية السعودية،  دار النهـضة                      40

  .9-8م ، ص1992-هـ1412العربية، القاهرة، 
، بـيروت ،   دار إحياء التراث العربي    ،2، ط )محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق( ،  حيح مسلم ص  مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري،         (4)

  .3/1457، ج1825، رقم الحديث باب كراهة الإمارة بغير ضرورة هـ، 1392



www.manaraa.com

  14

 الـذي  مثل صاحب الـديوان      ،لكن من المتولين من يكون بمترلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق               
ومنهم بالأحوال،   الأمر   ذي إخبار وظيفته   الذيتخرج والمصروف والنقيب والعريف     وظيفته أن يكتب المس   

   )1(.  مثل الأمير والحاكم والمحتسب،من يكون بمترلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل
 لذا فإن من الأمانة المطلوبة في من ولي من أمور الدولة شيء أن يراعي الأمانة في اختيار العـاملين في                   و    

هذه المسؤولية أو    ويوضح   .فيختار الأمثل فالأمثل  أن يستعين بأهل الصدق والعدل، فإن تعذر ذلك         بجهازه،  
فيجب على ولي الأمر أن يـولي       " : )2(  ما نصه  "السياسة الشرعية "ابن تيميه في كتابه     الأمانة ما قاله الإمام     
مـن   {: النبي صلى االله عليه وسـلم       قال ، أصلح من يجده لذلك العمل     ،مال المسلمين على كل عمل من أع    

 االله وخان رسـوله وخـان        خان استعمل  رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد             
  )3(.} نـــالمؤمني
ومسؤولية اختيار الكفاءات للعمل في الوظيفة العامة، لا تقتصر على فئة دون فئة، بل تـشمل كـل                       

   )4(.شخص له سلطة الاختيار والتعيين
كما أن  .  الوظيفة العامة لمختلف الوظائف والأعمال التي يحتاج إليها اتمع         شمول ندرك   ذلكمن خلال        

مفهوم ولاية الأمر لا يقتصر على الولاية العامة، أو ما يطلق عليه الخلافة، وإنما يعم جميع العاملين في أجهزة                   
  .الدولة

ف حقيقة إنما هو االله     هي لتحقيق الصالح العام الشرعي، فالمُكَلِّ      إلا كما ندرك أن الوظيفة العامة تكليف           
الإمام بدوره استعان بـالموظف      المسلمة، والتي وكلت الإمام للنهوض ا، و       الذي كلف ا الجماعة   تعالى، و 

    )5( .العام لتحقيق جزء من الوظيفة العامة

                                                 
  .66، مكتبة ابن تيمية، ص)عبد الرحمن محمد قاسم النجدي:تحقيق( ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، :ينظر (1)
،دار الراوي،  )تحقيق عبد الباسط بن يوسف الغريب     (،  1 ط ، أحمد بن عبد الحليم ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية،              ابن تيمية   (2)

  .9 صم،2000-هـ1412الدمام المملكة العربية السعودية، 
 1411،  بيروت،  دار الكتب العلمية  ،  1، ط )مصطفى عبد القادر عطا   : ق  يقتح(،  المستدرك على الصحيحين   ،   االله محمد بن عبد  ،  الحاكم (3)
      . أي البخاري ومسلمهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ؛ قال الحاكم4/104م، ج1990 -هـ
  .10ابن تيمية، المرجع نفسه، ص:  ينظر(4)
 ـالوظيفة العامة عبادة يؤديها الموظف العام، كلما أداها بأمانة وإخلاص، كان مـن   مما تقدم نخلص إلى أن       (5) رب، و فـاز في الـدنيا   االله أق

 و  معاوية بن أبي سفيان   يؤكد هذا المعنى الحوار الذي دار بين        . كلما غش و خان فيها، كان من االله أبعد، و خسر في الدنيا و الآخرة              و. والآخرة
 قل السلام عليـك   : الأجير، فقالوا السلام عليك أيها    : على معاوية بن أبي سفيان، فقال      دخل    أبو مسلم الخولاني   ، فحكي أن   مسلم الخولاني  أبي

دعوا أبا مسلم فإنـه  :  فقال معاوية، فقالوا قل الأمير، السلام عليك أيها الأجير  :قل أيها الأمير فقال   : أيها الأمير، فقال السلام أيها الأجير فقالوا      
، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها       إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها           : أعلم بما يقول فقال   
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  أن الوظيفة العامة دائمة: ثانياً 
ة العامة في الإسلام على أساس الدائمية لا التأقيت، فمعظم المصالح العامة التي يجب علـى                تقوم الوظيف       

هي تحتاج إلى وسائل دائمة من عمال ووظـائف         م ا هي مصالح و حاجات دائمة، و       الدولة الإسلامية القيا  
 الخ،... وقـضاء    جهـاد  الدين وحمايته، من صلاة وحج و      للنهوض ا، من هذه المصالح تلك المتعلقة بإقامة       

ووسائل تحقيقها يجب أن تكون دائمة، مثل وظيفة الإمامة ووظيفة الحسبة، ووظيفة القضاء، ووظيفة الدفاع               
   )1(.غيرها من الوظائف التي تتصف بصفة الدائمية، وعن الدولة

 )2( الوظيفــة  فالعلاقة بين الموظف والدولة دائمة إلا إذا تغيرت حالة الموظف وعجز عن القيام بأعباء                   
 العامة  ة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستقرار الوظيفي ودائمية الوظيفة، الذي عرفته الإدار          )3(أو فقد أحد شروطها   

  . الإسلامية من خلال نظام الترقية من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة الأعلى
مانات تمكنه مـن القيـام      ويترتب على دائمية الوظيفة ضرورة أن تتوفر للموظف العام مجموعة من الض               

من هذه الضمانات، الأجر الدائم الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الدائم، فـيحفظ لـه                .بأعباء الوظيفة 
من هذه الضمانات أيضا وجود قضاء خاص للنظر في القضايا الإداريـة            و. رامته، ويلبي حاجاته الأساسية   ك

  )4( ."ية المظالمولا"هذا القضاء المتعلقة بالوظيفة العامة، ويسمى 
رضه أو مرض أحـد أفـراد       أهله عند م  المساعدات التي يستحقها الموظف و    من هذه الضمانات أيضا     و     

كذا تهاء خدمته في الدولة، و    المعاش التقاعدي الذي يخصص للموظف، أو لعائلته من بعده، عند ان          عائلته، و 

                                                                                                                                                     
 ابـن تيميـة، الـسياسة       : ينظر "راها، عاقبك سيدها  وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم نأ جرباها ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أولاها على أخ               

  .15الشرعية، ص
؛ 13م، ص   1998توراه، الجامعة الأردنية، عمـان،      مصطفى، مختار عيسى سليمان، الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي، رسالة دك          :  ينظر (1)

  .10جعفر، المبادئ الأساسية، ص
فأما إن تغيرت حال القاضي بفسق، أو زوال عقل، أو مرض يمنعه من القضاء، أو اختل فيه بعض شروطه،                   : "  قال ابن قدامة في تغير الحال      (2)

  .10/136هـ، ج1405، بيروت، دار الفكر، المغني،  عبد االله بن أحمدقدامة، ابن .فإنه ينعزل بذلك، ويتعين على الإمام عزله، وجها واحدا
   يلزم فيمن يشغل الوظيفة العامة أن يكون أهلا لها ، لضمان القيام بأعباء الوظائف على خير وجه، و يقتضي ذلك ضرورة توافر شـروط                         (3)

 القدرة على تحمل أعباء      في الإسلام هو الصلاحية، ويقصد بالصلاحية      الشرط الأساسي لتولي الوظيفة العامة    و. معينة فيمن يشغل هذه الوظائف    
ومن هذين العنصرين تتفرع جميع الشروط العامة الواجب توافرها في الـشخص            . الأمانة والقوة : وترتكز الصلاحية على عنصرين هما    الوظيفة،  

القدرات العقلية والمهـارات    : ومن عنصر القوة يتفرع   . ة والجنسية شرط الإسلام والعدال  : فمن عنصر الأمانة يتفرع   . الذي يشغل الوظيفة العامة   
عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف        الجويني،  ؛  15 ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص     :وينظر أيضا بتفصيل واف    .الفكرية والمقدرة البدنية والسن   

  .216م، ص1979، الإسكندرية، دار الدعوة، 1، ط) مصطفى حلميوفؤاد عبد المنعم :اسم المحقق(، التياث الظلمفي غياث الأمم 
ونظر المظالم هو قود المتظـالمين إلى       :  قال الماوردي  ؛إحدى وظائف الدولة، وتختص بالنظر في المظالم وردها إلى أصحاا         : هيلمظالم   ولاية ا  (4)

، مكتبـة   2ط،  الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة     ،علي بن محمد حبيب   الماوردي،  . التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة      
  .97 صم،1966-هـ1386ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
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أيضا نظام الترقية للمـوظفين،     قدير والتشجيع، و  مال تستدعي الت  المكافآت التي تمنح للموظف لقاء قيامه بأع      
  .إلى وظائف أعلى عند توفر الشروط اللازمة فيهم

   أن الوظيفة العامة تقوم على فكرة الوكالة العامة: ثالثاً
 متوقف على توليـة     اتمام القيام   و ،عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا       حقيقة الخلافة نيابة  إن       

فالسائد في الفقـه الإسـلامي أن        عليهو. وم ا على التعيين لتعذر وفاء السلطان ا مباشرة        من يق مهامها  
الموظف العام مفوض من قبل الإمام لكي ينوب عنه في القيام بأعمال الوظيفة بمقتضى عقد ولايته، ذلك أنه                  

راء وقضاة وأمراء الجيـوش     على الإمام أن يولي من تحتاج إليه الدولة في أمورها العامة والخاصة من وز             يجب  
 لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير        ؛ فإن أمر الدولة لا يصلح ولا يستقيم إلا بتولية هؤلاء وأمثالهم           ،وغير ذلك 

   )1(.الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة
فيد معنى الوكالـة    ظ ت وليس أدل على ذلك من أن بعض الألفاظ التي تتم ا تولية الموظف إنما هي ألفا                    

ؤكـد  يو ".ت إليك ـوكل" و "فوضت إليك " و "استنبتك" و "استخلفتك" و "وليتك: "الإنابة، وذلك مثل  و
 -أي الوزارة -فصحة التقليد فيها  : "  فيقول -الوظيفة العامة   –النيابة في الولاية    الماوردي على معنى الوكالة و    

 فإن وقع له بالنظر وأذن      ،ود لا تصح إلا بالقول الصريح     معتبرة بلفظ الخليفة لأا ولاية تفتقر إلى عقد والعق        
أحـدهما  : ل على شرطين  وإن أمضاه الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتم، حكما،له لم يتم التقليد  

 فإن اقتصر به على     ،رة فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة لم تنعقد به الوزا           ، والثاني النيابة  ،عموم النظر 
 وإذا جمع بينهما    ،من عموم وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة          يابة فقد أم ما استنابه فيه     الن

   )2(".تـانعقدت وتم
  أن الوظيفة العامة تقوم على مفهوم الرعوية: رابعاً     

ظيفي الذي ينتمي إن الإسلام ينظر إلى الموظف العام على أنه الحارس الأمين، فعليه أن ينصح بالجهاز الو                 
 يموت يـوم    ،ما من عبد يسترعيه االله رعية     { :إليه كما ينصح لنفسه، يقول الرسول صلى االله عليه وسلم         

       )3( .}غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة يموت وهو

                                                 
  .11؛ جعفر، المبادئ الأساسية، ص10/136؛ ابن قدامة، المغني، ج26، صالأحكام السلطانيةالماوردي، :  ينظر(1)
  .26 الماوردي، المرجع السابق، ص(2)
 باب استحقاق الوالي الغـاش      ،  صحيح مسلم ؛  6/2614، ج 6732 ، رقم الحديث  باب من استرعي رعية فلم ينصح     اري،   صحيح البخ  (3)

 التحذير من غش المسلمين لمن فيمعناه بين : "في شرح هذا الحديث   عياض رحمه االله     القاضيقال  .  1/125، ج 142، رقم الحديث    لرعيته النار 
 فقد  ... عليه فلم ينصح فيما قلده       أؤتمن فيما   خان فإذا ، دينهم أو دنياهم   في ونصبه لمصلحتهم    ،ترعاه عليهم  واس ،أمرهمشيئا من   قلده االله تعالى    

  .2/166، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . غشهم 
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 الغش جوانب عديدة من السلوك الإداري للموظف،لذا فالإحساس المرهف الذي يخلقه            وقد تنظم تحت       
سلام لدى الموظف يطبع سلوكه الوظيفي بطابع تحمل المسؤولية والحذر والإخلاص في العمل، كما يجعل               الإ

يقدره، راض وقانع بمـا قـسم االله لـه، راض بمركـزه             تمائه القوي للمجتمع الذي يحبه و     الفرد يحس بان  
لـذا فـإن    . هي ويهوى ، بمعنى أنه يستقبل الأمور برضا واطمئنان، وإن لم يكن فيها كل ما يشت             الاجتماعي

الرقابة الإدارية في اتمع المسلم يتضاءل دورها ليحل محلها الدافع الذاتي والشعور بالمسؤولية مما يـؤدي إلى                 
  .رفع مستوى الأداء الإداري 

 قاعدة الرعوية يقوم على خلق الشعور بالمسؤولية والأمانة أمام االله           ىومفهوم الوظيفة العامة المرتكز عل         
 في المقام الثاني، ولذا كانت المثوبة له على الإحسان، أو العقوبة على الإساءة              عالمقام الأول، ثم أمام اتم    في  

  )1(.دنيوية وأخروية
     من هنا اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني، وكانت أحكامها متجاوبة مع الوجدان القـوي،              

ابة مستمرة، وأنه إن خفي عن أعين الناس لا يخفى على االله مـن              هذا الاتصال يجعل المؤمن يحس بأنه في رق       
  )2( .عمله خافية

  :الوظيفة العامة تقوم على الرضا: خامسا     
الرضا شرط في التقليد، فيلزم أن تكون الطريقة التي دخل ا الموظف العام في الوظيفة قائمة على أساس                       

والهدف من وجود الموظفين     ط عمله بوظيفته بصفة دائمة ومستمرة،     الرغبة في العمل؛ لأن الموظف العام يرتب      
وليس من المعقول أن تطلب من شخص أن يقوم بأداء هذه الخدمات التي             . هو أداء الخدمات وإنجاز الأعمال    

وإذا أرغم على هذا العمل، فإن طريقة تأديته لهذا العمل سوف يكون فيها قصور، أي                .لا يرغب في أدائها   
العمل الموكل إليه جبرا على الوجه الأكمل، وربما يؤدي ذلك إلى الخروج عن أهـداف وجـود                 لا يؤدي   

 عند التحاق الموظـف العـام   اًلذا يجب أن يكون عنصر الرضا متوفر و )3(.الوظيفة المطلوب منه القيام بـها    
  )4(. بالوظيفة العامة

                                                 
 مغلولا حـتى يفكـه      ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة         {: قالرسول االله  صلى االله عليه وسلم        ال عن:  أخرج البيهقي في سننه    (1)

، مكتبة دار الباز  ،  )محمد عبد القادر عطا   : ق  يقتح(،  سنن البيهقي الكبرى  ،   البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى        .}العدل أو يوبقه  الجور    
  .10/96م، ج1994 -هـ 1414، مكة المكرمة

  .19فكر العربي، صأبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، دار ال:  ينظر(2)
 ـ1402، مطبعة السعادة، مـصر،      1مصطفى، علي عبد القادر، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي و في النظم الحديثة، ط             :  ينظر (3) -هـ

  .165م، ص1982
  . وما بعدها90، صالأحكام السلطانية الماوردي، :ينظر بتفصيل واف (4)
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 غيره صالح لشغل منصب ما،      احد ولا يوجد   إذا تعين المنصب على و          ولا يقدح في هذا قول الفقهاء أنه      
 فالقضية هنا لم تعد قضية تكليف كفـائي يـسعه أن     )1 (.توليه؛ لأنه حينئذ يصبح فرض عين     فإنه يجبر على    

  .ينهض به أو لا ينهض، بل أصبحت قضية تكليف عيني لا يملك أمامه سوى التنفيذ
ك مفهوما راقيا للوظيفة العامـة، لم تـصل إليـه           سلمين نمتل  ضوء ما تقدم نخلص إلى أننا نحن الم        لىع     و

أحدث المفاهيم الحديثة اليوم، حيث وضع النظام الإسلامي الأسس والمبادئ التي تحاول الدول في العـصر                 
  .الحديث اعتمادها والسير عليها في تنظيم الوظيفة العامة

على سـبيل   شخص طبيعي برضاه و   مل دائم يؤديه    ع" : يمكن تعريف الوظيفة العامة في الشرع بأا      و     
  .")3( تديره الدولة بشكل مباشر )2(امالدوام، بتقليد من الإمام أو من ينيبه لخدمة مرفق ع

، تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة الإسلامية قد تنجز مصالحها العامة بأساليب سوى الوظيفة العامـة               و     
  :نذكر منها

هم طائفة من العاملين تقوم الدولة بالإذن لهـم في تقـديم             و :ةالمؤقتأو العمالة   )4(أسلوب الأجراء           
لا  لا أصحاب أرزاق دائمة، و     خدمة عامة نظير أجرة تحددها لهم كالأجير الخاص، فهم ليسوا أهل ديوان و            

                                                 
 ينظر إن كان في البلـد     ،ذا عرض القضاء على من يصلح له من أهل البلد         إ: ألة تعين القضاء  ، في مس  5-7/4  جاء في البدائع للكاساني، ج      (1)

 فإنه يفترض عليه    ؛فأما إذا كان لم يصلح له إلا رجل واحد        ... بل هو في سعة من القبول والترك         ، لا يفترض عليه القبول    ،عدد يصلحون للقضاء  
 افترض ، فإذا قلد، إلا أنه لا بد من التقليد، فصار فرض عين عليه،  تعين هو لإقامة هذه العبادة      لأنه إذا لم يصلح له غيره      ؛ إذا عرض عليه   ،القبول

  .ن كما في سائر فروض الأعيا،عليه القبول على وجه لو امتنع من القبول يأثم
اط، أو مـشروع تنـشؤه الدولـة        المرفق العام الذي تشكل الوظيفة العامة كعمل دائم جزءا من تنظيمه الإداري، هو عبارة عن كل نش                  (2)

عبد الوهاب، محمد رفعت، مبـادئ و أحكـام القـانون الإداري،            . وتديره، يستهدف تحقيق مصلحة عامة، أو إشباع حاجة عامة للمواطنين         
ة، فتـارة   وقد أطلق على هذه المرافق العامة تسميات عديدة في نظم الإدارة الإسلامي           ؛  269م، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،     

؛ ابـن   229الماوردي، الأحكام السلطانية، ص     : ينظر.الخ...ديوان الجند وديوان بيت المال وديوان الخراج وديوان البريد وديوان النفقات          : يقال
تارة  و .210ابن القيم، الطرق الحكمية، ص    . الخ...خطة القضاء وخطة الإفتاء وخطة الجهاد       :  وتارة يقال  .244،  238خلدون، المقدمة، ص    

، )علي سامي النشار  :تحقيق(الأزرق، أبو عبد االله، بدائع السلك في طبائع الملك،          : ينظر  . الخ  ...ولاية القضاء وولاية المظالم وولاية المال     : يقال
  .236، ص 1وزارة الإعلام، العراق، ط

لدولة الإسلامية بشكل مباشر، أما المرافق العامـة الـتي          المقصود هنا أن تكون الوظيفة العامة جزءا من التنظيم الإداري لمرفق عام تديره ا              (3)
 يعتـبرون مـن     تديرها الدولة لكن ليس بشكل مباشر، كما هو الحال في المرفق العام الذي يدار بأسلوب القبالة أو الالتزام، فالعاملون فيـه لا                     

  .الموظفين العموميين
وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر منفعتـه            : جير خاص أ: وهو على قسمين  . الأجير هو المستأجر، والجمع أجراء      (4)

وهو من يعمل   : وأجير مشترك   . ؛ لأنه لا يعمل لغير مستأجره، كمن استؤجر شهرا للخدمة         لوحدالمعقود عليها في تلك المدة ، ويسمى بالأجير ا        
  .2/65 الموسوعة الفقهية الكوتية، ج.لعامة الناس كالنجار والطبيب
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مهمات مؤقتـة   از أعمال و  تلجأ الدولة لهذا الأسلوب في العادة لإنج      و. لون في خدمة الدولة بشكل دائم     يعم
  )1( .عتهابطبي
قد تلجأ الدولة للوفاء بالمصالح العامة إلى أسلوب المعاونة بالإكراه          : أسلوب المعاونة بالإكراه والإلزام        

 العامة، كما في حـالات      والإلزام، وذلك في الحالات التي تقف الإدارة العامة عاجزة عن النهوض بالمصالح           
      القيام بالوظيفة العامة الشاغرة في شخص واحد فقط،         الحروب، أو في حالة انحصار القدرة على      الكوارث و 

يعني أن مناط التكليف هو القدرة،      ذلك  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قادر، و          ف
وهو  )2( بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،     فالإمام وغيره من ذوي الولاية والسلطان بحكم القدرة مكلفين        

لكن إن عجز هؤلاء عن ذلك أصبح فرض عين على كـل  . إذا قام به هؤلاء سقط عن الباقين  فرض كفاية ف  
قادر من غير ذوي الولاية والسلطان، وهذا ما يحدث في حالة الحروب والكوارث فإن الأمور تخـرج عـن               
سيطرة الإمام وأعوانه، من هنا أصبح من واجب كل مسلم قادر ينتمي إلى هذه الدولـة أن يـشارك بمـا                     
يستطيع في القيام بأعباء الدولة، كأن يساعد صاحب الجرافة مثلاً في جرف التربة، وصاحب السيارة في نقل                 

   . الخ، فإن امتنع من وجب عليه ذلك فإن للإمام إجباره وإلزامه...المرضى
لاحـة   كالف - أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفـة         :ذلكومن  : "  تمثيلا لما سبق    أيضا  ابن القيم  يقولو     

 فإنه لا تتم مصلحة النـاس إلا        مثلهم، أن يلزمهم بذلك بأجرة      :الأمر فلولي   -والنساجة والبناء وغير ذلك     
 فـإذا كـان   ،والمقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم ا إلا شخص واحد صارت فرض عين عليه    . ..بذلك

 يجبرهم ولي   ،ال مستحقة عليهم   صارت هذه الأعم   ، أو بنائهم  ، أو نساجتهم  ،الناس محتاجين إلى فلاحة قوم    
  )3(".الأمر عليها بعوض المثل 

. قيام الدولة بتكليف أحد أشخاص القطاع الخاص بإدارة مرفـق عـام            وهي: أسلوب القبالة             
، ذلـك أن    فتستفيد الدولة من ذلك بتخفيف بعض الأعباء عنها مع ضمان أداء العمل على أحسن وجـه               

ويستفيد المتقبل بتحقيق نسبة من الأرباح؛      . وم ذا العمل من أفراد القطاع الخاص      الدولة تختار أفضل من يق    
  )4(.لأن الربح هو الهدف الأول الذي يسعى القطاع الخاص لتحقيقه

                                                 
  .6/328 ابن قدامة، المغني، ج:ينظر (1)
  .200ابن القيم، الطرق الحكمية، ص.  مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جميع الولايات الإسلامية ذلك أن (2)
  .210 ابن القيم، الطرق الحكمية، ص(3)
كل مـن تقبـل بـشيء       :قال الزمخشري   ، عمل ودين وغير ذلك    اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من       : عرف الفقهاء القبالة بأا    (4)

أحمد بن محمـد بـن      الفيومي،   . لأنه صناعة    ؛ والعمل قبالة بالكسر   ،القبالة بالفتح  هو  فالكتاب الذي يكتب   ، وكتب عليه بذلك كتابا    ،مقاطعة
البلدة بشيء معين مضمون في ماله يلزمه       تقبل العامل   أن ي :  ومن صورها  .490، ص المكتبة العلمية ،   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      ،  علي
  .==2/178 ، جدار الكتب العلمية، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، برهان الدين إبراهيم بن علي ، ابن فرحون .نفسه
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 وهو أحد طرق إدارة     :تعرف القبالة في عصرنا الحاضر بما يسمى بعقد امتياز أو التزام المرافق العامة            و     
ذي يدير المرفق هو شخص من أشخاص القطاع الخاص، الذي هو عادة شـركة خاصـة           المرافق العامة، فال  

  .ذات قدرة وإمكانيات متميزة
 شـركة   –موضوع هذا العقد هو أن تقوم الدولة بدفع المرافق العامة الاقتصادية إلى القطاع الخـاص                     

لى نفقتـها وبعمالهـا، وعلـى        لقاء أجر محدد، وتتعهد هذه الشركة بالقيام بإدارة هذه المرافق ع           -خاصة
مثل شركة كهرباء عمـان في      )1(.مسئوليتها، لقاء حقها في تحصيل رسوم مالية من المنتفعين بخدمات المرفق          

وغالبا ما تكون المرافق التي تدفعها الدولة للقطاع الخاص ليقوم بإدارا، هي مرافق              .المملكة الأردنية الهاشمية  
الماء، لأن الربح الذي ينتج منها هو الذي يستقطب         مرافق الكهرباء والغاز و   و النقل   اقتصادية مربحة، كمرافق  

القطاع الخاص ويحفزه على تقديم خدمة للجمهور أكثر كفاءة وفاعلية، مع بقاء الدولة مشرفة ومراقبة لأداء                
القبالة أن  القطاع الخاص من حيث نوعية الخدمة والأسعار، ومراقبة الدولة هنا مهمة جدا إذا أريد لأسلوب                

  )2(.يحقق هدفه
أرى أن شركات الدولة العامة وخاصة تلك المـسؤولة عـن   بعد عرض مفهوم القبالة ونقد الفقهاء لها             

ز وما شاها لا يجوز     الأفراد الشعب كشركات توريد الطاقة الكهربائية والمياه والغ       الأساسية  تأمين الخدمات   
اص الذي هدفه الأول والأخير هو الربح، والتي يعود الضرر الناجم           أن تعطى امتيازات استثمارها للقطاع الخ     

بـل  . -الفقيرة-عنها أول ما يعود على أفراد الشعب من الطبقات التي لا تجد ما تؤمن به احتياجاا الأولية                
 ـ                    ا لابد أن تشرف الدولة مباشرة على المرافق التي لا يمكن للفرد أن يستغني عنها، وللدولة أن تأخذ ثمنـا لم

 هـذه    ذلـك أن   تقدمه من هذه الخدمات على أن يقتصر على أجور استخراجها وتوصيلها إلى المنتفعين،            
  .الخدمات لا ينبغي أن تكون وسيلة لجني الأرباح

                                                                                                                                                     
بمال معلوم يؤديه إليه عن خـراج أرضـها،         أن يدفع السلطان أو نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة مقاطعة                : من صورها أيضا  ==

  .245-32/244الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. وجزية رءوس أهلها إن كانوا أهل ذمة، ويكتب له بذلك كتابا
   . 335-334عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، ص:   ينظر(1)
 ":لرشيد يحذره من تطبيق هذا النظام     كتب إلى هارون ا   يتم تحت مراقبة الدولة ف    وقد تخوف أبو يوسف من أسلوب القبالة في حالة ما إذا لم              (2)

فيضر ذلك م فيخربوا مـا       ، لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم، فيعاملهم بما وصفت لك                  وإنما أكره القبالة  
وإن جاء أهل مـصر مـن       : الفقتلافي هذا الظلم الواقع أو المتوقع من القابل،         ثم بين أبو يوسف كيف يمكن       . عمروا، ويدعوه فينكسر الخراج   

 فإن كان صلاحا لأهل هذا البلد، قبل وضمن وأشـهد           ،هذا أخف علينا، نظر في ذلك     : الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف موسر، فقالوا       
من بيت المال، فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج، أو الزيادة عليه أو تحميله     عليه وصير معه أمير من قبل الإمام يوثق بدينه، وأمانته، ويجري عليه             

وأمير المؤمنين أعلى عينا بما رأى من ذلك، وما رأى أنه أصلح لأهل الخراج، وأوفر على بيت       . شيئا لا يجب عليه، منعه الأمير من ذلك أشد المنع         
تقدم إلى المتقبل، والوالي يرفع الظلم عن الرعية، والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم بـه، أو            المال عمل عليه من القبالة، والولاية بعد الإعذار وال        

  .106 أبو يوسف، كتاب الخراج، ص "بما ليس بواجب عليهم، فإن فعل ففوا له بما أوعد به، ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره إن شاء االله 
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  تعريف الوظيفة العامة في القوانين المعاصرة: المطلب الثالث
يصعب تعريف الوظيفة العامة في القوانين           إن تعبير الوظيفة العامة من المصطلحات الحديثة الاستعمال،  و         

المعاصرة، تعريفاً دقيقاً شاملاً، ذلك أن الأنظمة القانونية تختلف في تحديد مفهوم الوظيفة العامة بـاختلاف                
المفهوم الفلسفي القانوني التي تقيم عليه كل دولة وظيفتها العامة، واختلاف الأنظمة في ذلك أمر طبيعـي،                 

اليدها الخاصة ويفرض عليها نظامها السياسي والاجتماعي أن تنظر إلى الوظيفة العامـة             لأن كل دولة لها تق    
ويتنازع دول العـالم اليـوم      . نظرة تختلف تماماً عن نظرة الأخرى، مما جعل أنظمة الوظيفة تتعدد وتتنوع           

 معتمد لهـذا    دول العالم ما بين   ، و - الأوروبي   -مفهوم فرنسي مفهومان للوظيفة العامة، مفهوم أمريكي، و     
عليه سنعرف الوظيفة العامة حسب هذين المفهومين، ثم نبين على مـاذا            و. فهوم أو ذاك، أو لخليط بينهما     الم

  .اعتمد كل من القانونين الجزائري والأردني
  : المفهوم الفرنسي للوظيفة العامة     
 أا رسالة وخدمة عامة يقوم ـا        الفكرة الأساسية التي يقوم عليها نظام الوظيفة العامة في فرنسا هي               

الموظف طيلة حياته الوظيفية إلى حين انتهاء خدمته، فهي مهنة تتميز بالدوام والاستقرار وتخـضع لقـانون                 
خاص يستقل بقواعده عن باقي فروع القانون الأخرى، و لذلك الموظف حسب هذا الاتجـاه لا يـرتبط                  

دماته و خبرته في أي عمل آخر بـشرط عـدم الإخـلال             مصيره بوظيفة معينة، بل للإدارة أن تستفيد بخ       
  )1(. بالضمانات التي ترتبها القوانين للموظفين

     وهناك عدة تعاريف للوظيفة العامة حسب المفهوم الفرنسي ذكرها الباحثون القانونيون في مؤلفـام،              
  : من ذلك تعريفها بأا

من مجموعة أعمال متشاة ومتجانسة توجب على القـائم  كيان قانوني قائم في إدارة الدولة، وهي تتألف    * 
  ).)2ا التزامات معينة مقابل تمتعه بحقوق محددة

مجموعة الاختصاصات القانونية والأنشطة التي يجب أن يمارسها صاحبها بطريقة مستمرة وبصفة مهنية في              * 
  )3(.عمل الإدارة تحقيقاً للصالح العام

 النظرة للوظيفة العامة في القانون الفرنسي خاصـة والأوروبي عامـة، إلى             ويعود السبب في هذه             
اتمع الفرنسي، باحترام السلطة العامـة وتقـديرها،        اتصاف   في   تساهم التي   ةالظروف السياسية والتاريخي  

  .  وذلك للدور الذي تنهض به من خلال جهازها الإداري في تسيير المرافق العامة للدولة
                                                 

  .111مي و في النظم الحديثة، ص  مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلا(1)
  .7م، ص1986حبيش، فوزي، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، المطبعة البولسية، بيروت، :  ينظر(2)
  .4م، ص1984حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، :  ينظر(3)
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هذا المفهوم دول غرب أوربا، ومنها بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وبعض الدول الاسكندنافية،                  ويتبنى  
فقد اعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية الوظيفة العامة         )1(. الجزائرعظم الدول العربية منها الأردن و     كما تبنته م  

ائم بذاته، تحكمها أنظمة ولوائح تصدر مـن مجلـس          مهنة وفقاً لهذا المفهوم لها كياا المستقل ونظامها الق        
 من الدستور الحالي  الصادر      120، وذلك تطبيقاً لنص المادة      )2(الوزراء بموافقة الملك وليس بموجب قوانين       

      )3(.، وهي الأنظمة المستقلة التي تنفرد السلطة التنفيذية بإصدارها1952سنة 
وعلى هذا النهج أيضا سار القانون الجزائري حيث اعتبر الوظيفة العامة رسالة وخدمة عامة يقوم ـا                      

الموظف طيلة حياته الوظيفية إلى حين انتهاء خدمته، و أا مهنة تتميز بالدوام والاستقرار، وتخضع لقـانون                 
اسي للوظيفة العامـة الـصادر      خاص يستقل بقواعده عن باقي فروع القانون الأخرى،  وهو القانون الأس           

  )4(.1966 لسنة133-66بالأمر رقم 
من كل ما تقدم نلاحظ أن المفهوم الفرنسي للوظيفة العامة قد استفاد استفادة كـبيرة مـن المفهـوم                        

الإسلامي لها، فقد اقتبس رحال الإدارة و الحكم الفرنسيين مفهومهم للوظيفة العامة من المفهوم الإسلامي،               
  .  ا يتناسب مع ثقافتهم و بيئتهم الاجتماعية و السياسيةلكن بم

  : المفهوم الأمريكي للوظيفة العامة  
لوظيفة العامة في المفهوم الأمريكي بظروف اتمع الأمريكي التي اتسمت بغلبة الروح الفرديـة               تأثرت ا 

في المشروعات الخاصة، والحقيقة أن     وسيطرة المشروعات الرأسمالية، لهذا نجد أا لا تكاد تختلف عن العمل            
 جذرياً بين نظام العمل في الوظيفة العامة الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، وضمان سير               اًهناك اختلاف 

المرافق العامة في الدولة بشكل منتظم ودائم، ونظام العمل في المشروعات الخاصة الذي يهدف إلى تحقيـق                 
  )5(.ن الأرباحمصلحة صاحب المشروع بأكبر قدر م

                                                 
  .13فة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ص   المعداوي، دراسة في الوظي(1)
والقوانين هي عبارة مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية          .  اللوائح هي عبارة عن قرارات وأوامر تصدرها السلطة التنفيذية         (2)

واللائحة لا تفترق عن القانون الـصادر مـن الـسلطة           . الاجتماعيةلتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة            
التشريعية، لأا قواعد اجتماعية عامة ومجردة وملزمة لجميع الأشخاص المخاطبين ا، الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التي تنص عليهـا                    

ق و تطبيقاما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،           منصور، إسحاق إبراهيم، نظريتا القانون و الح      . اللائحة بناء على  القانون    
   .150 ، 30م، ص 1999الجزائر، 

  .186، ص 1989الزعبي، خالد، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الجامعة الأردنية، عمان، :  ينظر(3)
  .31، ص 1984عامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، المعداوي، محمد، دراسة في الوظيفة ال:  ينظر(4)
؛ الطماوي، سليمان، مبادئ علم الإدارة العامـة، دار الفكـر العـربي،             13حشيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، ص        :   ينظر  (5)

  .360، ص 1972القاهرة، 
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 ليست مهنة و رسالة لها صفة الدوام والاستقرار، ولكنها عمل           ي     فالوظيفة العامة حسب المفهوم الأمريك    
مادامت الوظيفـة   و. نتهاء العمل الذي عين من أجله     متخصص يقوم به الموظف، وتنتهي خدمة الموظف با       

عد تنظم الوظيفة العامة في أمريكـا مثـل         العامة كذلك حسب المفهوم الأمريكي، فإنه لا توجد نظم وقوا         
بالتالي فلا يبقى لوصف    الوظيفة الخاصة، و  فلا فرق حسب هذا المفهوم بين الوظيفة العامة و        . النظام الفرنسي 

الوظيفة بالعمومية من معنى سوى الإشارة إلى أن هذه الوظيفة، إنما هي تؤدى في دوائر الدولة وأجهزا ليس             
  .إلا
وظيفة العامة، أم يعتقـدون أن       يتمسكون ذه النظرة الشاملة نحو ال      ني يجعل الأمريكيو  والسبب الذ      
م مدة طويلة من الزمن يؤدي إلى كثرم و يجعلهم موظفين محترفين و يتخذون مـن                لهاء الموظفين في أعما   بق

فراد وتميزهم عن باقي    مما يؤدي إلى سيطرة بعض الأ     . الوظيفة العامة مهنة يرتبون عليها معاشهم مدى الحياة       
 الذين يقدسون الحرية الفردية، ويعتبرون ذلك إخلالا بمبدأ المساواة          نأفراد الدولة، وهذا ما يخشاه الأمريكيو     

    )1(.واعتداءًا على الحريات الفردية
ها مجموعة واجبات ومسؤوليات، تحـدد    : "     ومن تعريفات الوظيفة العامة وفقاً لهذا المفهوم تعريفها بأا        

سلطة شرعية، وعلى من يشغلها أن يكرس وقته كله أو بعضه حسب الظروف، للقيام بتلـك الواجبـات،     
   )2(".ليحصل على ما يقابلها من حقوق 

الرئيسين للوظيفة العامة في القوانين الوضعية، نجد أن المفهوم الفرنسي يؤدي إلى            وبالمقارنة بين المفهومين         
ا يبعثه في نفس الموظف من الرضا والاطمئنان والولاء للإدارة، لارتباطه بوظيفتـه  حسن سير الإدارة، نظراً لم   

بينما العلاقة بين الفرد و الدولة في المفهوم الأمريكي تتسم بالحرص و التخوف من قبل               . طيلة حياته الوظيفية  
  .عامةالأفراد، لذا فالفرد بمصالحه و أعماله ند و مساوٍ للدولة بمصالحها و أعمالها ال

      
  
  
  

  
  

                                                 
  .145 ، 111ظام الإسلامي و في النظم الحديثة، ص  مصطفى، الوظيفة العامة في الن(1)
  .252، ص 1970الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، :  ينظر (2) 
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  شرعا و قانونا"الوظيفة العامة"المصطلحات المرادفة لمصطلح: المطلب الرابع
عرف الفقه الإداري الإسلامي مصطلحات كثيرة مرادفة لمصطلح الوظيفة العامة، و يرجع ذلك للأهمية                   

  . الكبيرة التي أولاها الفقهاء المسلمون لدراسة الوظيفة العامة
 )3(،"الولايـات   "ـ  وسميت أيضا ب  ،  )2("الخدمة العامة   "  و  )1("الخدمة   " ـظيفة العامة ب  فسميت الو      

  )5( ."قاعدة الأرزاق" وسماها القرافي  )4(،"الصنائع الخاصية : " ـوب
الوظـائف  " ـسماها ب ، ف  خدمة الدولة عن الوظائف الخاصة     وميز ابن خلدون الوظائف التي تكون في           

، ري الإسلامي وصف الوظيفة بالعامـة     وقد عرف الفقه الإدا     )6( ."الوظائف السلطانية   " و" الخلافيــة  
  )7( .وهي ذات الصفة التي تطلق عليها اليوم في الاصطلاح الحديث

  :فهي" الوظيفة العامة " أما المصطلحات القانونية المرادفة لمصطلح          
  )8( .فرنسا في الجزائر و "الوظيفة العامة" ـ سميت بو.إنجلتراوأمريكا وفي الأردن "الخدمة المدنية " سميت بـ 

                                                 
الخدمـة في     فأثنى عليك ثناء وسع فيه اال وخصك من شكره وإحماده بما أفاض عليك حلل الفخر والجمال وقرر لك                  ": قال القلقشندي  (1)

محمد حـسين   : تحقيق(القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا،            ...".لاية القاهرة المحروسة فتقلد ما قلدك أمير المؤمنين         و
  .10/350 جم، 1987-هـ1407، دار الكتب العلمية، 1، ط)شمس الدين

  .3/423صبح الأعشى، ج"اكب للخدمة العامة  الإيوان الكبير الذي يجلس فيه السلطان في أيام المو: "قال القلقشندي (2)
 وولاية المال قبضا    ، والمتولي لها يسمى والي المظالم     ، كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصة      :ممن سماها ذه التسمية ابن القيم، من ذلك قوله         (3)

 والمتولي  ، وتسمى ولايته ولاية استيفاء    ، وضبطه ، ووجوهه ، وناظر البلد والمتولي لإحصاء المال     ، والمتولي لذلك يسمى وزيرا    ،وصرفا بولاية خاصة  
لشرعية، دار إحيـاء العلـــوم،       ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة ا           . تسمى ولايته ولاية السر      ،لاستخراجه وتحصيله 

  .199وت، صبير
 وإـا علـى   ،نتظم عمارة العالم إلا بتضافرها ومرافدة بعضها لـبعض  لا ت،فقد علم أن الصنائع كلها معاون ومرافق: " قال القلقشندي   (4)
 لأن ا تنتظم أمور المعـاملات       ؛ وإن شاركهم الخاصة في الحاجة إليها      ، صنائع المهنة وأهل الأسواق والحرف     : فالعامية . خاصية وعامية  :ينبضر

   .1/67، جالقلقشندي، صبح الأعشى ". أعوام وأتباعهم ويتوزعها، التي تقع في حيز الملوك والسلاطين: والخاصية.وتعمر البلاد
 القضاة يجوز أن    ... كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير         ، الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات          :"فقال   (5)

، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس       القرافي،   ..."لقضاء  يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز أن يستأجروا على ا              
  .3/4م، ج1998-هـ1418، دار الكتب العلمية، بيروت، )خليل المنصور: تحقيق(، 1، ط الفروقءأنوار البروق في أنوا

باب الأمر بـالمعروف والنـهي عـن    ما الحسبة فهي وظيفة دينية من     أ...العدالة وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه        : " قال (6)
 وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما       ،الخلافية هذا آخر الكلام في الوظائف    ... وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل ا بين الناس          ...المنكر

د الرحمن بن محمد بن خلـدون،       ابن خلدون، عب   "ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية           
  .226-222م، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ص1984

 القلقشندي، المـصدر    " . الوظائف العامة وأكملها      وآكد وكذلك نظر الحسبة فإنه من أخص مصالح الخلق وأعمها        : " يقول القلقشندي  (7)
  .11/215السابق، ج

   .9حبيش، الوظيفة العامة، ص:   ينظر(8)
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  مفهوم الموظف العـــام: المبحـــث الثالث
  تعريف الموظف العام شرعاً: المطلب الأول

تعريف شرعي دقيق ومحدد للموظف العام، حيث نجد أم         _ حسب اطلاعي _ليس لدى الفقهاء          
، الخ  ...والي المظـالم     كالقاضي والمحتسب وكاتب السر و     عندما يتحدثون عن أحد الموظفين العموميين     

والشائع في   .وواجباته وحقوقه والشروط الواجب توفرها فيه     _ الخُلقيةالخلقية و _ كزون على صفاته    ير
الـولي  و الفقه الإسلامي إطلاق تسمية الوالي أو الولي أو الأمير أو السلطان على من يلي السلطة العامة،               

ن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك       المتولي لأمور العالم والخلائق القائم ا وم        وقيل ،هو الناصر  ةفي اللغ 
  )1(.الأشياء جميعها المتصرف فيها

ق عليـه  بك فيه لم ينط  وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم يجتمع ذل          :قال ابن الأثير  و     
  بكسر -والولاية–بفتح الواو   – الولاية بالكسر السلطان و الولاية       :ابن السكيت وقال   )2( .اسم الوالي 

 ؛قابـة الولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنِ      الولاية بالفتح المصدر و    :وقال سيبويه  )3 (. النصرة :-الواو
  )4(  . فإذا أرادوا المصدر فتحوا،لأنه اسم لما توليته وقمت به

  .مارة والجمع أمراءالإالملك لنفاذ أمره بين الإمارة و:والأمير     
  : غوية السابقة، أن الولاية لها معان عدة منهالت الوالذي نستفيده من التعريفا     
النصرة وتولي الأمر، وهي في استعمال الفقهاء سلطة شرعية على النفس أو على المـال أو علـى                       

، ويكون صاحبها مؤاخذا في قوله      الجماعة، يترتب عليها نفاذ قول صاحبها أو فعله فيمن يلي عليه شرعا           
على جماعة في أمر عام وولاية جمـع         ، وهي إما عامة كالولاية على البلد أو       فعله إذا اعتدى في تصرفه    و

  .أو خاصة كما في الولاية على النفس. الصدقات والخراج
   :تعريف الموظف العام في الشرع       

 وانطلاقا من التعريف الشرعي للوظيفة العامة، تقترح الباحثة التعريف التـالي            ،على ضوء ما تقدم        
فق عام تـديره     يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مر       )5(كل شخص طبيعي  هو  : " ف العام في الشرع   للموظ

  .  "الدولة بشكل مباشر
                                                 

  .15/406 ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
  .15/407 ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
  .15/407 ابن منظور، لسان العرب، ج(3)
  .407- 15/406 ابن منظور، لسان العرب، ج(4)
لابد أن يكون الشاغل للوظيفة أهلا للقيام ا، فالشرط الأساسي لتولي الوظيفة العامة في الإسلام هو الصلاحية لـشغلها، ويقـصد                      (5)

استأْجِره إِنَّ خيـر     {:لقوة والأمانة، وذلك لقوله تعالى     ا :وترتكز الصلاحية على عنصرين هما    . بالصلاحية القدرة على تحمل أعباء الوظيفة     
ين   مالْأَم الْقَوِي ترأْجتإذاوبتكامل عنصر الأمانة والقوة تتحقق الصلاحية المطلقة لشغل الوظيفة العامة في النظام الإسـلامي، و     . }نِ اس== 
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لاعتبـار المـستحق    التقليد من الإمام عنصر أساسي        أن  هو وما يمكن استنباطه من هذا التعريف            
ومن المسائل  .  متمتعا بحقوقها وامتيازاا   مسئولياا،و موظفا عاما، مكلفا بواجباا و     للوظيفة شاغلا لها أ   

  : المتعلقة ذا القيد
لا يجوز غصب الوظائف،    أي تولي الوظائف بالاستيلاء عليها دون تقليد، ف       :  غصب الوظائف  -   أ    

. عن الجماعـة   لأنه خروج عن طاعة الإمام و      ؛عقابالفاعلها  ستحق  ي جريمة   ذلك أن الفقهاء اعتبروها   
 أو من ينـوب عنـه في        ، الإسلامي ألا يتولى أحد منصبا إلا بتقليد صحيح من الإمام          لأصل في الفقه  فا

 ، بعد توليه بتقليد من الإمام، قد يحدث أن يستبد أمير أو وال بالسلطة  ،على أنه في بعض الظروف    . ذلك
يد من  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقل       .  فللإمام أن يقره على إمارته     ،ويخشى فتنة في عزله   

 وهي وإن خرجت على عرف       )1( ."إمارة الاستيلاء " بـ  :  وحسما للفتنة ويسموا   ،الإمام للضرورة 
 فالحكمة في إقرارها هي حفظ وحدة كلمة المسلمين بالاعتراف بوجـود            ، وشروطه وأحكامه  ،التقليد

 وصـوا عـن     ،لي وإضفاء صفة الشرعية على الأحكام التي يصدرها المستو        ،احدة في الجملة  الخلافة الو 
   )2(.الفساد

هو الشخص الذي   ، و )3(أما ما يعرف بالموظف الفعلي في القانون الإداري          : الموظف الفعلي  -ب      
ن تقليد من   يؤدي مهام وظيفة عامة، بنية النفع العام،دو      ارة العامة في ظروف استثنائية، و     يقوم بمعاونة الإد  

افـق للـشريعة،    لإمام، إلا أن الفقهاء قد صححوا عمله المو       إن افتقر إلى تقليد ا    الإمام، فهذا الشخص و   
                                                                                                                                               

أن يستعمل أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده، من هو صالح لتلـك الولايـة،                على الإمام أو من ينيب إلا       عرف هذا، فليس    ==
. ؛ لأن وجود الكفء الكامل من كل وجه عزيز نادر، فعليه أن يجتهد في معرفة الأصلح ويوليه                سبهبحار الأمثل فالأمثل في كل منصب       فيخت

 فنوع العمـل  .  يتلازم مع طبيعة الوظيفة التي سوف توكل لهم        ومعيار اختيار الأشخاص للوظائف   . 25ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص    
  فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من       ،إن كانت الحاجة إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها           الرجل المطلوب، ف   يحدد

قوة وأمانة، فيولى عليها شخص قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بأمانته، وكذا إذا كان العمل يحتاج إلى الخبرة، فإنه يقدم من                      
 معيار اختيار القيادات العليا يختلف عن معيار اختيار غيرهم؛ لأم هم الذين يقودون البلاد، ويوجهـون                 وأيضا فإن . لديه خبرة على غيره   

فإذا أحسن ولي الأمر اختيارهم،  فلابد من التشديد في اختيارهم،. سياسة الدولة، ويضعون الأهداف العامة لها، وهم الذين يأمرون وينهون       
قادري، عبد االله بن أحمد، الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية، دار انمع، جـدة،              : ينظر .بولايامأحسنوا هم في الاختيار فيما يتعلق       

      .24م، ص1986- هـ1406
وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارا ويفـوض                   : "   يقول الماوردي   (1)

يرها وسياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة                  إليه تدب 
ومن الحظر إلى الإباحة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكـام           

  .40الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ".  يجوز أن يترك مختلا مخذولا ولا فاسدا معلولاالدينية ما لا
  .6/199 الموسوعة الفقهية الكويتية، ج(2)
 القاعدة أن مباشرة الوظيفة العامة بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكمها يضفي على الشخص صفة الموظف العام، إلا أنه قد يحـدث                      (3)

شر شخص ما نشاطا إداريا باسم جهة إدارية دون أن يكون هناك إجراء قانوني سليم من جانب الإدارة يضفي عليـه صـفة                       أحيانا أن يبا  
مـأمون سـلامة، قـانون      : ينظر. الموظف العام، فهنا جرى الفقه الإداري على إطلاق اصطلاح الموظف الفعلي على مثل تلك الحالات              

  . 63م، ص1982- م1981المصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  الجرائم المضرة ب- القسم الخاص- العقوبات
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الفقهاء يجمعون هنا لا على مجرد الجواز بل على وجوب أن يقوم القادرون من أفراد               و. استثناء للضرورة 
ائية تتمثل  الأمة بتسيير المرافق العامة، منعا لتعطلها، لضرورة الناس لاستمرارها، وذلك في ظروف استثن            

. طبيعية، أو حروب أو غير ذلك      عمال الدولة عن القيام بأعمالهم نتيجة كوارث      لولاية و في عجز أهل ا   
في تصرف الآحاد في الأموال العامة عنـد جـور          قول العز بن عبد السلام      : من أقوال الفقهاء في ذلك      

أمكن القيام   و ، فإذا تعذر قيامهم بذلك    ، لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوام         : "الأئمة
 فليصرف إلى مستحقيه علـى الوجـه        ،ا ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح           

 لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى           ...الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه       
رء هذه المفاسد أولى مـن       فكان تحصيل هذه المصالح ود     ، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه       ،مستحقيها
 فـإن لم    ، ولا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته          : "يقول ابن حزم  و )1(."تعطيلها  

ما ذكرنا مـن    : برهان ذلك . أنفذ باطلا فهو مردود    ومن   ،يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ        
 وقـال  } كونوا قوامين بالقـسط  {: الى يقول يقدر على ذلك فاالله تعوجوب طاعة الإمام قبل فإذا لم    

   )2(. " وهذا عموم لكل مسلم} اعدلوا هو أقرب للتقوى {: تعالى
 حين نبحث في المسؤولية الجنائية، نجد أن مفهوم الموظـف           على أن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أننا             

 بغـض   ، أو يستعمله في عمل معين     ،ةيقلده الخليف  يتسع ليشمل كل من    العام بالمعنى الاصطلاحي المتقدم   
 بالدولة، فالنشاط الذي يباشر هو الذي يضفي على صـاحبه           النظر عن العلاقة التي تربط الموظف العام      

  . صفة الموظف العام
   : لمساءلة الجنائية للموظف العام، لابد من توافر ما يليعليه فلصحة ا     و

  اًأن يكون العمل المباشر عام -
  – الدولة أو من ينوا –عمل منسوبا لجهة عامة أن يكون ال -

 ـوأهمية لك ولا  ،  تصح مساءلته جزائياً   ا عام اومتى توافرت في الشخص هذه الأمور، يعتبر موظف              هن
وعليـه  .  يتقاضى أجرا أو مكافأة أو كان عمله تبرعـا         ظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو لكونه      يشغل الو 

م في جرائم الموظفين العموميين بالمعنى المتقدم، كل شـخص مكلـف            فيندرج تحت مفهوم الموظف العا    
قوم على فكرة أساسية وهي حماية نزاهة الوظيفة العامة، أي ثقة           المساءلة الجزائية ت  بخدمة عامة، ذلك أن     

جمهور الناس في عدالة الدولة وحيادها وشرعية أعمالها، ومن ثم فإن العبرة هي في كون الموظف يتصدى            
الذي تكلفه الدولة بخدمة عامـة،  ير جالأل وهذا هو حاهة الناس للعمل باسم الدولة ولحساا،      في مواج 

يتولى بعض الوظائف العامة في     والمتقبل الذي تختاره الدولة للقيام ببعض أعمالها، والموظف الفعلي الذي           
  .الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث

                                                 
  .1/83، بيروت،جدار الكتب العلمية،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز،بن عبد السلام ا(1)
   .8/537 ابن حزم ، المحلى ، ج(2)
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   القوا�ين المعاصرةتعريف الموظف العام في: المطلب الثا�ي
      لم يرد في معظم القوانين والأنظمة الوظيفية المطبقة في الدول المختلفة تعريف عام وشامل يحـدد                

ن أغلب القوانين ذكرت الأحكام دون تعريف الموظف العـام، وتركـت            إ بل   ،المقصود بالموظف العام  
  .ذلك للفقه والقضاء

رض طريق القانونيين إذا ما حاولوا وضع تعريف محدد للموظف          ويعود ذلك إلى الصعوبات التي تعت     
ويمكن رد هذه الصعوبات إلى اختلاف الرأي حول مفهوم الموظف العـام في نطـاق القـانون                 . العام

الإداري، علاوة على احتمال اختلاف مدلوله باختلاف القوانين التي يمكن أن ترد فيها هذه التـسمية،                
ة قد يختلف من دولة إلى أخرى، فالموظف العام في أمريكا يختلف عن الموظف           كما أن مدلول هذه الكلم    

العام في فرنسا أو في الجزائر أو الأردن، وقد يختلف داخل الدولة ذاا بسبب التغيرات التي قد تحـصل                   
  )1(.على القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة والتي يقتضيها حسن سير العمل في المرافق العامة

 -أوروبي–مفهوم أمريكي ومفهوم فرنـسي      : ويتنازع دول العالم اليوم مفهومان للموظف العام            
وعليه يلزم هنا أن تعرف الباحثة الموظف العام بالنظر إلى هذين المفهومين لاختلافه في أحدهما عنـه في                  

 الأردني  ينفهـوم المثم تتعرض لتعريف الموظف العام حسب       . الآخر كما تبين في مفهوم الوظيفة العامة      
  .الجزائري باعتبارهما محل المقارنة في الدراسةو
  : تعريف الموظف العام حسب المفهوم الفرنسي      

رجال القضاء للموظف العام في فرنسا، والسبب في ذلك أن القـانون            تعددت تعريفات الفقهاء و         
مما جعل فقهاء القانون في فرنسا يختلفـون        الفرنسي لم يضع تعريفا قانونيا يحدد فئة الموظفين العموميين،          

  )2( .في تحديد الضوابط التي تميز الموظف العام
كل شخص يعين في وظيفـة      ":ء الفرنسيين للموظف العام هو أنه     القضا     والتعريف السائد في الفقه و    

  )3(."ولة أو أحد أشخاص القانون العامدائمة في خدمة مرفق عام تديره الد
وظفا عامـاَ في    س هذا التعريف يمكن تحديد الشروط الواجب توافرها لاعتبار الشخص م          وعلى أسا      

   :كالاتيالقانون الفرنسي 
  .دولة أو أحد أشخاص القانون العامأن يساهم في العمل في مرفق عام تديره ال: أولاً     
  .أن تكون المساهمة في إدارة المرفق العام عن طريق التعيين: ثانياً     
  .أن يشغل وظيفة دائمة: ثالثاً     

                                                 
  .9، ص1984عة الشرق ومكتبتها، عمان،   العتوم، إبراهيم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مطب (1)
  .32 المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ص (2)
  .34 المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ص (3)
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  :تعريف الموظف العام حسب المفهوم الأمريكي       
فعرفه . ترك تعريفه لفقهاء القانون   وظف العام تعريفا محددا ودقيقا، و      القانون الأمريكي الم   لم يعرف      

          .بتعريفات كثيرة ومتعددةرجال القانون الأمريكي 
الفرد الذي يقوم بأعمال محـدودة      : " ف العام حسب المفهوم الأمريكي هو     والتعريف السائد للموظ      

  )1(."واء كان عمله دائماً أو مؤقتاً ويتحمل مسؤوليات معينة س
 في تعريف الموظف    ةمما تقدم نلاحظ أن العناصر والأركان الموجودة في النظام الفرنسي، غير موجود               

مريكي لا يعرف نظام وقواعد إدارة المرافق العامة، الـتي يمـنح            وفقاً للمنظور الأمريكي، لأن النظام الأ     
. موظفوها سلطات واختصاصات معينة تجعلهم في مرتبة السيادة مثل ما هو موجود في النظام الفرنسي              

والسبب في ذلك هو أن المفهوم الأمريكي ينظر إلى الوظيفة العامة على أا مهنة يقوم ا الموظف العام                  
  )2(.هن التي يقوم ا العمال في القطاع الخاصمثل باقي الم

  : مفهوم الموظف العام في القانونين الجزائري والأردني     
فقـانون  على خطى المفهوم الفرنسي في تعريفه للموظف العـام،          ان الجزائري والأردني     القانون سار    

د التي يخضع لها عمال المؤسـسات        لم يعرف الموظف العام، وإنما حدد القواع       الوظيفة العامة في الجزائر   
  .والإدارات العامة، وهي قواعد لا تختلف في جوهرها عن القواعد العامة للوظيفة العامة

، إلا أن الوضع مـا زال في  ئري وضع تعريف محدد للموظف العاموحاول بعض رجال القانون الجزا        
   )3(.يقات والشروح الطفيفـةبدايته بحيث لا نكاد نجد أي تعريف حقيقي باستثناء بعض التعل

 فلم يضع تعريفاً عاماً يتحدد بمقتضاه مدلول الموظف العام، شـأنه في             أما بالنسبة للقانون الأردني،       
إلا أن كل ذلك لم يمنعه من أن يورد في بعض الأنظمة            . ذلك شأن غيره من القوانين في الدول الأخرى       

صر سرياا على من يدخل في نطـاق تطبيـق تلـك            تعريفات خاصة للموظفين العموميين، بحيث يقت     

                                                 
 الحـديث، القـاهرة،      الموظف العام فقها و قضاء، دار الفكـر        الجمل، محمد حامد،  ؛  60ي، مبادئ القانون الإداري، ص       الطماو (1)

  .68م، ص1958
والأساس الذي يعتمد عليه الأمريكيون في هذه النظرة الشاملة لجميع طوائف العمل، هو تقديسهم للحرية الفردية، وعدم الرغبـة في                     (2)

وبالتـالي  . ظفي الدولة، يمنحهم بعض الحقوق والامتيازات     تمييز عمال الإدارة العامة عن باقي الأشخاص في حالة صدور قانون خاص بمو            
كما أن الأمريكيين يسيطر على فكرهم شعور الخشية والحذر مـن           . يكون إخلالاً لمبدأ المساواة والديمقراطية التي يتمسك ا الأمريكيون        

: ينظـر  .يم التي يتصف ا موظف الدولة في فرنـسا        العدوان على حريام الفردية، مما يجعلهم لا ينظرون إلى الدولة نظرة الإجلال والتعظ            
  .144- 143، صوظيفة العامة في النظام الإسلاميمصطفى، ال

يقول ميـسوم   : ومن هذه التعريفات  . 23، ص 1981  الشريف، مصطفى، أعوان الدولة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،            (3)
ظمة قانونية مختلفة، ولا يخضع منها للقانون العام للوظيف العمومي سوى الذين لهم صـفة             يضمن سير الإدارة العامة أعوان لهم أن      : " صبيح

: " ويرى أحمد محيـو   . "الموظف، ولا يعرف ذه الصفة إلا الأشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمـة وثبتوا فيهـا ائـيا ً                 
بقانون جديد يطبق    نون الوظيف العمومي، والذي يتميز بأنه قابل للتعديل       أن الموظفين هم من يوجدون في وضع قانوني تنظيمي حسب قا          

  .35، ص عداوي، دراسة في الوظيفة العامةالم". عليهم تلقائيا دون أن يكون لهم أن يتمسكوا بحقوق مكتسبة 
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المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية حيـث نـصت علـى أن             ) أ(من ذلك ما ورد في الفقرة       نظمة،  الأ
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك، في وظيفة مدرجـة في جـدول              : " الموظف العام هو  

ازنة العامة، أو موازنة إحدى الـدوائر، بمـا في ذلـك            تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون المو     
الموظف المعين براتب شهري مقطوع أو بعقد على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي ولا                

  )1(".يشمل العامل الذي يتقاضى أجراً يومياً 

  : تعريف القانون الجنائي للموظف العام      
 للأفكار المستقاة من فـروع       القانون الجنائي  نائي حول ذاتية مفاهيم   ثار خلاف في محيط القانون الج         

ذلك أن القانون الجنائي كثيرا ما يستعير مصطلحات هي في أصلها           . القوانين الأخرى كالقانون الإداري   
هنا يأتي التـساؤل    ال ذلك الموظف العام، الحيازة، و     تنتسب إلى القانون الإداري أو المدني أو غيرهما، مث        

 بمعناها المعـروف في     االجنائي على مصطلح من تلك المصطلحات، هل يأخذه       قانون  حينما ينص ال  هل  
للفقهاء في هذه المـسألة      )2(.فرعها القانوني الأصلي أم أن المفهوم الجنائي لتلك المصطلحات قد يختلف؟          

  : قولان
ن النص على عقوبات جنائية     من الفقهاء من رأى أن القانون الجنائي لا يفعل أكثر م          : الرأي الأول      

ينتج على  و،  الخ  ...للاعتداءات التي تقع على حقوق تكفلت بالنص عليها قواعد قانونية مدنية أو إدارية            
هذا الاتجاه أننا لو أردنا تحديد مفهوم الموظف العام في جرائم الموظفين لا يجب علينا أن نخرج عن مفهوم 

    )3(.الموظف العام في القانون الإداري
 إلى أن المصطلحات الـتي      قانونيينعلى عكس الرأي السابق يذهب الراجح من أراء ال        : الرأي الثاني      

ومعنى ذلك إذا كان تعبير      . وظيفة القانون الجنائي   حسبر على   يستخدمها القانون الجنائي يجب أن تفس     
التي يبغي القانون الجنـائي     الموظف العام في القانون الإداري لا يكفي لضمان الحماية اللازمة للمصلحة            

 لا   فإنه الثقة التي يجب أن تتوافر لدى الأفراد إزاء الوظيفة العامة ومن يمارسها؛             في حماية   والمتمثلة حمايتها
للمـصالح  ، كي تكون الحماية الجنائية      ين عليه أن يعطي المفهوم المناسب     يتعيلتزم ذا المفهوم الضيق، و    

في مفهوم الموظف العام، فكل من يباشر وظيفة عامة         خذ ذا الرأي    سع من أ  لذا تو . المختلفة لها فاعليتها  
يستوي أن تكون الوظيفة العامة دائمة أو مؤقتـة،         وفي مرفق عام يعتبر موظفا عاما في القانون الجنائي،          

   )4(.بأجر أو بغير أجر، جبرا أو طواعية

                                                 
  .، والمتضمن نظام الخدمة المدنية الأردني1988 لسنة 1  الأمر رقم (1)
  . 43، ص- القسم الخاص–رح قانون العقوبات شمأمون سلامة، :   ينظر(2)
  . 43مأمون سلامة، المرجع السابق ، ص:   ينظر(3)
القـسم  –م، شرح قانون العقوبات     2001؛ عثمان، آمال عبد الرحيم،      47- 46،  43مأمون سلامة، المرجع السابق ، ص       :   ينظر  (4)

  .33، دار النهضة العربية، القاهرة، ص) العامة، جرائم الاعتداء على الأموالالجرائم المخلة بالإدارة العامة، الجرائم المخلة بالثقة( - الخاص
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 أهمية الموظف العام: ثالث  الالمطلب
الدور الذي يقوم بـه بالنـسبة       عام يلزم أن نبين مدى أهميته و      فهوم الموظف ال   لم تتعرض أن   بعد      

 موظفيهـا   علىفنرى أن الدول تعلق آمالا كبيرة       . الدولة التي ينتسب إليها    الذي يعيش فيه و    للمجتمع
 عنـد    تم م اهتماما كـبيرا،     يجعلهامما  . لأم يعبرون عن إرادا، ويقومون بتمثيلها في جميع الميادين        

.  في سبيل تعليم أبنائها،كل ما تملـك مـن طاقـات           الدولةفتبذل  . عند اختيارهم  وتعليمهم و  تكوينهم
تختار لهم أحسن الطرق العلمية التي تكوم أفضل تكوين، ذلك           ميزانيتها،وتخصص لهم قدرا كبيرا من      

فالدولة لا تـساوي إلا  .تقدمالرهم في قيادة الدولة نحو الرقي و   منهم بعد ذلك أن يقوموا بدو      تنتظرلأا  
   .ما يساويه الموظف العام

لا تؤدي مهامها إلا عن طريق       برسالتها و  تقوم الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا تستطيع أن         لأن      
يئ لـه   مما يجعل الدولة تم به و     . لعام يتمثل في الموظف ا    هوبيعي يقوم بالتعبير عن إرادا و     شخص ط 

  .بدورهقوم أحسن السبل لكي ي
طها بمدى مستوى موظفيهـا العلمـي        الدولة وتحضرها، ومدى تخلفها وانحطا     رقييقاس مدى   و      
على مستوى راق من التقدم فذلك بفضل       وصف أمة من الأمم بأا متحضرة و      فعندما كانت ت   .الخلقيو

فالموظف العام   رجع أيضا إلى مستوى ضعف موظفيها،     موظفيها، وإذا وصفت بأا متخلفة فإن ذلك ي       
 أمنهم  حماية وتحقيق مصالحهم، و   الأفرادهو الذي يمثل الدولة ويتصرف باسمها، وهو المؤتمن على حقوق           

 فهو رأس الدولة المفكر وسـاعدها       . واختصاصات سلطاتبما يسند إليه حسب مركزه من       . حريامو
  )1(. مرآا المعبرةالمنفذ و
ء لتولي المناصب العليا في الدولة، واختار هؤلاء لأعمالهم الأكفاء          اختار الإمام الرجال الأكفا   إذا  ف      

هم إذا ذكروا، ويأمروم    بونوصوا وي سهم بالخير إذا ن   رونكِّذَلإمام وولاته بطانة صالحة، ي    لكذلك، كان   
         م فيه، وم عن المنكر ولا يطيعوم فيه، وينهوبالمعروف ويطيعوم بأ    نفَي مانة وإخلاص،  ذون ما أنيط

ويروم حقائق أحوال رعيتهم الصالحة منها والفاسدة، ويسهلون للرعية الوصول لـولام بمطالبـهم،              
وتظلمام، ونصائحهم فيكون ولاة الأمر على معرفة برعيتهم وكل ما يدور بينهم، من المـصالح الـتي       

 منها، وترتفع بذلك الكلفة بين الولاة       يسعون لتثبيتها وزيادا، والمفاسد التي يسعون لإزالتها والتخفيف       
ورعيتهم، ويحب بعضهم بعضاً، وتقف الرعية مع ولاا في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وتـستقر               

  )2 (.بذلك أحوال البلاد، ويطمئن العباد، وتصل الحقوق إلى أهلها، ويؤخذ على يد الظلمة والمعتدين

                                                 
   .2 ؛ محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة ، ص88مصطفى ، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي ، ص: ينظر  (1)
  .169م، ص1986- هـ1406 انمع، جدة، قادري، عبد االله بن أحمد، الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية، دار: ينظر (2)
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 فإن ذلك يكون سببا في فساد جهـاز      ،ين العاملين في الدولة   لموظفاختيار ا ولي الأمر   يحسن  لم  وإذا        
  )1(.، وزعزعة أحوال البلادبالتالي فساد نظام الحكم فيها والإداري،الدولة 
 بمنحهم الـضمانات اللازمـة      مستقبلهم وتؤمن حيام و   ، يجعل الدولة تم دائما بموظفيها     ماهذا        

فمـن  .  الوحيدة التي تعبر عن إرادة الدولـة       الوسيلةظف العام هو    لأن المو . واللائقة بمستوى معيشتهم  
 الإنتاج أو يملك توجيهها في مجتمع ما، فإنه يمـسك بزمـام             وسائلالمسلم به في الاقتصاد أن من يملك        

  )2(.  وهؤلاء هم أفراد الوظيفة العامةاتمعالسلطة والنفوذ في 
  : عوامل كثيرة، نذكر أهمها في العناصر التاليةصر الحديث، مما زاد من أهمية الموظف العام في العو      

ضخامة جهاز الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، و يعود ذلك إلى ازديـاد حاجـات اتمعـات            )1
المعاصرة، نتيجة لازدياد عدد السكان، و تعقد الحياة و تطور وسائلها، حيث لم يعد في وسع المـواطن                  

فقـد  . و يرتب حياته على أساس الاستغناء عنهم و البعد عـن سـبيلهم            العادي أن يجتنب الموظفين     
فالإنسان يدخل الحياة   ،      أصبحت الوظيفة العامة جزءاً من حياة كل مواطن ابتداءً من مولده حتى مماته            

يخرج منها بشهادة وفاة، و كلاهما لابد من موظف عام مختص يقوم بتحريرهما بـصفة               ة ميلاد و  بشهاد
كل ذلك أدى تضخم المرافق العامة وظيفة وموظفين، . تب عليهما الآثار القانونية السليمةرسمية حتى يتر 

  )3(. و هو الأمر الذي استتبع بدوره زيادة أهمية الموظف العام
وتأثيرهـا الـوظيفي    انتظام هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين في الدولة في تجمعات نقابية لها قوا               )2

أصبحت مشكلة الموظفين العموميين مشكلة أساسية من مشاكل الحكم في          و)4(. السياسيوالاجتماعي و 
 .حقوقهمى علاجها أمن الناس في حريام والدولة يتوقف عل

التكنولوجي إلى إنشاء كثير من مرافق البحث العلمي، ما كنا نجد لها مثيلا              العلمي و  احتياج التقدم  )3
  )5(. في العصور السابقة

سلامي فقد نال اهتماما خاصا في الفكر الإ      . ية التي يمثلها الموظف العام في الدولة      نتيجة لهذه الأهم        و
لهذا كان الرسول صلى االله عليه و سـلم يـتخير           و. رقابته وتأديبه وتحفيزه  من حيث اختباره وتدريبه و    

أسـاس  عماله من أكابر المسلمين المشهود لهم بالعلم و الأمانة، و يطبق في ذلك مبدأ الاختيار علـى                  
الصلاحية، فإذا كان الشخص غير قادر على تولى أعباء الوظيفة لم يكن يعينه فيها مهما كـان ورعـه                   

كما كان صلى االله عليه وسلم يختبر الشخص قبل أن يوليه الوظيفة، ليتأكد من قدرتـه علـى                  . وتقواه
                                                 

 ـ1406، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،       )محمد جاسم الحديثي  : تحقيق  (الماوردي، علي بن محمد ، نصيحة الملوك،        : ينظر (1) - هـ
  .345م ، ص1986

  . 104م، ص1978 الإدارة العامة، دار المطبوعات الجامعية، مصــــر، أصولشريف، على، : ينظر  (2)
  .2 ؛ محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة ، ص89مصطفى ، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي ، ص:  ينظر (3)
  .31حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة ، ص: ينظر  (4)
  .93؛ مصطفى ، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي ، ص30حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة ، ص: ينظر  (5)
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لراشدون يطبقون مبادئ وهكذا كان الخلفاء ا. النصائحو يزود عماله دائما بالتوجيهات و  تحمل أعبائها،   
  . االله عليه وسلم في إدارم للدولة الإسلامية الرسول صلى

وبالمقارنة بين ما كان عليه المسلمون في الماضي، من سعادة وعز وسؤدد، وكيف كـان ولاـم                       
ر  مع عليه المسلمون الآن من شقاء وهوان، وعلاقة ولاة الأمو          ، وكيف كانوا هم مع ولام، وبين      معهم

برعاياهم وعلاقة الرعايا بولام، تبين لي أن من أهم الأسباب لسعادة السابقين وشقاء اللاحقين إسناد               
الأمور إلى أهلها في الماضي، ووضع الأمور في أيدي غير الأكفاء في الحاضر ممن ينقصهم الوازع الديني                  

ن خبرات في شأن الوظيفة العامة      والأخلاقي، وإن كان ما وصل إليه الفكر الإنساني في الوقت الحاضر م           
  . هو محل تقدير في الشريعة الإسلامية

   

  شرعا و قا�و�ا" الموظف العام"المصطلحات المرادفة لمصطلح: المطلب الرابع
تعددت التعبيرات القانونية الخاصة بالموظفين العموميين، فكل دولة تعبر عن الشخص الذي يشغل                   

  .ا، قد يتفق أو يختلف عن الدولة الأخرىالوظيفة العامة بتعبير خاص 
  "أعوان الدولة " أو " مستخدمي الدولة : " ففي الجزائر يطلق عليه       
  )1("الموظف العام : " وفي الأردن يطلق عليه       
  "المستخدم العام " وفي بعض الأحيان " الموظف العام  " :عليهوفي فرنسا وبلجيكا يطلق       
موظفي " و" لملكيين  المستخدمين ا " و" المستخدم   " :عديدةصر للموظف العام اصطلاحات     وفي م       

 متعددة، حـسب    قوانين وهذه المصطلحات المتعددة جاءت في       ".موظفي السلطات المحلية    " و" الدولة  
  )2 (.المناسبات التي ظهرت فيها

  " عون إداري " أو " موظف عام : " وفي تونس يطلق عليه      
  "العامل المدني " أو " خادم الملك أو التاج : " وفي إنجلترا يستعملون تعبير      

  "الموظفين الدائمين : " وفي سويسرا يستعملون تعبير      
" وفي بعض الأحيان يستعملون تعبيــر      "المستخدمين العموميين   : " في أمريكا يستعملون تعبير   و      

  )3(" الأجراء العموميين 
  )4(". إطار: "في الصين الشعبية يسميو       

                                                 
  .90 مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، ص(1)
  .90؛ مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، ص18 الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، ص(2)
  .35؛ حبيش، الوظيفة العامة، ص18 الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، ص(3)
  .35 حبيش، الوظيفة العامة، ص(4)
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، فقد أطلق فقهاء المـسلمون      "الموظف العام "أما المصطلحات الشرعية الإسلامية، المرادفة لمصطلح             
 )3( و الخَدمة  )2(و أرباب الأمور  )1(أرباب الوظائف     : تسميات كثيرة على من يشغل الوظيفة العامة منها       

 والعمـال   )9(وأعوان الدولة )8(والمسترزقة  )7(الحاشية   و )6(صحاب الديوان أو)5(أهل الديوان    و )4(الخديمو
  )11(المستنابون والمستناب و)10(

  
  
  

                                                 
   . 2/247؛ الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج553/ 3 ، صبح الأعشى ، ج  القلقشندي (1)
  .13  السبكي ، معيد النعم و مبيد النقم ، ص (2)
   .383  ابن خلدون ، المقدمة ، ص (3)
  .384  ابن خلدون ، المقدمة ، ص (4)
   ؛ 1/83 القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج  (5)
  .1/599المنهج المسلوك في سياسة الملوك ، ج.44  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص (6)
  .11/167؛ القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج286  ابن خلدون ، المقدمة ، ص (7)
  . 1/42؛ تدبير الملوك ، ج44  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص (8)
  .1/68؛ القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج384 ابن خلدون ، المقدمة ، ص  (9)
  .244 ، المـاوري ، الأحكام السلطانية ، ص37 ؛ ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص216ون ، المقدمة ، ص  ابن خلد(10)
  .117  الجويني ، غياث الأمم ، ص(11)
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  نائية في الشريعة الإسلامية والقا�ونلمسؤولية الجأساس ا: المبحث الأول
  المسؤولية الجنائية  في الشريعة الإسلامية(1)أساس: المطلب الأول

لا بد لنا ونحن ندرس موضوع المسؤولية الجنائية للموظف العام، أن نتعرض لأساس هذه المسؤولية                     
  . لسياسة الجنائية وتحديد الشروط الواجب توافرها لقيام هذه المسؤوليةلما لذلك من أهمية كبيرة في رسم ا

      ومن الجدير بالذكر أن كل مصطلح قانوني أو نظرية قانونية لا تتعارض مع الـشريعة الإسـلامية                 
يستطيع الباحث أن يستقيها من نصوص هذه الشريعة أو من أقوال وأراء فقهاء مسلمين من حيث المعنى                 

من هذا القبيل، فهو    " أساس المسؤولية الجنائية    " وإن لم يجد ذلك بنفس التعبير، ويعتبر مصطلح         والجوهر  
 الآراء من زمن بعيد بصدد تحديد       اختلفتوقد  . موجود روح ومعنى في عدة نصوص من القرآن الكريم        

هل الإنـسان   : لتبعاً لاختلافهم في حكم السؤال الذي يقو      الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجنائية،       
        :فانقسموا إلى ثلاث اتجاهات  مخير في تصرفاته أم مسير فيها ؟

ويقول أن أفعال الإنسان مقدرة عليه قبل ولادته وأن علم االله يحـيط              (2) مذهب الجبرية : الأول      
 وبناءً علـى    .االلهبكل شيء، ولهذا فإنه لا إرادة للإنسان باختيار فعله لأن كل ما في الحياة يجري بإرادة                 

  .ذلك فالإنسان ليس مسؤولا عن أفعاله؛ لأنه مسلوب الإرادة والاختيار
ويقول أن االله خالق كل شيء، وقد خلق في الإنسان القدرة على اختيار              (3)مذهب المعتزلة : الثاني     

رادتـه الحـرة    أفعاله كما يريد، وبناءً على ذلك فإنه إذا ارتكب معصيةً يعاقب عليها لأا من صـنع إ                
  .المطلقة
وهو المذهب الوسط بين المذهبين السابقين، ويقول أن لكل إنسان إرادة           (4)مذهب الأشاعرة : ثالثاً      

يوجهها إلى عمل ما يريد، على أن هذه الإرادة ليست مطلقة لأن الأفعال كلها من صنع االله، وللإنسان                  
  .   سؤولاً عن أفعالهفيها نوع من الاختيار وبناءً على ذلك فإنه يكون م

                                                 
أساس البناء أي القاعدة التي يبنى عليها، وتأسيس        :  هو الأساس، ومن ذلك قولهم     وأصل كل شيء  هو أصل البناء،    :   الأساس في اللغة    (1)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى الغوي، . وجمع الأساس أسسالبناء أي تثبيته ورفعه، وأسس الدار أي بنى حدودها، ورفع قواعدها،     
  .15 ؛ الفيومي، المصباح المنير، ص6/6؛ لسان العرب، ج682، ص القاموس المحيط: ينظر..ساس هو الأصل الذي يقوم عليه غيرهفالأ

: تحقيـق   (، الملل والنحل،    حمد بن عبد الكريم بن أبي بكر      الشهرستاني،  .  تعالى هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى االله         الجبر   (2)
  .1/84هـ، ج1404، بيروت، دار المعرفة، )محمد سيد كيلاني

نشأوا بالعراق، سموا بالقدرية لقولهم بالقدر وهو من عند االله خيره وشره، وسموا معتزلة لاعتـزالهم رأي الأمـة،                   المعتزلة   أو   القدرية (3)
 ـ واتفقوا على أن الإنسان قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، فله فعلها وله تركها، مستحقا على فعله          الى مـتره أن  ثوابا وعقابـا، واالله تع

، دار الآفـاق الجديـدة    ،  2، ط الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية     ،    عبد القاهر بن طاهر بن محمد     ،  البغدادي. يضاف إليه ظلم أو شر    
    .93-18صم، 1977، بيروت

المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي االله هـ، 375، المولود في البصرة والمتوفى سنة      أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري       (4)
   .1/93ج، الملل والنحلالشهرستاني، . عنهما
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وإذا كان الجدل قد احتدم على هذا النحو بين علماء المسلمين، فقد نجا منـه فقهـاء الـشريعة                         
      (1) .الإسلامية، فسلموا بحرية الاختيار في مجال المسؤولية الجنائية

تالي فهي تحمل الإنـسان      وعليه، فقد أثبتت الشريعة الإسلامية حرية الإنسان في اختيار أفعاله، وبال       
مسؤولية أعماله كاملة، وعندما يفقد حريته فإن المسؤولية الجنائية تنكمش بنفس القدر، ونتائج ذلـك               

  :معروضة في الشريعة الإسلامية على مستويات عدة
 القرآن الكريم الطابع الجماعي للمسؤولية عامة والمسؤولية الجنائية بوجـه خـاص،             لا يقر : أولاً        

فالمسؤولية هنا شخصية وفردية يتحملها الإنسان وحده، والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة، يكفـي أن               
 في آيات متعددة    اللفظوالذي تكرر بنفس    " ولا تزر وازرة وزر أخرى      : " نشير منها إلى مبدئها العام      

  )2 (.من القرآن الكريم نظراً لأهميته
 يتوجه التكليف الإلهي لشخص بعينه، بل أنه كلـف النـاس            عمومية المسؤولية، حيث لم   :       ثانياً  

جميعاً، فأيما شخص توافرت فيه شروط المسؤولية كما جاءت في نصوص الشريعة الإسـلامية، قامـت                
ويقـول  )3(.} عَما كَانوا يَعمَلُـونَ    ،فَوَرَبكَ لَنَسأَلَنهم أَجمَعينَ  {:قال تعالى أهليته وثبتت مسؤوليته،    

اقْرَأْ كتَابَـكَ   ،  وَكُلَّ إِنسَان أَلْزَمنَاه طَائرَه في عنقه وَنخرِج لَه يَومَ الْقيَامَة كتَاباً يَلْقَاه مَنشوراً            {:تعالى
فالمسؤولية هنا عامة على كل إنسان مهما كان نوعه وجنـسه            )4(.}كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيكَ حَسِيبا    

  )5 (.ومكانه
وَمَا كُنا   {:فيقول تعالى تؤكد نصوص القرآن الكريم على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،          : ثالثاً        

وَمَا كَانَ رَبكَ مهلكَ الْقُرَى حَتى يَبعَثَ في أُمهَـا           {: ويقول تعالى ،  )6( }معَذِّبِينَ حَتى نَبعَثَ رَسولاً     
 توتفيـد هـذه الآيـا      .)7( }يَاتنَا وَمَا كُنا مهلكي الْقُرَى إِلَّا وَأَهلُهَا ظَالمونَ         رَسولاً يَتلُو عَلَيهِم آ   

ن من  وأ. لعقاب متوقف على سبق إنذار به     بمجموعها أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن استحقاق ا         
ذا كان قد سبقه نـص       ما لا يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا إ          اًيرتكب فعلا ما أو يسلك سلوك     

  )8 (.تشريعي يوجب ذلك العقاب

                                                 
  .452 عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص(1)
امعة الجديـدة،    في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار الج       – دراسة مقارنة    – إمام، محمد، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها        (2)

  .433، ص 2004الإسكندرية، 
  . )93 -92(الآية :  سورة الحجر (3)
  ) .14 -13(الآية :  سورة الاسراء (4)
  .433 إمام، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، ص (5)
  ) .15(الآية :  سورة الاسراء (6)
  ) .59(الآية :  سورة القصص (7)
  .59م، ص1979، دار المعارف، القاهرة، 1، ط-دراسة مقارنة–م الجنائي الإسلامي  العوا، محمد سليم، أصول النظا(8)
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لا جريمـة ولا    " قاعـدة   : ومن هذه الآيات والأحاديث استخرج الفقهاء القاعدتين الأصوليتين             
ة ـأن الأصل في الأشياء الإباح    " ، وقاعدة   )1("لا تكليف قبل ورود الشرع    "أو قاعدة   " عقوبة إلا بنص    

على صور من الأفعال لم يصدر       في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب         ، وتطبيق هاتين القاعدتين   )2("
 تقـع   رمة، والتي تنطبق على الحالات المرتكبة، التي      المحفعال  ريمها، وقصر العقاب على صور الأ     نص بتح 

  )3(. ريمبعد ورود النص القاضي بالتج
الإرادة الآثمة لقيام المسؤولية الجنائية     أن نصوص الشريعة الإسلامية تتشدد في ضرورة توافر         :       رابعاً  

بالفعل، ولإسناد الحدث الإجرامي إلى فاعله، لأن المعصية التي تقوم ا الجريمة هي سـلوك ينتمـي إلى                  
  )4 (.نفسية صاحبه ويرتبط بأهليته

ل بالنيـات،         فالأصل العام في تحديد المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية يقوم على اقتران الأفعا            
  . والنية معناها القصد)5(،} إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى{:قال صلى االله عليه وسلم 

 العمـد   -وتطبيقاً لهذا الأصل لا ينظر إلى فعل الجاني مجرداً وإنما ينظر إليه أولاً ثم إلى قصده ثانيـاً                       
   .يته الجنائية، وعلى أساس هاتين النظريتين تتحدد مسؤول-والخطأ
ولَيس {:والتفرقة بين العمد والخطأ تنعكس على المسؤولية والجزاء، وتجد أساسها في قوله تعالى     

 وفي قول رسول )6(.} علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
  )7(.}رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه { : وسلم عليهاالله صلى االله

    ولا شك أن التفرقة بين العمد والخطأ في نصوص الشريعة الإسلامية من أهم الأدلة علـى اعتمـاد                  
 الإرادة الحرة أساساً للمسؤولية الجنائية، ذلك أن مفهوم الإرادة وإن كان ينبغي ألا يختلط بالعمد، إلا أن                

  .العمد باعتباره من الأفكار الأساسية في نظرية الجريمة لا وجود له إذا جردنا الإنسان من إرادته الحرة
                                                 

هو أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأا محرمة ما دام لم يرد نص بتحريمها، ولا حرج على المكلف أن                     :  معنى هذه القاعدة   (1)
  .1/115، جعودة، التشريع الجنائي .يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها

 .أن كل فعل أو ترك مباح أصلا بالإباحة الأصلية، فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسؤولية على فاعله أو تاركه                   :  معنى هذه القاعدة هو    (2)
  .1/115عودة، التشريع الجنائي، ج

  .59 العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي، ص(3)
  .434ها وتطورها، صإمام، محمد، المسؤولية الجنائية أساس:  ينظر(4)
  .1/3، ج1، رقمباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، صحيح البخاري (5)
  ) .5(الآية :  سورة الأحزاب (6)
 أنه أعل قادحـة     إلاورجاله ثقات   ،   أنه بلفظ وضع بدل رفع       إلابن عباس   ابن ماجة من حديث     أخرجه ا : " قال ابن حجر العسقلاني    (7)
 وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس أخرجـه                  . من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه        فإنه

ابن ماجة، سنن ابن ماجـة، بـاب        .  5/160ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج        . الدارقطني والحاكم والطبراني وهو حديث جليل     
، 7219؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان ، باب فضل الأمـة، رقـم الحـديث              1/659، ج 2043الحديث  طلاق المكره والناسي، رقم     

؛ الـدارقطني، سـنن     7/356، ج 11235 إقراراه،  رقـم الحـديث      ز؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ، باب من لا يجو          16/202ج
  . 2/216، ج2802؛ الحاكم المستدرك، رقم الحديث4/170، ج33الدارقطني، كتاب النذور، رقم الحديث
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، فقد تحدث القرآن الكريم عن موانع المـسؤولية        وحتى تكتمل النظرية الخاصة بالمسؤولية الجنائية           
ة، العقل؛ لأنه مناط الإدراك،     بوجه عام، وأساس الموانع كلها كما جاءت في نصوص الشريعة الإسلامي          

صـلى االله   وسيلة الإنسان للفعل والترك، قال      وترتبط به المسؤولية وجوداً وعدماً، والإرادة الحرة؛ لأا         
 رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن انون حتى يفيق وعن النـائم حـتى                  {: عليه وسلم 
  )1(. }يستيقظ 

د مانعاً من المسؤولية الجنائية، ومدلول الحديث عام يشمل كـل مـن             والحديث يقرر أن الجنون يع        
ذهب عقله، وقد اعتمد الفقهاء على هذا الحديث في تقرير زوال المسؤولية عن المجنون ورفع العقوبـات       

 لكن هذا لا يمنع الجماعة من أن تحمي نفـسها مـن             )2(. المسؤولية هنا أساسه زوال العقل     عنه، ورفع 
، مثل وضعه في    حال الجماعة بالوسيلة الملائمة لحاله و    -يارفاقد الإدراك والاخت  –ؤول  الشخص غير المس  

  )3(.مركز مخصص لهذا الغرض
قيمها على أسـاس    ت ا من نظرية المسؤولية الجنائية أ     ة الإسلامي يعةوخلاصة القول أن موقف الشر          

 المطلقة بنفس الحسم الذي ينفي بـه الجـبر          نفي الحرية ت انظرة للإنسان تجعله حراً قادراً ومريداً، ولكنه      
المطلق، على ضوء ذلك فإننا نستطيع القول أن الإنسان قادر ومريد وحر، ولهذا فهـو أهـل لتحمـل                   

، ومهما قيل عن المدى المحدود لحرية الإنسان، فهو كاف لتحمله المسؤولية التي بدوا يفقـد                ةالمسؤولي
مية إيضاحا لدورها التشريعي تناولت المـسؤولية الجنائيـة في          الكثير من غاية وجوده، والشريعة الإسلا     

أساسها وشروطها وموانعها وعقوباا بتفصيل لا مزيد عليه، بل هناك بعض الجرائم والعقوبات جاء ا               
النص الإسلامي مقننة تقنيناً يستوعب حدود الزمان والمكان، بحيث لا يستطيع القانون الوضـعي إلا أن                

  .رائم ويطبق هذه العقوباتيعترف ذه الج
وبناءً على ما تقدم، لا يسأل الموظف العام جنائيا، حتى يكون حرا مدركا مختارا، وهـو الأسـاس                      

والإدراك والاختيار يختلف من شخص إلى آخر، فإذا وجد من لم يكن            . الذي تقوم عليه هذه المسؤولية    
م، أما إذا انتقصت هذه الحريـة في الاختيـار أو           له أي قدر من الإدراك والاختيار، فإن مسئوليته تنعد        

  .الإدراك، فإن المسؤولية تخفف لذلك
  
  

                                                 
، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنـسيان في الطـلاق والـشرك وغـيره                 صحيح البخاري،    (1)

  . 5/2019ج

  .453 أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص(2)

  .1/390عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(3)
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  في القا�ونأساس المسؤولية الجنائية : ثا�يالمطلب ال
      رغم تعدد التعريفات القانونية للمسؤولية وتباين وجهات النظر حولها، إلا أن الجميع متفق علـى               

واختلفت الآراء والمذاهب القانونية بعد ذلـك       .  بعد قانوناً لا يعاقب    وجود المسؤولية، فالعالم لم يعرف    
تلفـاً   إلى ثلاثة اتجاهات، تبنى كـل منـهم أساسـاً مخ           ؟على أي أساس تقوم   صيل المسؤولية و  حول تأ 

  .للمسؤولية الجنائية
قدرته على  يرى المسؤولية صفة في الإنسان لا تنفصل عن ماهيته، قوامها وأساسها            :       الاتجاه الأول 

فينتهي أنـصار هـذا     " . العدم  " و" الوجود  " الاختيار بين الخير والشر، فالمسؤولية ترتبط بالإرادة في         
أي أن الإنسان له حرية الاختيار بـين  . الاتجاه إلى القول بأن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار        

وتأسيساً على ذلك لا يسأل     . دام على ارتكاا  الخير والشر، بين الإحجام عن سبيل سلوك الجريمة والإق        
 غـير   – كالمجنون   –جنائيا إلا من يتمتع بالإدراك والاختيار، وبالتالي يعتبر من إنعدمت إرادته واختياره             

   )1(.أهل للمسؤولية
هر  إزاء الانتقادات التي وجهت للمذهب الأول بإفراطه في حرية الاختيار المطلقة، ظ            :الاتجاه الثاني       

هذا المذهب وهو مؤسس على فلسفة الجبر، فلا يأتي الإنسان ما يأتيه من أفعال باختياره، وإنما يخضع في                  
ذلك إلى عدة مؤثرات فيكيف إرادته تبعا لأقواها رغما عنه، فيرى هذا الاتجـاه المـسؤولية ضـرورة                  

 فإذا كانت الجريمة قدراً لا اجتماعية أساسها دفاع المجتمع عن وجوده ودفاع الإنسان عن حقه في البقاء،
فكاك منه، فالدفاع ضدها ضرورة لا يستقيم بدونه أمر المجتمع، وذلك بغض النظر عن الإرادة ومداها،                

  )2(.فأساس المسؤولية عند أنصار هذا المذهب هي الخطورة الكامنة في الفعل والفاعل
، فلا الإنسان حر في تـصرفاته حريـة         هذا المذهب يوفق بين الاتجاهين السابقين     : الاتجاه الثالث       

مطلقة، و لا هو كالآلة لا يتمتع بأي إرادة فيما يأتيه من أفعال، فالإنسان عند هذا الاتجاه يتمتع بقـدر                    
كبير من حرية الاختيار يتمكن به من دفع البواعث التي تقوده إلى الجريمة، و لذلك يتحمـل المـسئولية          

جرامية، و هذا القدر من الحرية يختلف من شخص إلى آخر، فإذا وجد             الجنائية عما يقوم به من أفعال إ      
من لم يكن له أي قدر من الحرية، فإن مسئوليته تنعدم، أما إذا انتقصت هذه الحرية، فـإن المـسؤولية                    

  )3( .تخفف لذلك، و للدولة اتخاذ ما تراه من تدابير وقائية لدفع خطره على أمن المجتمع

                                                 
؛ عودة، التـشريع    25، ص 1989و خطوة، أحمد، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مطابع البيان التجارية، دبي،             أب:  ينظر (1)

  .1/391الجنائي الإسلامي، ج

 ؛ الأشهب، أحمد، المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،           1/391عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج    :  ينظر (2)

  .27؛ أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، ص66م، ص1994 جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ،1ط

  .68-67؛ الأشهب، المسؤولية الجنائية، ص392-1/391عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(3)
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انونين الأردني والجزائري نجد أن كلا هما رجح مبدأ الإدراك و حرية الاختيـار                    أما عن موقف الق   
كأصل عام، حيث أن الطابع المميز لدى كل منهما هو احترام مبدأ الحرية، والدليل على ذلـك نـص                   

لا يجوز أن يحكم على أحـد       : " من قانون العقوبات الأردني، التي نصت على أنه       ) 74/1(المادة  
 من قانون العقوبـات     47ونصت المادة   ".  يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة          بعقوبة ما لم  

  )1(..."لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة: " الجزائري
وعليه فإن النصين يعبران بجلاء ووضوح عن احترام مبدأ الإدراك و الاختيـار كأسـاس لقيـام                       

ض المسؤولية الجزائية قبل مرتكب الجريمة ما لم يكن قد توافر لديه أثناء ارتكاا              المسؤولية، فلا مجال لنهو   
  .  الوعي وحرية الاختيار

حرية الاختيـار كأسـاس     ردني والجزائري لمبدأ الإدراك و    ولكن بالرغم من ترجيح المشرعين الأ           
يدة بعوامل الوراثة والبيئة والتكوين،     للمسؤولية الجزائية، إلا أن الحرية التي أخذا ا ليست مطلقة، بل مق           

فإذا كانا قد قررا عدم مسؤولية المجنون العقابية، إلا أما أبقيا على مسئوليته الاحترازية بمعنى أمـا لم                  
مر أما استبعدا فرض العقوبة عليه، بأن قـررا حجـزه في            ينفيا مسئوليته الجنائية بالمرة، غاية ما في الأ       

قلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه، وأنه لم يعد خطـراً علـى الـسلامة                 مستشفى الأمراض الع  
  )2(.العامة

ن المذهب المعتدل أو الوسط هو الأفضل من بين المذاهب التي قيلت            فإ      وفي الأخير وبحسب تقديرنا     
 الأولين نصيب   في أساس المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية، والسبب في ذلك أن لكل من الاتجاهين             

 وأن كلا منهما يعيبه التعصب، فليس بصحيح القول بأن الإنسان يتمتع بحرية مطلقة، إذ أنه                من الحقيقة، 
  . وبلا شك لمؤثرات عضوية ونفسية واجتماعية تحد من هذه الحريةيخضع
اس مـضمونه أن    وبالتالي نخلص إلى أن منهج الشريعة الإسلامية في بناء المسؤولية الجنائية على أس                  

الإنسان قادر ومريد وحر، لكن ليست تلك الحرية المطلقة، هو المنهج الصحيح الذي يمكن الاعتمـاد                
يلاحظ أن المذهب الأخير يؤدي إلى نفس النتائج التي         و. أساس صحيح للمسؤولية الجنائية   عليه في تحديد    

القرن السابع ميلادي، في حـين أن       يؤدي إليها منهج الشريعة الإسلامية، الذي عرف هذه النظرية منذ           
  )3(.أحدث المذاهب الوضعية لم يعرفها إلا في القرن العشرين

  
  

                                                 
  .وتعديلاته1960 لسنة 16 قانون العقوبات الأردني رقم (1)

، ص  2002 الدار العلمية الدولية، عمـان،       – دراسة مقارنة    –السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات         :  ينظر (2)

552.  

  .1/392عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(3)
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الإسلامية أركان المسؤولية الجنائية للموظف العام بين الشريعة : المبحث الثا�ي    
  والقا�ون

  أركان المسؤولية الجنائية للموظف العام في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
فهو يدور معه   . يه ويتوقف وجوده عل   ء الأركان جمع ركن، والركن هو ما يدخل في تكوين الشي              

 ءبمعنى أن الركن به اقتضاء الشي     . نه، فإذا تخلف أي منها انتفى وجوده       في أركا  ءالشيو. وجودا وعدما 
  )1(.أو به وجوده

 لا وجود للمسؤولية بدوا والـتي       والمقصود بأركان مسؤولية الموظف العام الجنائية، أجزاؤها التي             
ورغم . هي داخلة في حقيقتها، ويتوقف وجودها عليها ولا يمكن تصورها إلا إذا وجدت هذه الأركان              

وضوح هذه الأركان لدى فقهاء المسلمين، إلا أم لم يدونوها بشكل مستقل، أو يختـصوها ببحـث                 
  .ع والقواعد الفقهية والأصولخاص، وإنما جاءت موزعة في أماكن متفرقة في كتب الفرو

وباستقراء كلام الفقهاء، فإن مسئولية الموظف العام لا تقوم ولا تتحقق إلا بوجود جميع أركـان                      
  : الجريمة لأا أثر من آثار توفر هذه الأركان، وهي ثلاثة

  .الركن الشرعي -1
 .الركن المعنوي -2
 .الركن المادي -3

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 بـدائع الـصنائع،     ؛ الكاسـاني،  3/77عبد العزير البخاري، أحمد بن محمد، كشف الأسرار، دار الكتاب الإسـلامي، ج            :  ينظر (1)

  .2/128ج
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  الركن الشرعي: أولاً      
  )1 (.الجريمة ويعاقب عليهاص يحظر      المقصود بالركن الشرعي هو أن يكون هناك ن 

النص الشرعي الذي يجرم الفعل، لأن النص هو المـصدر           لا يعني    هذا الركن وذهب البعض إلى أن          
فظاً الذي ينشيء هذا الركن، وإنما يعني الركن الشرعي الصفة غير المشروعة للفعل، وحتى يظل الفعل محت               

  ):) 2ذه الصفة فلا بد من توافر أمرين هما
  خضوعه لنص شرعي يتضمن التجريم  - أ

 لأن انتفـاء أسـباب      )3(عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب التبرير أي الإباحـة،            - ب
 شرط لبقاء الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم، فوجود              الإباحة

 مفعول نص التجريم والمعاقبة وينفي عن الفعل الصفة غير المشروعة،           أحد أسباب التبرير يلغي   
 .مما يؤدي إلى ادام الركن الشرعي، وبالنتيجة يؤدي إلى انتفاء المسؤولية

ويلاحظ مما سبق، أن الفكرة عند الفريقين واحدة، وهي ضرورة وجود نص يحرم الفعل ويعاقـب                     
وبالتـالي لا اخـتلاف بـين       . ير مشروعة إلا بنص يبين ذلك     على إتيانه، وأن صفة الفعل لا تكون غ       

   . التعريفين
    والأدلة والنصوص التي تحرم جرائم الموظف العام، وبالتالي تقيم عليه المسؤولية، سنجدها مبسوطة في              

           .ثنايا مباحث كل جريمة من جرائم الموظف العام التي أفردت لمعالجتها الباب الثاني من هذه الرسالة
  الركن المعنوي: ثانياً   

 أو ما يسمى اليوم في الاصطلاح القانوني بالقصد الجنائي، ويعني أن يكون             )4(      وهو قصد العصيان  
  .الموظف أو الفاعل عامة أثناء ارتكابه للفعل المحرم ، قاصداً ارتكاب الجريمة

اب جريمة، لا يعتبر جانياً في حقيقة       ما، وهو لا يقصد به ارتك            وعلى ذلك فإن من يرتكب فعلاً     
الأمر، وإن كان فعله في ظاهره مكوناً لإحدى الجرائم، على أن لا ينفي ذلك اعتباره مخطئـاً في هـذه                    

   الإدراك-: ويتكون الركن المعنوي من عنصرين هما       )5(.الحالة
                          الاختيار-                                                       

                                                 
  .179؛ أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص1/111 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج(1)

  .198-197أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص:  ينظر(2)

عل فترفع عنه الصفة الجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مبـاح            وهي أسباب موضوعية تخرج عن حدود الشخص لأا تتعلق بذات الف           (3)
  .وسنأتي على بيان وتفصيل هذه الأسباب في الفصل الثاني من الباب الثالث من الرسالة. وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل

 جريمة، سواء كانت الجريمة بـسيطة أو         وينبغي التفريق بين العصيان وقصد العصيان، فالعصيان عنصر ضروري يجب توافره في كل             (4)
أما قصد العصيان فلا يجب تـوفره  . جسيمة، من جرائم العمد أو من جرائم الخطأ، فإذا لم يتوافر عنصر العصيان في الفعل فهو ليس جريمة                 

  .1/409عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج: ينظر. إلا في الجرائم العمدية دون غيرها

  .282لرشوة في الفقه الإسلامي، ص  مدكور، جريمة ا(5)
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  الإدراك أو التمييز  -1     
      يأتي الإدراك بمعنى التمييز، والتمييز هو القدرة على فهم خطاب الشارع، وهو في دائرة المسؤولية               
الجنائية، معناه التمييز بين ما هو مباح وما هو محظور، وإدراك ماهية العقاب المقرر، ويكتمـل ذلـك                  

   )1( .بالعقل
، يلاحظ وللوهلة الأولى أمـا      أما عن تطبيق الإدراك أو التمييز على الموظف العام لمساءلته جنائياً                

صفتان بديهيتان في الموظف العام، فالموظف العام الذي تسمح له عامة الدول بمزاولة الوظيفة العامة، هو                
لا يدخل الوظيفة العامة إلا من تجاوز       الموظف المدرك المختار، وبتفصيل أكثر يتبين تحقق الإدراك، عندما          

في الغالب سن الثامنة عشرة، وهذا السن يتصف فيه الإنسان بالرشد فضلاً عن البلوغ، كما أن علـم                  
الإدارة هو العلم الذي تشترط فيه معظم الأقطار شروط كثيرة، وأهمها وجود العقل وفاعليـة قدراتـه                 

  .الوظيفية، وعدم طروء أي عيب عليه
 شك أن الموظف العام هو إنسان قبل كل شيء، وقد يتعرض لأمراض عـدة، ومـن جملـة                         ولا

الأمراض ما يصيب عقله فيفقده نعمة الإدراك والتمييز، فإذا ثبت أنه يعاني من فقد الإدراك والتمييـز،                 
ولم يكن هذا الفقد لإدراكه بإرادته ورغبته، عندها يتخلف هذا العنصر فلا يـسأل ولا ينـسب لـه                   

    )2(.مجر
   )3( الاختيار-2      

      إذا اختل شرط من شروط التكليف، بأن كان من له الاختيار مجنوناً أو كان اختياره بإكراه ملجأ                 
  .مثلاً، فإن هذا الاختيار يعد فاسداً، وبالتالي لا ينسب الفعل إلى شخص فاسد الاختيار

                                                 
وقد اتفق العلماء كما يقـول       .404؛ إمام ، المسؤولية الجنائية ، ص      73الزيباني، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي،  ص       :  ينظر (1)

لأصل الخطـاب   ، لأن التكليف خطاب، وخطاب من وجد له أصل الفهم           على أن شرط التكليف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف        الآمدي  
فكون المأمور به على صفة كذا، كالمجنون والغبي الذي لا يميز فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل، كالجماد              ...دون تفصيله من كونه أمراً أو ياً        

 ،  العـربي  دار الكتاب ،  )لجميلياسيد  :ق  تحقي((،  الإحكام في أصول الأحكام   ،  علي بن محمد  الآمدي،  ". ...والبهيمة إلى فهم أصل الخطاب    

  .201-200 /2هـ، ج1404،  1، طبيروت

 قد يكون فقد الإدراك أصلياً إذا كان النقصان جبِل عليه الدماغ وطبع في أصل الخلقة فلم يصلح لقبول ما أعد لقبوله مـن العقـل                          (2)
 مفرطة أو يبوسة متناهية، كالإغماء،      وقد يكون عارضاً إذا زال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة إلى رخوية          . وهذا النوع مما لا يرجى زواله     

  .4/263جالبخاري، كشف الأسرار، :  دوية، ينظروهذا النوع مما يرجى زواله بالعلاج بما خلق االله تعالى لذلك من الأ

 .4/267 ابن منظـور، لـسان العـرب، ج        ويأتي بمعنى الاصطفاء   ، طلب خير الأمرين   تفضيل الشيء على غيره، أو    :الاختيار لغة  (3)
فقد عرفه صاحب كشف الأسرار بأنه القصد إلى متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على                    : لاحاًاصط

 من الألفاظ ذات الصلة بالاختيار، الإرادة أي المشيئة والقصد واعتزام الفعل            .4/384عبد العزيز البخاري ، كشف الأسرار ، ج       . الآخر
لإرادة غير الحرية، فالأولى تتعلق بالسلوك والقصد، والثانية تتعلق بالفعل وعدم الفعل، وعليه فكل اختيار لا بد أن يشتمل                   وا. والاتجاه إليه 

  .290إمام، المسؤولية الجنائية ، ص : ينظر. على إرادة، وليس من الضروري أن يكون في كل إرادة اختيار
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، فالنتيجة قيام المسؤولية الجنائية الكاملة بناء على              وإذا ارتكب الجاني جريمة وهو مدرك مختار لفعله       
فعله، أما إذا وقعت الجريمة ولم يكن مدركاً لسبب خارج عن إرادته أو لم يكن مختاراً اختياراً صحيحاً؛                  

   )1(.فإن المسؤولية الكاملة لا تكون لانتفاء شرط من شروطها
ساءلته جنائياً، فإنه إذا كان الاختيار لا يـصدر           أما عن تطبيق شرط الاختيار على الموظف العام لم            

إلا عن مكلف مميز ومدرك، فالأصل أن يوصف الموظف العام بأنه يمارس أعماله الوظيفيـة عـن إرادة                  
 وإذا اختـل الإدراك     ،عوقـب وعـزر    واختيار، فإذا أصاب فهو مشكور ومأجور، وإن أساء وقصر        

إذا ، بانعدام الإدراك والاختيار ، و     سؤولية الجنائية تنعدم  والاختيار، فلا ينسب للموظف التعدي، لأن الم      
  .انتفى الإدراك انتفى الاختيار؛ لأن الاختيار فرع الإدراك

وخلاصة القول أن توافر الاختيار وتعاصره مع الفعل المرتكب، يجعل الموظف أهـلاً للمـسؤولية                    
  .يةالجنائية، فإذا انتفى الاختيار ارتفعت المسؤولية الجنائ

ر، أثبتت مسئوليته بـالقوة، وإذا      وحرية الاختيار إذا ما توافرت في الموظف العام قبل الفعل المحظو               
 مع الفعل قامت المسؤولية في الواقع، أما إذا تخلفت حين الفعل وتـوافرت بعـده، ارتفعـت                  اقترنت

                    )2(.المسؤولية
  الركن المادي:     ثالثاً

ا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويتضمن الفعل أو الترك المعاقب                إن هذ       
فالشريعة تحمل الفاعل المسؤولية عن     . عليه والنتيجة الناشئة عنهما شريطة أن تقوم بينهما رابطة السببية         

 في  ى إشراك بعض العوائق الأخر    النتيجة إذا أمكن نسبتها إلى فعله، ولا يقطع الرابطة بين الفعل والنتيجة           
  .إحداث النتيجة

  : عناصر هية يتبين أنه يقوم على ثلاث،التدقيق في أحكام الركن المادي هذابو      
   التعدي-1             
  الضرر    -2             
  التعدي بالضرر السببية بين علاقة-3             

  : ر في الشريعة الإسلاميةالعناصهذه  وفيما يلي نبحث أحكام       
         
  
  

                                                 
  .1/413عودة، التشريع الجنائي، ج:  ينظر(1)

  .292، ص إمام، المسؤولية الجنائية: نظري (2)
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      التعدي:أولا 
  : تعريف التعدي في اللغة والاصطلاح •
  )1(. هو التجاوز، بمعنى مجاوزة الشيء إلى غيره:التعدي لغة     
 فإن تعريفه الاصطلاحي لا يبتعد عن تعريفه اللغوي، حيث يراد به الاعتـداء              :أما في الاصطلاح       

 مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليـه شـرعاً أو       :أنهوعرفه بعضهم ب  . عتداء على الغير  على حق الغير أو الا    
  )2(.عرفاً أو عادةً

هو إتيان الموظف العام فعلاً محظوراً، سواء كان ذلك إيجاباً أو سلباً، عمداً             : والتعدي المقصود هنا        
  . آنفاًهلغوي والشرعي المشار إليوليس هذا المعنى بعيداً عن المعنى ال. أو خطأً مباشرة أو تسبباً

  . فهو يتمثل بفعل المحظور، مثل أن يقوم الموظف العام باختلاس المـال العـام              أما التعدي الإيجابي        
بمعنى أن يوجه الموظف العام بمقتضى سلطة الوظيفة المال العام إلى مصلحته الخاصة سـواء لنفـسه أو                  

  .قيام بهو هذا العمل محظور عليه شرعا ال.للغير
، فهو يتمثل بالترك، فكما يكون التعدي بفعل المحظور يكـون أيـضا بتـرك               أما التعدي السلبي        

الواجب، حيث يجب على الإنسان إغاثة المضطر، وإنقاذ حياته، فإذا لم يقم ذا الواجب اعتبر متعـدياً                 
تبر مخالفاً لما وجب عليه مـن       لمخالفته ما وجب شرعاً، فالممتنع عن تقديم الطعام للمضطر حتى مات يع           

أن الـذين لم    : "   من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات       تقديم الطعام لهذا الشخص، قال ابن حزم في       
 فهم قتلـوه    ، ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى  يموت       ، إلا عندهم  ألبتهيسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له         

 ، ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره        - كثروا أو قلوا     -وا  عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموت       
 ، فهـم قتلـة خطـأ   ، فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء  ،ولا من لم يمكنه أن يسقيه     

 فحادثة من منعوا الماء، دليل على التعدي بالامتناع         )3(.  وعلى عواقلهم الدية ولا بد     ،وعليهم الكفارة   
   .عن معونة واجبة

وكذلك القول بالنسبة للموظف العام في حالة التعدي السلبي بترك واجب المحافظة على المـصلحة                
 أو غيرها مملوكة للجهة العامة التي يعمـل ـا أو            اًالعامة، مثل أن يترك أموالا ثابتة أو منقولة أو أوراق         

دية عن إعطاء تـرخيص مـع       أو كامتناع موظف البل    .يتصل ا بحكم عمله، معرضة للنهب والإتلاف      
  .استيفائه البيانات المطلوبة، حتى يعطى مبلغ من المال

 قصد الإضرار بالمصلحة العامـة      - التعدي الإيجابي أو السلبي      –إذا صاحب أي من هذه الأفعال             
وإن لم يصاحبه قصد جنائي، وإنما كان نتيجة تقصير أو إهمال من            . وصف هذا التعدي، بالتعدي العمد    
                                                 

  .397؛ الفيومي، المصباح المنير، ص15/33ابن منظور، لسان العرب، ج:  ينظر(1)

  .92  فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ص (2)

  .11/186 ، بيروت ، جدار الفكر،  ، المحلىعلي بن أحمد بن سعيد  ابن حزم، (3)
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أما إذا اتصل فعل    . الخطأ لموظف العام، نتج عنه ضرر لم يكن في الحسبان، وصف هذا التعدي بالتعدي            ا
 وإذا اتصل أثر فعل الموظـف       )1(.المباشـرةبالموظف العام بغيره وحدث منه الضرر كان هذا التعدي          
    )2(.العام بغيره فنتج عنه ضرر بذلك الغير سمي التعدي بالتسبب

  )3(:باعتبار القصد وعدمه إلى قسمين هما وينقسم التعدي   •
هو قيام الموظف العام بفعل محظور بقصد الوصول إلى نتيجة هي الإضرار بالمصلحة             :  التعدي العمد  -)أ

مثـال ذلـك أن     .  كان مرتكباً لجناية عمد    )4(العامة، فإذا توافر في الموظف العام شرط القصد الجنائي        
   .يعمد الموظف العام إلى أخذ الرشوة 

هو أخف أثراً من التعدي العمد، لعدم وجود القصد الجنائي لدى المخطئ بخلاف             : التعدي الخطأ  -)ب
  .العامد الذي قصد الفعل وقصد نتيجته

والأصل في الشريعة الإسلامية، أن المسئولية الجنائية لا تكون إلا عن فعل عمد حرمه الشارع، ولا                      
سَ عَلَيكُم جنَاحٌ فيمَا أَخطَأْتم بِه وَلَكن مَا تَعَمدَت قُلُوبكُم وَكَانَ           وَلَي{: تكون عن الخطأ لقوله تعالى    

 رفع عن أمتي الخطأ والنـسيان ومـا         {: وقول الرسول صلى االله عليه وسلم      )5( }اللَّه غَفُوراً رَحيما  
 الأصل، مراعاة للصالح    ، ولكن الشريعة أجازت العقاب على الخطأ استثناء من هذا         )6( }استكرهوا علي 

   )7(.العام والمصلحة العامة
، عما وقع منه من أفعال يحرمها الشارع و لكن سبب           والموظف المخطئ كالعامد مسؤول جنائياً          

 أمر الشارع وتعمد إتيان ما حرمه وتـرك مـا            فمسئوليته العامد سببها أنه عصى     مسئوليتهما مختلف، 
نه عصى الشارع لاعن قصد ولكن عـن تقـصير وعـدم تثبيـت              أوجبه، ومسئولية المخطئ سببها أ    

  )8(.واحتياط

                                                 
المباشرة هي إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله فاعل مباشر، والمباشـر           ): 887( مجلة الأحكام العدلية في المادة       عرفتها:  المباشرة (1)

 أحرق أحد دار آخر فيكون ذلك الـشخص قـد           كمن. هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر                
  .أتلف الدار المذكورة مباشرة 

 التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخـر        :)888(عرفته مجلة الأحكام الشرعية في المادة     : ب التسب (2)
هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطـع          فعليه إن قطع حبل قنديل معلق       و. على جري العادة ويقال لفاعله متسبب     

  .ل تسبباالحبل يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القندي
  .1/432 عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، (3)

  .1/409جعودة، التشريع الجنائي،. أو يوجبه والقصد الجنائي هو تعمد إتيان الفعل المحرم تركه مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل (4)

  ).5(سورة الأحزاب، الآية  (5)

ان والمجنون وأمرهما والغلط والنـسيان في الطـلاق والـشرك وغـيره،            صحيح البخاري، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر        (6)

  .5/2019ج

  .كالدية و الكفارة في عقوبة القتل الخطأ ، إلا أن المسؤولية تكون مخففة في الخطأ ومغلظة في العمد(7) 

  .432/ 1عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(8)
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  :وفيما يلي أمثلة لتعدي الموظف العام الموجب لمسئوليته الجنائية        
قيام الموظف العام باختلاس أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها تكون قد وجـدت في حـوزة                   - 1

  .يازةالموظف العام بسبب وظيفته، وذلك بنية التملك والح
 الموظف العام من وراء أعمال الوظيفة، ومعنى ذلك أن أي فعل من قبل الموظف يؤدي                كسبت - 2

 أو منفعة للموظف أو للغير، وذلك من عمل من أعمال    كسبأو من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق        
الوظيفة، يعتبر تعدي إذا كان يملك في ذاته وفي الظروف التي بوشر فيها مقومـات إحـداث                 

 . أو المنفعة الخاصةكسبلمتمثلة في تحقيق الالنتيجة ا
 عن الإنـارة، في     كتقصير المهندسين المسئولين  إخلال الموظف العام الناتج عن تقصير وإهمال،         - 3

 .الإشراف على صيانة الكهرباء، مما أدى إلى وفاة امرأة لامست عمود الكهرباء
  : معيار التعدي •

شكال في حالة ثبوت سوء نية الموظف العـام وقـصده           لا إ :   ثبوت سوء نية الموظف العام     -1       
الجنائي المتمثل في قصد الإضرار بالمصلحة العامة، والذي يوصف بالتعدي عمداً، وذلك لأن هذا الفعل               
يقع محرماً ومعاقباً عليه، وهذا في الواقع المشاهد تصور استثنائي، إذ الأصل أن يمارس الموظف وظيفتـه،                 

  . م، وتحقيق المصلحة العامةبقصد تحقيق النفع العا
ه خطأً فاحشاً، والخطأ    إذا كان خطؤ  لا يسأل الموظف عن خطئه جنائياً، إلا        :  خطأ الموظف  -2       

 وترتفع المسؤولية   )1( .الفاحش، هو ما لا تقره أصول الإدارة العامة، ولا يقره أهل العلم بالوظيفة العامة             
 ـ    : أولهما: ينإذا كان خطأ الموظف العام غير فاحش بشرط         مـن ممارسـة     اًأن لا يكون الموظف ممنوع

  )2(.حذرأن يبذل جهده ويؤدي عمله بحيطة و: وظيفته، وثانيهما
 يؤدي عمله، وذلك    في ضبط مدى التحوط الواجب على الموظف العام، وهو         هنا   الإشكالو يثور         

ذها في الاعتبار للحكم عليـه      ف إلى آخر، باختلاف الظروف والعوامل التي ينبغي أخ        لاختلافه من موظ  
  .بالتقصير والإهمال

وقد أحال الفقهاء ضبط هذا الأمر من التحوط والتبصر، إلى أعراف الناس وعادام في التعامـل                      
فكل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط فيه ولا في اللغة            . " والسلوك قياساً على من هو في مثل وضعه       

فمـرده إلى    ، يختلف حاله باختلاف الأحـوال والأزمنـة          كل ما  دهم أن ومرا".يرجع فيه إلى العرف     
  )3(.العرف

                                                 
  .318 ص الإسلامي، والفقه المعاصرة اهاتالاتج في العامة الجريمة خضر،: ينظر (1)

  .318 ص الإسلامي، والفقه المعاصرة الاتجاهات في العامة الجريمة خضر،: ينظر (2)

؛ الزركشي، بدر الدين بن محمـد ، المنثـور في           99السيوطي، أبي بكر بن محمد ، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ص           :  ينظر (3)

  .2/393الكويتية ، جالقواعد، وزارة الأوقاف 
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 حيث ينظر إلى الاعتداء على أنه واقعـة         )2(، وليس ذاتياً  )1(،ومعيار مخالفة المعتاد معيار موضوعي          
لتعدي و لا ينظر إلى ما إذا كان الشخص الذي وقع منه ا            )3(.مادية محضة يترتب عليها مسئولية المعتدي     

  .، فلا يؤخذ هنا بمعيار ذاتي شخصيحريصا أو مهملا في سلوكه الشخصي
ويظهر أثر هذا المعيار في عملية الإثبات، حيث لا يجب على المتضرر إثبات عدم يقظة الموظـف                       

وتبصره أو غفلته، بل يكفيه إثبات مخالفة فعل الموظف المعتدي، للمعتاد بـين المـوظفين العمـوميين،                 
  .في نفس ظروفهعروف بينهم عند أداء مثل عمله وزته للمألوف، والمومجاو
هو الذي نقيس به درجة الخطأ، ونعرف بواسطته ما إذا كان خطأ الموظف العـام                وهذا المعيار،       

  ."يسير " فاحشاً أو غير فاحش 
  الضرر: ثانيا  

ء يلحق الشخص، سواء أكـان في       إلحاق مفسدة بالآخرين، أو هو كل إيذا      : بأنه)4( يعرف الضرر        
فهذا التعريف شامل للضرر الخاص الذي يصيب أحد الأفـراد ،           . ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته      

  )5(.والضرر العام الذي يصيب المجتمع عامة
فالموظف العام الذي يتربح ويكسب من وراء وظيفته، قد أضر بمصلحة الجماعة وإن لم يترتـب                      

اشر لأفراد المجتمع، حيث أن المجتمع قد تعرض للإفساد من جراء عدم التزام الموظـف           على فعله ضرر مب   
بأداء واجباته على النحو التي نظمتها به الدولة، ولو ترك هذا الموظف دون مساءلة لتعرضـت مـصالح        

  . الأمة الراجحة للخطر والفساد
       :تبار ما يقع عليه، إلى قسمين هماويمكن تقسيم الضرر باع •

هو إلحاق مفسدة مادية حسية بالغير، كإتلاف المال، أو كالضرر الـذي            : )مادي(سي  الضرر الح  -1
. يلحق الإدارة العامة نتيجة لقيام الموظف بفعل محظور عليه القيام به،  وهو ما يعرف بالضرر الإيجـابي                 

  .عرف بالضرر السلبيوقد يكون هذا الضرر ناتجاً عن امتناع الموظف العام عن أداء واجباته، وهو ما ي

                                                 
هو معيار الرجل المعتاد اليقظ الحذر، ويتحدد هذا الشخص بمتوسط العناية والحذر الذي يأتيه مثله ممن ينتمـي إلى                   :  المعيار الموضوعي  (1)

إذ تقرر هذه الخبرة مجموعة     والخبرة الإنسانية العامة هي المصدر العام لواجبات الحيطة والحذر،          . نفس المجموعة المهنية التي ينتمي إليها الجاني      
  .من القواعد تحدد النحو الصحيح الذي يتعين أن يباشر وفقا له نوع معين من الأفعال

  .هو الذي يحدد العناية الواجبة أي بالنظر إلى العناية التي اعتاد عليها المتهم في مثل ظروف الواقعة:  المعيار الذاتي(2)
  .18الزحيلي، نظرية الضمان، ص: ينظر  (3)

: يقـال اسم يراد به كل أذى يصيب الإنسان، و         : والضرر.  ضد النفع، وهو مصدر ضره يضره      – بفتح الضاد    -:   الضرر في اللغة   (4)

  . 361الفيومي، المصباح المنير، ص.  وقد أطلق اسم الضرر على نقص يدخل الأعيان،ضره يضره إذا فعل به مكروها وأضر به

؛ خضر، عبد الفتاح، الجريمة العامـة في الاتجاهـات          586 فقرة   2/977لمدخل الفقهي العام، ج   مصطفى أحمد الزرقا، ا   :  ينظر (5)

  .23؛ الزحيلي، نظرية الضمان، ص92م، ص 1985/هـ1405المعاصرة والفقه الإسلامي، 
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و هو إلحاق مفسدة غير حسية بالغير، كالإهانة التي تمس كرامة الإنسان، أو تلحق              : الضرر المعنوي  -2
   و كالضرر الذي يصيب مثلا الإدارة العامة، سواء كان ذلك الضرر )1(. به سمعة سيئة

  وظف العام ، يمس كرامتها أو يسيء إلى سمعتها أو غير ذلك ، نتيجة تعدي أو تقصير الم
  )2(.كإخلاله بكرامة الوظيفة أو جريمة إفشاء الأسرار التي اطلع عليها الموظف بمقتضى وظيفته      
  :هماأيضا والضرر بالنسبة للمسؤولية الجنائية للموظف العام له صورتان       

ه، ولا بد الذي يصيب الجهة التي يعمل لديها الموظف من جراء تعديه وتقصيرك: الضرر الخاص - 1 
مرة بمنع المستحق، :  وكذا يمكن التمثيل له بأنه إذا ولى الإمام غير المستحق فقد ظلم مرتين.من تحققه

أما الضرر العام فيتمثل أنه بتوليته . ومرة بإعطاء غير المستحق، وكلاهما صورة من صور الضرر الخاص
    )3 (.الأضعف حرم الأمة من الانتفاع بالقوي الأمين

، فالموظف العام الذي يستجيب للرجاء أو       )وهو ضرر مفترض  ( الذي يصيب المجتمع    : ضرر العام ال -2 
ومن جانب آخر فهـو يتـسبب في        . التوصية أو الوساطة، لا شك أنه يضر الإدارة التي يعمل لصالحها          

  .إلحاق الأذى بالناس والإضرار م بصفة عامة
  علاقة السببية بين التعدي والضرر: ثالثا 

 أن يكـون الفعـل      :الشرعي اصطلاح   وهي في ،  )4(  ويعبر عنه الفقهاء المعاصرون برابطة السببية        
  )5(.موصلاً إلى النتيجة لا تتخلف عنه، إذا انتفت الموانع

 بالإفضاء، هو تلك الرابطة التي تربط التعدي بالضرر، الذي يسأل عنه الموظف العـام،               دوالمقصو     
ي هو الذي أفضى إلى ذلك الضرر، حيث يشترط لمسؤولية الجاني عن الجريمـة       وبمعنى آخر أن هذا التعد    

المنسوبة إليه أن تكون ناشئة عن فعله، وأن يكون بين الفعل الذي أتاه والنتيجة التي يسأل عنها علاقـة                   
 ةأي دون علمه أا مزيف-سببية، فإذا قام موظف بتقليد أو تزييف العملة، ثم قام موظف آخر حسن النية        

بترويج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أو حيازا، فلا يمكن مساءلة الموظف الثاني عن تقليد العملة      -

                                                 
  .24-23؛ الزحيلي، نظرية الضمان، ص92فيض االله، نظرية الضمان، ص:  ينظر (1)

ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم ففيـه حـق            : " -كالشتم–عزير على الضرر المعنوي      يقول الماوردي في وجوب الت     (2)
المشتوم، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب ، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم ، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم ،                         

هذا في حـق الآدمـي ،   ". فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا  في  خياره==لى عهفإن عفا المشتوم كان ولي الأمر بعد عفو  

   .292الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص.  فالأولى حق الإدارة العامة التي تتعلق ا المصلحة العامة

الفقه الإسلامي، مطابع وزارة الأوقـاف والـشؤون         زيد الكيلاني، عبد االله إبراهيم، نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في              (3)

  .191والمقدسات الإسلامي، الأردن، ص

بأا الرباط الذي يربط بين الفعل الذي قام به الجاني و النتيجة المترتبة             :  ، و عرفها     458/ 1 عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، ج     (4)
  . و العلة بالمعلولعلى هذا الفعل، أو هي الرباط الذي يربط السبب بالمسبب

  .96 فيض االله ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ص (5)
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فلا بد من وجود علاقة السببية بين التعدي والضرر حتى تقوم           . أو تزييفها، لحصول الضرر بلا تعد منه      
  .المسؤولية عن ذلك الضرر

باشرة  والم )1(. أو الصلة بأن تكون إما على سبيل المباشرة أو السببية         وقد حدد الفقهاء هذه الرابطة           
فالمباشر هو من يؤدي فعلـه إلى       . التسبب يؤدي إلى المباشرة و هو وسيلتها      تولد الجريمة دون وساطة، و    

أما المتسبب فهو الذي يؤثر فعلـه في تحقيـق   . النتيجة مباشرة دون واسطة فالضرر نتيجة مباشرة للفعل  
   )2(.جة، ولكن الفعل بحد ذاته لا يؤدي إلى حصول النتيجة مباشرة، ولكنه يكون مسبباً لهاالنتي
 هو  ، هو أن المعتدى عليه الذي وقع عليه الضرر        ،الأصل في الشريعة  أما عن إثبات رابطة السببية، ف          

وذلك . الضرر  وأن تعديه كان هو السبب في   ، وإثبات تعدي من ألحق به الضرر      ،المكلف بإثبات الضرر  
 ،وتثبت السببية بإقرار المعتـدي       ،   )3()البينة على من ادعى واليمين على من أنكر       : ( للقاعدة الفقهية 

فالإدارة المتضررة مطالبة بإثبات    .  ونحوها من طرق الإثبات    ،كما تثبت بالبينة إذا أنكر وتثبت بالقرائن        
رار ا، فهي مطالبة بإثبات ما أصاا مـن         تعدي الموظف العام وخطئه لو كان ذلك قد أدى إلى الإض          

ضرر، فإن لم تستطع إثبات ذلك فلا يكلف الموظف العام ببيان مصدر الضرر الذي أصاب الإدارة، لأن                 
 لموافقته  ، وكان القول قول المدعى عليه     ، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة يمين المدعي        الأصل براءة الذمة،  

، فإن هـذا    اا كان نتيجة تعدي أحد موظفيها      أن الضرر الذي أص     وإذا أثبتت الإدارة   )4(.لــالأص
  .الموظف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر كان بسبب أجنبي عنه

  :والسبب الأجنبي قد يكون مرجعه إلى الآتي       

                                                 
  .26 الزحيلي، نظرية الضمان، ص (1)

  .163 أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص (2)

 لادعـى رجـال   ،طى الناس بدعواهم لو يع{:رسول االله  صلى االله عليه وسلم   وهذه القاعدة هي جزء من الحديث الشريف، قال    (3)
باب ما جاء في أن     الترمذي، سنن الترمذي،    : الذي أخرجـــه . }البينة على المدعي واليمين على من أنكر        ولكن ،أموال قوم ودماءهم  

ينـة علـى    باب الب ،  كتاب الدعوى والبينات  ؛ البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،      3/625، ج البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه      
، باب البينة على المدعي والـيمين علـى المـدعي عليـه           ؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه،       10/253، ج  عليه المدعى المدعى واليمين على  

  . 2/778ج

وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرهـا أحلـف            : "وقال الماوردي . 54سيوطي، الأشباه والنظائر، ص   ال:  ينظر   (4)
 فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل، فـإن  ، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ      ،موال على ما ادعوه وبرئوا    أرباب الأ 

الماوردي، الأحكام السلطانية،   ...".كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادم عليه، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم               

   .160ص
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 خـارج عـن تـدخل       وعبر عنها الفقهاء بالآفة السماوية، وهي كل أمر عارض        : القوة القاهرة    -1
الإنسان وإرادته وسيطرته، وبعبارة أخرى هي أمر ليس في الإمكان الاحتراز منه ولا في الوسع توقعـه،                 

  )5( .ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً
فإذا ما أصاب الإدارة من ضرر يعود إلى خطأ مباشر من الإدارة نفسها، فإن :  خطأ الإدارة- 2

. اشرة في الإضرار بنفسها قد تسببت مبار يعود للإدارة، باعتبارهالموظف العام لا يسأل عن أي ضر
  )1( . إهمال الإدارة لواجبااكتقصير 
فإذا كانت الأضرار التي لحقت بالإدارة نتيجة لتعدي شخص آخر غير الموظف العام             :  خطأ الغير  -3

ار، لكونه لا تعود إليـه      فإن علاقة السببية تنتفي بين الخطأ والضرر، فلا يسأل الموظف عن هذه الأضر            
   )2(.وليست صادرة من جهته

 غير تعدي   – أن لا يوجد للضرر سبب آخر غيره         :المسؤوليةيشترط لاعتبار الإفضاء في     وعليه        
وبـين   - تعـدي الموظـف  –وأن لا يتخلل بين السبب .  سواء أكان هو مباشرة أم تسبيبا   ،-الموظف  

 وذلك  ، لا إلى السبب   ، إليه لتعدي وإلا أضيف ا   ، مفض للضرر   يجعل السبب غير    فعل فاعل مختار   ،الضرر
   .لمباشرته
  : رابطة السببية يقطعها عند الفقهاء أمور ثلاثة أوردها في ما يلي      و

 إذ أنه قد يطرأ على الفعل المباشر، فعل مباشر آخر أقوى منه، فيقطع الثـاني أثـر                  :المباشر أقوى    -1
  )3( . صاحب الفعل الأقوى هو المعتدي حقيقةالأول، وفي هذه الحالة يعتبر

ذلك إذا كان الفعل غير مؤذ، والدفع كـان          و :قدرة اني عليه على دفع أثر المباشرة و التسبب         -2
الدفع غير ممكن، فـإن ذلـك لا        الأمر أن الفعل إذا كان مؤذيا، و       به، ومفهوم هذا     ابالإمكان، وموثوق 

  )4( .يقطع رابطة السببية
القاعدة العامة في الشريعة أن الجاني يسأل       ) وتقييد ذلك بالعرف  : (إلى غير حد  لي الأسباب   عدم توا  -3

عن نتيجة فعله إذا كان فعله وحده هو علة النتيجة، أو كان لفعله بالنظر إليه منفردا عن غيره دخل في                     
تيجـة، كـذبح    إحداث النتيجة، ومن السهل تطبيق هذه القاعدة إذا كان فعل الجاني علة مباشـرة للن              

                                                 
، 1؛ الزيباني، المسؤولية في الفقه الجنـائي الإسـلامي، الـدار الجماهيريـة، ليبيـا ، ط                33زحيلي، نظرية الضمان، ص   ال:   ينظر    (5)

  .70م،  ص1993-هـ1403

  .70؛ الزيباني، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي،ص33الزحيلي، نظرية الضمان، ص:   ينظر (1)

 حيث من القواعد المقررة شرعاً أن لا يسأل الإنسان عن عمل غـيره،              }ا كسبت رهينة    كل نفس بم  {:  وهذا ما يتفق مع قوله تعالى      (2)

  .  ، وهذا من  سماحة شريعة الإسلام وعدلها} ولا تزر وازرة وزر أخرى {: ولا يجازى إلا على أعماله، قال تعالى

  .72م،  ص1993-هـ1403، 1ليبيا ، طالزيباني، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي، الدار الجماهيرية، :  ينظر (3)

  .72الزيباني، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي،  ص:  ينظر (4)
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ولكن هناك حالات كثيرة لا يكون فيها فعل الجاني هو . شخص بسكين، فإن الذبح علة مباشرة للموت
العلة المباشرة للنتيجة، وإنما تتولد العلل وتتوالى بين الفعل والنتيجة بحيث يبعد الفعل عن النتيجـة، ولا                 

يه جرحا بقصد قتله، فينقل المجني عليـه إلى        يكون سببا مباشرا لها، ومثل ذلك أن يحدث الجاني بالمجني عل          
أن  فهل يسأل الجاني عن الموت باعتبـار          فيموت فيه المجني عليه    المستشفى، فيحدث حريق في المستشفى    

الجرح الذي أحدثه سبب نقل المجني عليه للمستشفى، وأن النقل تولد عنه موت المجني عليه محترقـاً، أم                  
  )1(يسأل الجاني عن الـجرح فقط ؟

   :ولحل هذه الصعوبات يفرق الفقهاء بين ثلاثة أنواع من العلل والأسباب      
 النتائج توليداً محسوساً مدركاً لا شـك        ا وهي العلل التي تتولد عنه     :العلل والأسباب الحسية  :أولها      

  )2( .جة فكلما كان فعل الجاني علة محسوسة ومدركة للنتيجة فهو مسؤول عن النتي.فيه ولا خلاف عليه
 وهي العلل والأسباب التي تولد نتائج يسأل عنها الجاني بمقتـضى    :العلل والأسباب الشرعية  :ثانيها      

وهذا النوع مـن العلـل   . ، كاعتبار شاهد الزور في جريمة القتل قاتلاً للمحكوم عليه        النصوص الشرعية 
 وضعفت رابطة السببية بين النتـائج       يتحمل الجاني نتائجه التي ترتبها عليه النصوص مهما بعدت النتائج         

  )3( .والفعل
يولد النتائج توليداً حسياً ولا شـرعياً،       لا وهي كل علة أو سبب     :والأسباب العرفية  العلل: ثالثها      

رف عليه وحكم هذا النوع من العلل       وتنسب العلة أو السبب إلى العرف لأن حد السببية هو الحد المتعا           
سواء كـان    مباشرة، و  جة عمله، سواء كان الضرر نتيجة مباشرة لفعله أو غير         الجاني مسؤول عن نتي   أن  

إذا كان العـرف يمنـع مـن          أذا كان العرف يقضي بمسؤولية هذه النتائج، أما        السبب قريبا أو بعيدا،   
   )4( .مسؤولية هذه النتائج فلا يسأل عنها

 ،ما أن يكون اعتداؤهم من نوع واحد       فإ : وأحدثوا ضررا    ،وظفينإذا اعتدى جمع من الم    أما             
، ففي   والآخر متسببا  ، وإما أن يختلف بأن يكون بعضهم مباشرا       ،بأن يكونوا جميعا متسببين أو مباشرين     

التي موجبها   من الجرائم    كلا الحالين لا فرق بين مسئولية المباشر و المتسبب الجنائية؛ لأن جرائم الموظفين            
لا فرق بين مسئولية المباشر والمتسبب الجنائية، إلا أن هذه التسوية لا            عزير  ، وفي جرائم الت   الأصلي التعزير 

تستلزم التسوية في الجزاء؛ ذلك لأن عقوبة التعزير غير مقدرة شرعا وللقاضي حرية واسـعة وسـلطة                 
    )5(.تقديرية في اختيار العقوبة التي يراها كافية لردع الجاني، وتحقيق المصلحة العامة

                                                 
  .1/461عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(1)

  .462-1/461 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج(2)

  .462-1/461 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج(3)

  .462-1/461ريع الجنائي الإسلامي، ج عودة، التش(4)

  .456/ 1عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(5)
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 استخلاص نظرية السببية في الشريعة، وهي أن الجاني لا يسأل عن نتيجة فعله إلا إذا                قدم يمكن مما ت       
كان بين الفعل والنتيجة رابطة سببية، فإذا توافرت هذه الرابطة كان الجاني مسؤول عـن فعلـه، و إذا                   

 الانقطاع طبيعيـا  انعدمت رابطة السببية، أو قامت هذه الرابطة ثم انقطعت قبل تحقق النتيجة سواء كان     
ولا يشترط أن يكون فعل الجاني      .أو بفعل شخص آخر، فإن الجاني يسأل عن فعله ولا يسأل عن نتيجته            

فالجاني . هو السبب الوحيد المحدث للنتيجة، بل يكفي أن يكون فعل الجاني سببا فعالا في إحداث النتيجة     
، بل هـو    و كان علة غير مباشرة للنتيجة     مسؤول عن نتيجة فعله سواء كان فعله علة مباشرة للنتيجة أ          

مسؤول ولو كانت النتيجة علة لعلة أو علل أخرى تولدت عن فعل الجاني، ما دام المتعارف عليه بـين                   
   )1(.أن الجاني مسؤول عن مثل هذه الحالة الناس

  :فقه الإسلامي في ال في الجريمةالشروعمفهوم    
ره في جريمة ما، تكون هذه الجريمة كاملة وذلك كمن يـسرق            إذا توافر الركن المادي بكافة عناص           

وقد لا يتحقق للجاني أن يتم جريمته، وحينئذ تعتبر جريمته هذه جريمـة             . متاع غيره من حرز مثله خفية     
غير كاملة، ومثال ذلك كما لو ضبط السارق قبل أن يتمكن من إخراج الشيء المراد سرقته من الحرز،                  

  . في الاصطلاح الحديثوهذا ما يسمى بالشروع
 خاصـة نظرية  لم يهتموا بوضع     فقهاء الشريعة الإسلامية        وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن         

لأن فعلا كهذا يدخل ضـمن      ولم يعرفوا لفظ الشروع بمعناه الفني كما نعرفه اليوم؛          للشروع في الجريمة،    
معاقب -تامة–سلامية معصية هو بحد ذاته جريمة مستقلة        فعل تعتبره الشريعة الإ   فكل   )2(الجرائم التعزيرية، 

عليها بالتعزير ما لم يكن معاقب عليها بالحد سواء كانت هذه الجريمة مستقلة عن جريمة أخرى أو مقدمة                  
فمثلا السارق إذا نقب البيت بقصد السرقة يعتبر في منطق القانون شـارعا في الـسرقة     . لها أو جزءا منها   

المقررة للشروع، أما في الشريعة الإسلامية فهو يعتبر مرتكبا لمعصية هي جريمـة قائمـة               ويعاقب بالعقوبة   
  )3 (.بذاا مستقلة تستوجب عقوبة التعزير ما دام العمل معصية واعتداءاً على حق الناس

 كانت الشريعة لم تتضمن نظرية عامة في أحكام الـشروع في            وذهب البعض الآخر إلى أنه وإن            
إلا أن نصوص الشريعة لا تتعارض مع وجود هذه النظرية، إذ أن            كما تناولتها القوانين الوضعية،     ة  الجريم

الباحث في كتب الفقه يجد أمثلة لا حصر لها على الشروع مبثوثة في تلك الكتب، مما يـدل علـى أن                     

                                                 
  .463/ 1عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر(1)

ها ومآل ذلك إلى أن التعازير تمنع من وضع قواعد لتحديد معنى الشروع، إذ التعزير في الفقه الإسلامي هو عقوبة كل معصية ليس في                      (2) 
: ينظـر . حد مقدر، وكل فعل يعتبر معصية وليس له حد أو كفارة هو بذاته جريمة معاقب عليها بالتعزير، ومن ذلك الشروع في الجرائم                     

  .344-1/343عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج

  .45-44 الزلمي، المسؤولية الجنائية، ص(3)
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روع في الجريمـة   فإن كان الفقهاء لم يضعوا نظرية عامة للش     )4(. الشريعة قد عرفت الشروع حق المعرفة     
  )5 (:فإنه يمكن التمييز في هذا المجال بين أمور عديدة

والقاعدة العامة أن الإنسان لا يؤاخذ على ما توسوس له نفسه أو تحثه             :  مرحلة التفكير في الجريمة    -    أ
 ـ     {:به من قول أو فعل، وسند هذه القاعدة قول رسول االله صلى االله عليه وسلم               ا إن االله تجاوز لأمتي م

 )1(.} حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به
 تعاقب الشريعة الإسلامية على حالة جهر الفاعل بالتصميم على ارتكاب الجريمة، وسند ذلـك                -   ب

استثنى من عدم المؤاخذة العمل أو الكلام بما وسوست به النفس،           حيث  الحديث الشريف السابق ذكره     
ارتكاب الجريمة يبث الرعب والخـوف في       التصميم والعزم على    ام الناس ب  وعلة التجريم هنا أن الجهر أم     

   )2(.النفوس ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار
النصوص الشرعية على بناء نظرية للشروع في الشريعة الإسلامية ومن أهم هذه النصوص             تساعد   -   ج

. ن بسيفهما فالقاتل والمقتول في النـار      إذا التقى المسلما   {: الواضحة قول الرسول صلى االله عليه وسلم      
ومفهوم   )3(.} إنه كان حريصا على قتل صاحبه        :فقلت يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال          

عزم كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ما           الحديث أن كلا الشخصين معتد ابتداء، إذ        
 )4 (. فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتـل أم لا          الآخر،لى   به إ  وإشارتهعزم عليه وهو شهر السلاح      

  .علة عقاب المقتول أنه قصد ارتكاب الجريمة وبدأ تنفيذها ولكن عدوه كان أسبق منه فقتلهفتبين أن 
  . وما حدث من المقتول هو البدء في التنفيذ الذي أوقف أثره رغما عن إرادة الجاني وهو الشروع في الجريمة

 نقب الحرز أن أبا عبد االله الزبيري يرى وجوب تعزير على من: في الأحكام السلطانية للماورديوجاء     
 )5( .وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدا للمـال        . و تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله       أ. ولم يدخل 

  .وهذا ما يسمى بالشروع في جريمة السرقة

                                                 
  .33-32لنهضة العربية، القاهرة، صم، الشروع في الجريمة، دار ا1971 الشناوي، سمير، (4)

  .204أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص:  ينظر(5)

باب تجاوز االله   ؛ صحيح مسلم ،     5/2020، ج 4968 صحيح البخاري ، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، رقم             (1)
  .1/116، ج127 رقم،عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر

  .165أبو حسان، محمد، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص (2) 

بـاب إذا   ، ورواه بلفظ آخر في      1/20، ج 31رقم ،} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما        { باب   صحيح البخاري،    (3)

، 2888، رقـم  بـاب إذا تواجـه المـسلمان بـسيفيهما        ،  ؛ صحيح مسلم  6/2594، ج 6672رقم ،التقى المسلمان بسيفيهما  

  .4/2213ج
ولا يلزم من قوله فالقاتل والمقتول في النار أن يكونا في درجة واحـدة مـن                : وقال. 11/328ج،  فتح الباري ،  ابن حجر :  ينظر (4)

    .العذاب بالاتفاق

  .295الماوردي، الأحكام السلطانية، ص(5)
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سلامية عرفت ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالـشروع في          وفي الختام يمكن القول أن الشريعة الإ            
، وذلك من خلال المعاصي المعاقب عليها بالتعزير، كمن نقب الحرز ولم يدخل، أو مـن خـلال                  الجريمة

الجرائم التي تعتبر في الفقه الإسلامي جرائم تامة، بينما تعتبر في الاصطلاح الحديث شـروع في الجريمـة،                  
لقتل الذي أدى إلى جرح أو قطع، فإنه يعاقب عليه بالقصاص كلما أمكن ذلك،              وذلك مثل الشروع في ا    

        . ولكن العقاب ليس على الشروع في القتل، وإنما جريمة الجرح أو القتل التي تعتبر جريمة تامة
رتيب       مما تقدم فإنه يمكن تصور الأسس التي تقوم عليها نظرية الشروع في الشريعة الإسلامية على الت               

 .وهذه المرحلة لا تشكل جريمة في الشريعة الإسلامية: مرحلة التفكير -1   :التالي
الأصل في الشريعة الإسلامية أن لا يعاقب عليها ما لم تكـن في             : عمال التحضيرية مرحلة الأ  - 2

مثلا كلام الشخص عـن عزمـه   شكل  كان أن ي  )1 (.ذاا معصية فعندئذ يجب فيها التعزير     
 . في هذه الحالة بالتعزيرالجانييعاقب ف ديد وترويع وإفزاع النفوس، ة ماعلى ارتكاب جريم

ففي هذه المرحلة يكون قد بدأ الجاني في مرحلة تنفيذ الجريمة، وبالتالي نكون أمام              : مرحلة العمل  - 1
 أو يكون قد ارتكب جريمة تامة لها        خطر داهم، وبالتالي يكون قد ارتكب جريمة يعاقب بالتعزير        

  . قدرةعقوبة م

 أركان المسؤولية الجنائية للموظف العام في النظم الوضعية: المطلب الثا�ي       

  : أركان ثلاث القانون في لقيامها العام للموظف الجنائية المسؤولية تفترض      
  .الركن الشرعي -
 .الركن المعنوي -
 .الركن المادي -

  الركن الشرعي: أولاً     
 يجرم الفعل، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والنص يعني هنا وجود مادة              وهو النص القانوني الذي         

  .في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له تنص على تجريم الفعل والعقاب عليه
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها        ): " 3(     فقد جاء في قانون العقوبات الأردني في مادته         

  ". حين اقتراف الجريمة
 لا جريمـة ولا   : " من قانون العقوبات الجزائري، والتي جاء فيهـا       ) 1(وهذه المادة تقابلها المادة           

  ".  بغير نص عقوبة ولا تدبير أمن
من المقـرر   : "  قضى المجلس الأعلى للقضاء الجزائري في قرارٍ له بما يلي          ضمانا لتطبيق هذا المبدأ     و      

ات الصادرة بعقوبة يجب أن تتضمن ذكر النصوص القانونيـة المطبقـة وإلا             قانوناً أن الأحكام والقرار   

                                                 
  .1/42 ج الزلمي، المسؤولية الجنائية،(1)
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 إذ بدون ذلك  لا يتسنى للمجلس الأعلى ممارسة رقابته القانونية على هذه              ،وقعت تحت طائلة البطلان   
  )2(."المحكمة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقاً للقانون

    
  
  الركن المادي: ثانياً 

التي تقوم عليها الجريمة والـتي تبـدو في         فعال     الركن المادي للجرائم في القانون بصفة عامة هو الأ           
المحيط الخارجي للجاني والمجني عليه، لأن القانون لا يعاقب على ما يضمره الإنسان من شر في نفسه نحو                  

 موسة، وبغير هذه الأفعـال مادية ملشخص معين، بلا لا بد من أن يتجسد هذا الشر في كيان له طبيعة             
  )1(.الملموسة لا يصيب الحقوق التي يحميها القانون أي عدوان

      وينبني على هذا أنه لا جريمة بدون ركن مادي، بل إن توافر هذا الركن عند القانونيين هو شرط                  
 نص من نصوص البدء في البحث عن توافر الجريمة من عدمه، بمعنى أن الركن المادي لا يمكن أن يخلو منه       

   .التجريم، فهو ركن عام في كل الجرائم
فلا بد من خطـأ     :       والركن المادي للجريمة عند القانونيين يتكون من عناصر أساسية يتوافر بقيامها          

 ويلزم أيضاً أن يؤدي هذا الخطأ إلى نتيجة معينة، هي           ،جنائي يصدر عن الموظف يكون قوام هذا الركن       
  . التي يحميها القانونالاعتداء على المصلحة

 معين، جرم إليه ينسب أن يمكن حتى جنائياً خطأ بارتكاب العام الموظف يقوم أن يكفي لا ثم ومن      
  .والنتيجة الخطأ هذا بين السببية صلة تقوم أن يجب بل

   :كالآتي تباعاً الثلاثة العناصر هذه وسنستعرض      
  الخطأ الجنائي: العنصر الأول  

 ـماجرخطأ إ  بدون العام للموظف جنائية مسؤولية لا أنه القانون في عليها المجمع قاعدةال         يـــ
  )2(.العام الموظف من خطأ جنائي وقوع تفترض فالمسؤولية - جنائي -

 تعريف إيراد عدم إلى غالبها فيتجه ،للخطأ الجنائي  تعريف إيراد من خلت الجنائية القوانين ومعظم      
 المـصري،  العقوبات قانون: المثال سبيل على،  القوانين هذه ومن القانون، لشراح ذلك ةًتارك له محدد

  .والفرنسي والجزائري، الأردني، والقانون
 بعقوبـة  مقرونـة )3( ناهيـة  أو آمرة قانونية لقاعدة خرق هو القانون فقهاء لدى والخطأ الجنائي      

 تحت العام الموظف على القانون يفرضه موجباً تتضمن جنائية قاعدة هي هنا القانونية والقاعدة. جزائية
                                                 

  .، الموسوعة القضائية الجزائرية36867، ملف 31/12/1984:  قرار بتاريخ(2)

  .210م، دبي، ص 1993هـ، 1413ربيع، محمد حسن، شرح قانون العقوبات، كلية شرطة دبي، :  ينظر(1)

  .16 ص القاهرة، العربية، النهضة دار ، )العام القسم ( العقوبات قانون شرح عمر، رمضان، : ينظر (2)
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 ذا العام الموظف أخل فإذا. عمل عن امتناعا أو معيناً إيجابياً عملاً إما يتطلب الموجب هذا الجزاء، طائلة
  .الجنائية للمساءلة نفسه عرض تجاوزه أو به يتقيد لم أو يحترمه ولم الموجب

 مـن  ويكون الموظف، عن يصدر الذي السلبي، أو الإيجابي النشاط ذلك به يقصد فالخطأ الجنائي       
 لم إذا حيـث  العـام،  للموظف الجنائية المسؤولية في لازم أمر وهو القانون، يجرمها نتيجة إحداث شأنه

 ليقـيم  يتـدخل  لا القاضـي  فإن القانون، يجرمها التي الصور من صورة في خطأ الموظف عن يصدر
  )1(.الفاعل على الجنائية المسؤولية

 صـورة  في يكـون  قد القانون، في العام للموظف الجنائية المسؤولية أركان كأحد الجنائي والخطأ    
 يـأمر  بفعل القيام عدم صورة في يكون وقد الإيجابية، الجرائم في الأمر وهو القانون يحظره فعل ارتكاب

 صـيانة  في الإهمال فجريمة. الامتناع أو تركال بطريق الواقعة أو السلبية الجرائم في الأمر وهو القانون، به
 الاسـتخدام  أو الصيانة في بالإهمال يتصف امتناع أو فعل بأي فيها الخطأ يتمثل العام، المال استخدام أو

   )2(.الدولة أموال من مال على المنصب
 يـشمل  لعـام ا للموظف الجنائية المسؤولية أركان من كركن الجنائيالخطأ   أن إلى الإشارة وتجدر      
 الجنـائي،  بالقـصد  يعرف ما وهو ارتكابه نحو الموظف إرادة لاتجاه نتيجة يحدث الذي القصدي الخطأ

 لـدى  والقـوانين  الأنظمة مراعاة عدم أو احتراز وقلة لإهمال نتيجة يحدث الذي القصدي غير والخطأ
  )3(.غير قصد عن وإما قصدا إما يقع فالجرم. العام الموظف

 ارتكاب إرادة هاـضمن يتولد ذهنية حالة العام الموظف لدى يفترض القانون، في لقصديا والخطأ      
 القـصدي،  غـير الخطأ   أما. عليه ومعاقب قانوناً اًمجرم عليه يقدم ما أن الموظف إدراك مع المجرم الفعل

 جرمية نتيجة من تم ما أن بحيث الاحتراز، قلة أو بالإهمال تتميز ذهنية حالة العام الموظف لدى فيفترض
 في الكـافي  الحرص حريصاً يكن لم إذ الموظف، من إهمال نتيجة ولكن لإحداثها إرادة حصيلة يكن لم

   )4(.الوظيفة طبيعة عليه تمليه بما متقيداً يكن لم أو تصرفه
يرجع البعض الخطأ غير العمدي      و .بسيط خطأ أو بإهمال خطأ يكون أن إما القصدي، غيرالخطأ  و      

ول الإرادة، ناتج عن عدم استحثاث ملكتي الانتباه والإرادة، بتأثير بعض العوامل النفـسية، ممـا                إلى خم 
لذلك يمكن القول بأنه إذ يفرض القانون العقـاب         و. السير الطبيعي لهاتين الملكتين   يؤدي إلى الإخلال ب   

                                                                                                                                               
 كانـت  فإذا. معين عمل أداء عن الامتناع أو ، معين عمل بأداء للأفراد موجها خطابا تتضمن التي هي :  الناهية أو الآمرة القواعد (3)

 فهـي  معين، عمل أداء عن امتناع أو عمل، عن يا تتضمن كانت إذا أما و . آمرة قاعدة فهي بعمل بالقيام أمرا تتضمن القانونية القاعدة

   .82-81ص ، الحق و القانون نظريتا ، منصور . ناهية ةقاعد

  .213-212 ص دبي، م،1993 - هـ1413 ، العقوبات قانون شرح حسن، ربيع، : ينظر (1)

  .277 ص العامة، بالمصلحة المضرة الجرائم – الخاص القسم – العقوبات قانون  سلامة، : ينظر  (2)

  .39 ص ،1985 بيروت، نوفل، مؤسسة العام، يالجنائ القانون مصطفى، العوجي، : ينظر (3)

  .41 – 40 ص العام، الجنائي القانون العوجي، : ينظر (4)
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ن قام في حقه الإهمال، إذ يفرضه على م   ب، و على من يتوافر لديه القصد، فإنما يحمل متمردا على أن يتأد          
  )5(.إنما يحمل غافلا على أن يتنبه

 من لدى الجنائية للمساءلة سبباً يكون فإنه قصديه غير أو قصديه بصورة الخطأ الجنائي  وقع وسواء      
 في البلدان أن إلى الإشارة من بد ولا مجرمة، أفعال من حققه لما أو نتائج من أحدثه لما وذلك ،عنه صدر

  .  للخطأ الإجرامي الموضوعي المعيار اعتمدت قوانينها
 به يقوم أن مفترض هو وما موجبات من المدرك العاقل الشخص على مفروض هو بما يقاس لخطأفا      

 القيـام  لعـدم  أو الجنائيـة  القاعدة لخرق نتيجة موضوعية بصورة يتحقق والخطأ الجنائي . تصرف من
  )1(.به يقوم أن الوعي و دراكبالإ العادي بالشخص يفترض الذي بالموجب

  النتيجة: الثاني العنصر 
 وهي عليه، المجني الآدمي روح إزهاق القتل في فهي ،الخطأ الجنائي  على المترتب الأثر وهي النتيجة      

 في العـام  للموظـف  الجنائيـة  المسؤولية أركان من كركن بالنتيجة ويقصد المال، حيازة الاختلاس في
 الـتي  الجهة بمصلحة والمساس - العام الضرر – عامة بصفة العامة بالمصلحة المساس عامة بصفة القانون
  .للخطر المصلحة هذه تعريض مجرد أو – الخاص الضرر – خاصة بصفة لصالحها يعمل
 سـواء  التجريم، بنصوص المحمية بالمصلحة المساس بمجرد تتحقق النتيجة بأن القول يمكن وبذلك      
  )2(.بخطر ديدها أو بضرر المصلحة إصابة اسالمس هذا على ترتب
 كانـت  فـإذا  ؛ عند القانونيين  عليها المترتب الضرر عن تختلف الخطأ الجنائي  عن المترتبة والنتيجة      

 على عدواناً القانونية الوجهة من اعتبر متى للفعل، الموظف إتيان على المترتب الطبيعي الأثر هي النتيجة
 أو خـسارة  من يحدث بما ذاا الجريمة عن المتولد الأثر هو الضرر فإن القانون، يحميها مصلحة أو حق

لو قام الموظف بتزوير وثائق رسمية، فـإن مجـرد   :  ويمكن بيان ذلك بالمثال التالي   )3(.كسب من يفوت
ر على  قيامه بالتزوير تكون النتيجة قد اكتملت وهي تغير الحقيقة التي تقررها الوثائق، بينما يترتب الضر              

  .استخدام الموظف أو أي شخص لهذه الأوراق المزورة
 دائماً تحقق الضرر لقيامها، ودليلٌ في ذلـك أن          تشترط الجنائية في القوانين الوضعية لا       والمسؤولية      

 للمساءلة الجنائية؛ لأن القصد الجنائي في هذا النوع من الجـرائم            الضررالجرائم العمدية لا تشترط تحقق      
 يرتـب   وإن كان لا   لتوقيع الجزاء، لذلك يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة           الأساسين  هو الرك 

  .للفاعل أي ضرر، باعتبار أن الشروع في تنفيذ الجريمة يكشف عن الخطورة الإجرامية عليه

                                                 
  .311-310 ص الإسلامي، والفقه المعاصرة الاتجاهات في العامة الجريمة الفتاح، عبد خضر، : ينظر (5)

  .41 ص الجنائي، القانون العوجي،:   ينظر(1)

  .66 ص الإسلامي، والفقه المعاصرة الاتجاهات في العامة الجريمة الفتاح، عبد خضر، : ينظر (2)

  .27 ص ،2005 عمان، الثقافة، دار ،1ج ، )الخاص القسم ( العقوبات قانون شرح محمد، نمور، : ينظر (3)
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  السببية علاقة: الثالث  العنصر
 فـلا  عليـه،  المترتبة والنتيجة راميالسلوك الإج  بين تصل التي الرابطة تلك السببية بعلاقة ويقصد      
 مـا  أن إثبات يجب بل النتيجة، وتحقق ،السلوك عنصر قيام العام للموظف الجنائية المسؤولية لقيام يكفي
 التي الجهة بمصلحة لحق الذي الخاص الضرر أو العامة بالمصلحة لحق الذي العام الضرر - نتيجة من تحقق
 ـ وأن ،سلوك مجرم  من العام الموظف أتاه ما بسبب كان – الموظف لصالحها يعمل  والنتيجـة  سلوكال

 النتيجـة  حصول يتصور أن يمكن لا بحيث بالمسبب، والسبب بالمعلول، العلة ارتباط ببعضهما يرتبطان
 تنتفـي  الضارة والنتيجة الموظفسلوك   بين السببية رابطة إنعدمت فإذا ،سلوك الجاني  يقع لم لو الضارة
  )1(.مالعا الموظف مسئولية

 في العامـة  للقواعـد  طبقاً الشك فإن الجاني نشاط إلى الضارة النتيجة نسبة حول الشك ثار وإذا      
 ح فإذا تردد القاضي في نسبة الخطأ إلى المتهم، فيجب عليه أن يرج            المتهم، لمصلحة يفسر الجنائي القانون

  )2(.جانب البراءة على جانب الإدانة
  .جميعاً عنها يسألون فإم موظف من أكثر الضارة النتيجة عليه ترتبت الذي الخطأ في اشترك إذا أما    

 بإحـداث  الجرمـي  النشاط فيها ينفرد التي الحالات من كثير في صعوبة السببية علاقة بحث يثير ولا    
 نـشاط  جانـب  إلى أخرى عوامل تدخل حالة في الجنائي الفقه في يثور الجدل أن إلا الضارة، النتيجة

  .كذلك يعتبر لا وما للضرر، حقيقياً سبباً يعتبر ما تحديد الصعب من تجعل اني،الج
 تظهر وإنما فقط، واحداً السبب يكون عندما السببية ركن وتقدير تحديد في صعوبة توجد ولا    

  .الضرر حدوث أسباب تعدد حين الصعوبة
 في للـضرر  حقيقياً سبباً يعد ما ديدلتح الجنائي القانون رجال ساقها التي النظريات اختلفت ولقد    
  : التالي النحو على لها ونعرض إحداثه، في متعددة عوامل اشتراك حالة
 أنـه  النظرية هذه أصحاب يرى  ):الفعال أو المنتج أو الأقوى السبب( المباشر السبب نظرية -1
 وأنـه  إحداثها، إلى مباشرة أدى الذي هو نشاطه يكون أن يجب الضارة النتيجة عن الجاني يسأل لكي

 سـاعدت  ظروف مجرد باعتبارها الأخرى الأسباب عن النظر بغض النتيجة أنتج الذي الفعال السبب
  )3( .عليها
 عوامل عدة مساهمة حالة في المباشر العامل تحديد يصعب لأنه نقد، موضع كانت النظرية وهذه   
  .النتيجة إحداث في

                                                 
  .39 ص ،1985 بيروت، نوفل، مؤسسة العام، الجنائي القانون مصطفى، العوجي، : ينظر (1)

   .  430أحمد، الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، صعبد اللطيف، :  ينظر(2)

  .33 ص ،1991 عمان، الثقافة، دار مكتبة الأردني، العقوبات قانون شرح كامل، السعيد،: ينظر (3)
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 متعادلة جميعها العوامل أن النظرية هذه مقتضى   ):الأسباب تكافؤ ( الأسباب تعادل نظرية  -2
 الجاني يسأل لذلك النتيجة، لحصول لازمة أا بمعنى الضرر، إحداث في تداخلت قد دامت ما ومتكافئة

 في فـأدت  الأخرى، العوامل عليه بناءً تسلسلت الذي الأساسي العامل هو نشاطه كان إذا نشاطه عن
  .القانون عليها يعاقب التي الضارة النتيجة إلى مجموعها

 والأسـباب  العوامل بين للتفرقة اعتبار أي تقيم لا انه أهمها انتقادات، عدة النظرية لهذه وجه وقد      
  )1( .تأثيرها درجة اختلفت مهما النتيجة، إحداث في المساهمة
 التي واملالع بين من معين سبب انتقاء على المعيار هذا يقوم  :الملائم أو الكافي السبب نظرية -3
 النتيجـة،  لإحداث العامة الكفاية  فيه تتوافر الذي هو السبب وهذا الضارة، النتيجة إحداث في ساهمت

 عليهـا  يعاقب التي النتيجة لإحداث وملائماً كافياً الإجرامي نشاطه كان إذا إلا يسأل لا الجاني أن أي
  )2( .القانون

 وفي مألوفة، أو عادية والنتيجة الجاني نشاط بين تداخلت التي العوامل تكون أن هو الملاءمة ومعيار      
 يـسأل  لا الجاني فإن مألوفة وغير شاذة عوامل تداخلت إذا أما النتيجة، عن مسؤولاً يكون الحالة هذه
 للمجرى وفقاً لها، كأثر الضارة النتيجة ترتب توقع يمكن التي العوامل هي المألوفة والعوامل .النتيجة عن

 عنـد  الـسببية  ونظرية الإسلامية المفاهيم مع التقاءً النظريات أقرب النظرية هذه ولعل. مورللأ العادي
  )3( .المسلمين الفقهاء
 الذي الأجنبي السبب بإثبات مرهون ذلك فإن القانون في والضرر الخطأ بين السببية انتفاء عن أما      
 خطأ أو نفسها الإدارة خطأ أو قاهرة وةق أو فجائياً يكون قد السبب وهذا الضرر، حدوثه على ترتب
  .الغير
  :في القانون في الجريمة  الشروع مفهوم      
الشروع في الجريمة عند القانونيين هو ذلك السلوك الذي يهدف به صاحبه إلى ارتكـاب جريمـة          

 دون  ةمعينة كانت لتقع بالفعل لولا تدخل عامل خارج عن إرادة الفاعل، حال في اللحظـة الأخـير                
وقوعها، فالشارع في الجريمة هو في الحقيقة عند القانونيين مجرم بكل معنى الكلمة، لأن وقوع الجريمة منه                 
 كان قد صار قاب قوسين أو أدنى، وإذا كانت الجريمة قد تخلفت في صورا التامة فإنما يرجع ذلك إلى                  

   .تدخل عامل لا شأن لإرادته فيه حال دون تحقيقها

                                                 
  .34 ص ،1991 عمان، فة،الثقا دار مكتبة الأردني، العقوبات قانون شرح كامل، السعيد،: ينظر (1)

  .36ص ،1991 عمان، الثقافة، دار مكتبة الأردني، العقوبات قانون شرح كامل، السعيد،: ينظر (2)

 يرفـضون  وعرفهم منطقهم وحسب بطبيعتهم فالناس عليه، الناس تعارف وما العادي الشخص تصرف على بناءً يكون المعيار وهذا (3)
  .السببية علاقة بوجود قولال في ا يعتدون ولا العوامل بعض
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البدء في تنفيذ فعـل مـن الأفعـال          [ :من قانون العقوبات الأردني بأنه    ) 68 (المادة  رفته  وقد ع       
الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمـة لحـصول                 

مـن  ) 69(ادة  كما جاء في الم   ،  ]... أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب      تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة    
لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكاا ولا الأعمال التحضيرية             [  :قانون العقوبات الأردني  

وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعـال                   
  .]التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاا جريمة

تضح من نص المادتين أن هناك ثلاث مراحل تمر ا الجريمة هنا هي مرحلة الـتفكير ومرحلـة                        وي
وإذا وقف الجاني بنشاطه الإجرامي عند المرحلتين الأولى والثانية         . التحضير وأخيراً مرحلة البدء في التنفيذ     

 النشاط الإجرامي   ىا تعد أما إذ . أي التفكير والأعمال التحضيرية دون أن يتجاوزهما فلا يستحق عقاباً         
        د فعله شروعاً معاقباً عليـه كقاعـدة عامـة في           هاتين المرحلتين إلى المرحلة الثالثة وبدأ تنفيذ الجريمة ع

   . القانون
من قانون العقوبات الأردني أن الشروع يقوم علـى         ) 69(و) 68(كما يتضح من نص المادتين            

  .يمةالبدء في تنفيذ الجر -  :ثلاث أركان هي
 .قصد ارتكاب الجريمة -                
 .عدم تمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه -                

  وقد اختلف رجال القانون حول ضابط التعرف على قيام حالة البدء في التنفيذ التي تعد شـروعا                     
  :معاقبا عليه، ونلخص هذا الاختلاف في مذهبين

وضابط التمييز هو ارتكاب الجاني عملاً من الأعمال الداخلة في تكوين الجريمة : المذهب المادي   - أ
  )1( .من الناحية المادية

 .وضابط التمييز هنا هو مدى دلالة فعل الجاني على عزمه الإجرامي:  المذهب الشخصي  - ب
 بينهما في الـركن           ولا يختلف القصد الجنائي في الشروع عنه في الجريمة التامة، وإنما ينحصر الفرق            

 تتخلف بعض عناصره إذا اقتصرت الجريمة على        ماالمادي الذي تكتمل عناصره إذا كانت الجريمة تامة، في        
  )2(. مجرد الشروع

  
  
  

                                                 
  .205أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص :  ينظر (1)   

  .205أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص :  ينظر (2)   
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  للموظف العام أسباب وشروط المسؤولية الجنائية: المبحث الثالث
  أسباب المسؤولية الجنائية للموظف العام: المطلب الأول

 أسباب المسؤولية الجنائية للموظف العام، رأيت أن أبحث في السبب العام للمسؤولية، ومن                    لمعرفة
  : يينتمن خلال العنصرين الآثم أبحث في الأسباب التي تتعلق بالناحية الوظيفية، 

  ارتكاب المعصية كسبب عام للمسؤولية الجنائية للموظف العام: الأولالعنصر       
، والحكـم   )1(رتب الحكم الشرعي بعد النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانـع          السبب إذا وجد ت         

الشرعي الذي نتعرض إليه هنا هو قيام المسئولية الجنائية، أي لحوق الشخص المكلف التبعة الجنائية بنـاء   
  .على وجود سببها وهذا الحكم لا يقوم إلا إذا وجد سببه، كما أنه ينتفي إن انتفى السبب

 فإن المسؤولية الجنائية تقوم إذا ما تحقق سببها العام وهو ارتكاب المعصية، أي إتيـان                ،ناءً عليه وب      
وإن كان سبب المسئولية هـو ارتكـاب        . المحرمات التي حرمتها الشريعة، وترك الواجبات التي أوجبتها       

  )2(.رالاختياق شرطي المسؤولية وهما الإدراك والمعاصي، إلا أنه مع ذلك لا بد من تحق
  ارتكاب المعاصي الوظيفية  كسبب  للمسؤولية الجنائية للموظف العام: العنصر الثاني      
إن المسؤولية الجنائية للموظف العام لا تقوم إلا إذا ارتكب الموظف العام محرمات حرمها الشارع                     

كتاب والسنة و الإجماع أو امتنع عن واجبات أوجبها الشارع، ويقصد بكلمة الشارع ما نص عليه في ال 
  .أو ترجح باجتهاد معتبر في مجال الوظيفة العامة

ولا شك أن هناك تداخلاً وتمايزاً بين الجنايات العامة في الشريعة الإسلامية وجنايات الموظف العام                     
. تمعبصفته العادية، كأن يشهد شهادة الزور أو يقتل عمدا، وعندها فإنه يحاسب كأي فرد من أفراد المج                

وأما إذا أقدم على فعل محرم له ارتباط بوظيفته، فإن ذلك يقتضي أن يساءل مساءلة جنائية خاصة، ذلك                  
أن فعله هذا معصية يقتضي أن ينظر فيها أهل الاختصاص بجانب القضاة، كما أن المعصية ارتكبـت في                  

 المـسؤولية الجنائيـة     وينظر إلى أسباب   .ظل ظروف مهنية دقيقة تستحق أن يكون لها تشريع خاص ا          
، غير  )3(للموظف العام من زاوية واحدة، بأا تشترك في أصل واحد وهو العصيان ومخالفة أمر الشارع              

   .أن هذا الاشتراك في الأصل لا يمنع من تعددها وتنوعها إذ المعاصي ذاا متنوعة ومتعددة
                                                 

. فإنه لا يلزم من وجـوده الوجـود       .من الشرط احتراز   :فالأول.وجود و يلزم من عدمه العدم لذاته       ما يلزم من وجوده ال     هو السببف(1)
، مكتبة العبيكان، الرياض،    شرح الكوكب المنير  ،محمد بن أحمد  ،  ابن النجار  .نه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم       لأ؛احتراز من المانع  :والثاني

  .139م، ص1997-هـ1418المملكة العربية السعودية، 

  . 55؛ الزيباني ، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي ، ص402/ 1الإسلامي، جعودة،عبد القادر، التشريع الجنائي :  ينظر(2)

فإذا أقدم الموظف العام على فعل محرم استحق في الشريعة الإسلامية عقوبتين الأولى دنيوية والثانية أخروية، ولعل ذلـك ممـا يميـز                        (3)
الإعلان عن عقوبة أخروية، قد يتحرك في نفـس الموظـف العـام مـا               الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع الوضعية، إذ من خلال           

 ==ومفهوم العقاب في الشريعة الإسلامية مفهوم حكيم يسعى للارتقاء        . وه إلى التوبة النصوح، فيعيد الحق إلى أصحابه ما استطاع         ــيدع
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  شروط  قيام المسؤولية الجنائية للموظف العام: المطلب الثا�ي
     عند تناول المسؤولية يكون من المنطقي التساؤل عن العوامل التي تثير هذه المـسؤولية وتحركهـا،                 

وعند إمعان النظر في تكوين المـسؤولية       . وكذلك عن الشروط والظروف التي تتحرك خلالها المسؤولية       
، أو أمر بإتيـان     نلاحظ أا لا بد أن تنشأ عن واجب، وهذا الواجب ينجم عن ي عن إتيان محرم ما                

  :   لقيام مسؤولية الموظف العام ما يلي)1(ويشترط   .واجب ما
  أن يكون الفاعل موظفاً عاماً -1
 أن يرتكب الفعل أثناء أداء الوظيفة -2

 أن يتجاوز الخطأ نطاق الجريمة التأديبية -3

  أن يكون الفاعل موظفاً:      أولاً
ق بصفة الجاني التي تتطلب كونه موظفاً عاماً، حاكماً         هذا الشرط الذي يبدو أساسياً وبديهياً يتعل            

كان أو قاضياً أو والياً أو عاملاً،أي كل من يملك نفوذاً وجب عليه بحكم وظيفته أن لا يستغل ذلـك                    
النفوذ ليمنع أو يعلق حصول الناس على حقوقهم، أو يسخره للحصول على منفعة ليس أهلاً لها؛ لأنـه        

كم اختصاص وظيفته المعروف والذي اختارته الدولة لأدائه على أحسن وجه           مختص بأداء عمل معين، بح    
  )2(.و أكمله

ومن الأدلة على اشتراط صفة الموظف العام لقيام مسئوليته الجنائية، حديث ابن اللتبية، الذي جاء                     
 وهـذا   ،كـم   هذا ل :  فيقول   ،أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله            {: في آخره 

فتعليل النبي صـلى االله     .} أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا            ،هدية أهديت لي  
فهذا دليل على أن العلة في      ...أفلا جلس في بيت أبيه وأمه       : " عليه وسلم تحريم قبول العامل الهدية بقوله      

  .على مختلف درجامالتحريم هي الولاية، وهذا يدل على تحريم هدايا الموظفين 
وجاء أيضا في درر الحكام عند تقسيم الهدية ما يؤكد ذلك، حيث ذكر القسم الأول منها وأنـه                        

 وهي الهدايا التي دى إلى غير القاضي والموظف كهدايا الأحبـاء   :"، ولكنه قيدها بقوله   حلالا للجانبين 
                                                                                                                                               

الزرقا، يب الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار البيارق،        التايه، أسامة، مسؤولية الطب   : ينظر   .بالمجتمع نحو التخلص من المعاصي والرذائل     ==

  .56ص عمان، 

ة فقد جـاء    فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغت      { ومنه قوله تعالى  . العلامة لأا علامة للمشروط     :الشرط في استعمال أهل اللغة       (1)
احتراز :  فالأول   . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته        دم ما يلزم من عدمه الع     هو: الاصطلاحوالشرط في   . أي علاماا } أشراطها  

فلأنه يلزم مـن وجـوده      : أما من السبب  . احتراز من السبب ومن المانع أيضا     : والثاني. نه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم       من المانع ، لأ   
فيلـزم  . احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب " لذاته " وهو قوله : والثالث. فلأنه يلزم من وجوده العدم   : انعوأما من الم  . الوجود لذاته 

، وهو مقارنة السبب ، أو قيام       ، بل لأمر خارج   - وهو كونه شرطا     -فيلزم العدم ، لكن لا لذاته       . الوجود ، أو مقارنة الشرط قيام المانع        

  .143 ابن النجار ، شرح الكوكب المنير، ص.المانع 

  .207  رسالة دكتوراه، ص - دراسة مقارنة –لرشوة في الفقه الإسلامي مدكور، حسين، جريمة ا:  ينظر (2)
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كومة أن يأخذ هدية من أحد الناس من         والموظف في أحد وظائف الح     ،بعضهم إلى بعض وليس للقاضي    
 حلال ومشروع بين الناس هو حرام ورشوة للقاضـي          المتعارف عليها هنا  هذا النوع أي إن أخذ الهدية       

 فصفة الموظف العام هي التي لأجلها حرمت الهدية، فدل ذلك على اشتراط أن يكـون                )1(".والموظف
  .االقابل للهدية موظفا عاما، حتى تتم مساءلته جنائي

وبالنظر إلى القانون الجنائي نجد أنه يستلزم لمساءلة الموظف العام جنائياً ضرورة أن يرتكب الفعل                     
 أي مفهوم الموظف    -المجرم من قبل موظف عام أو من ممن اعتبرهم القانون في حكم الموظفين العموميين             

بات الأردني الذي أورد تعريفاً للموظف      والقانون المعني في الأردن هو قانون العقو      )2(.-في الفقه الجنائي    
يعـد  : " بأنـه ) 169(العام في صدر باب الجرائم التي تقع على الإدارة العامة فنص في المادة              

موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط                
فرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو بإدارة         من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أ         

  ".عامة 
 مسؤولية الموظف العام لا بد لنا أن نلاحـظ          ا تقوم عليه  التيوعند البحث عن الشروط الأساسية            

 فهي مسؤولية ذات طبيعة مهنية من جهة أـا لا           :أنها مسؤولية وظيفية   -1  :أولاً أا تتميز بما يلي    
  .فعل أو امتناع يتخلل الوظيفة العامة أو يثور بسبب هذه الوظيفةتثور إلا بوقوع 

 فبعـد   :أن هذه المسؤولية تقوم على تقصير في أداء واجب وظيفي          -2
أن ينهض العنصر الأول المتمثل في صفة الفاعل ينهض العنصر الثاني لقيام المسؤولية وهو توافر الخطأ في                 

 . لواسع هو الإثمأداء الواجب الوظيفي  وهذا الخطأ بالمعنى ا
  أن يرتكب الفعل أثناء أداء الوظيفة: ثانياً     
ما دمنا نتحدث عن مسؤولية ترتكب من شخص ذي صفة محددة هي صفة الموظف العام فإن من                       

لأن من ينتمي إلى شـريحة المـوظفين        . اللازم أن يتصل الفعل الذي ينشأ هذه المسؤولية بالوظيفة العامة         
 أن تقع منه أفعال بصفته العامة كإنسان وسط المجتمع، وهي أفعال يتصور وقوعها مـن                العموميين يمكن 

كل إنسان بغض النظرعن صفته، وأفعال تتصل بوظيفته، وهذا الاتصال يكون إما بسبب ما تمنحه هذه                
الوظيفة من سلطات أو بما تفرضه عليه من واجبات؛ لذا يبدو هذا الشرط قائماً ومؤسساً على الـشرط                

  . لأن ممارسة الوظيفة إنما هي نتيجة لاكتساب الصفة الوظيفية) صفة الجاني(لأول ا
ومثال ذلك أنه يجب في جرائم الرشوة أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته                  

المقابـل  أو أن يكون له علاقة به، فيلزم في الموظف أن يكون مختصا فعلا بالعمل أو الامتناع الذي تلقى                   

                                                 
  .1796 المادة 4/589جبيروت، لبنان، ، دار الجيل ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (1)

   .25م، ص1991  الشاذلي، فتوح عبد االله ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،:  ينظر (2)
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 من وراء الوظيفة، فإنه يتعين أن يكون الموظف مختـصا بالعمـل             التكسبوكذلك في جريمة     .من أجله 
   . منه، كما يتعين أن يتوافر الاختصاص وقت ارتكاب الجريمةيتكسبالذي 

فالفعل الذي يرتكب أثناء ممارسة الوظيفة العامة هو الذي يرتبط زمنيـاً ومكانيـاً في آن واحـد             
والمثال على الارتباط الزمني والمكاني ارتكاب الفعـل في         . لوظيفة، أو يرتبط زمنياً أو مكانياً فحسب      با

أما الارتباط الزمـاني دون     . المكان المخصص لممارسة العمل الوظيفي، وأثناء الوقت المخصص للوظيفة        
 المكـان المعتـاد     المكاني، فيكون بوقوع الفعل أثناء الوقت المخصص لممارسة الوظيفة ولكن خـارج           

أن يذهب لـشاهد طـريح الفـراش        بأداء واجبه خارج أسوار المحاكم ب     كأن يقوم القاضي    . لممارستها
وأما الارتباط المكاني دون الزماني، هو الذي يقع في المكان المعتاد لممارسة الوظيفـة،              . لسماع شهادته 

ارسة الموظف للعمـل طوعـاً      ولكن خارج الوقت المخصص للعمل، وهذه الحالة يمكن تصورها عند مم          
    )1(.خارج الزمن المعتمد رسمياً للعمل

  أن يتجاوز الخطأ نطاق الجريمة التأديبية: ثالثاً   
فمن المعلـوم أن    أن يتجاوز الخطأ نطاق الجريمة التأديبية،       :       أضاف فقهاء القانون شرطا آخر وهو     

القواعد تتضمن بعض الأوامر التي تلزمه بالقيام       الموظف العام يخضع لقواعد تنظم أداءه وسلوكه، وهذه         
بنشاط إيجابي وتعين كيفية أداء هذا النشاط، كما تتضمن بعض النواهي التي تأمره بأن يمتنع ويبتعد عن                 
مقارفة هذا السلوك أو ذاك، ومن أمثلة الأوامر ما نص عليه قانون استقلال القـضاء الأردني في المـادة                   

ففي هذه الحالة المشار إليها على سبيل المثال يخضع ". دعوى دون تأخيرمن وجوب البت في ال "38
  )2(.القاضي للمساءلة التأديبية، إذا خالف ما نصت عليه هذه المادة

في حـين أن الجريمـة       والجريمة التأديبية تنجم عن إخلال الموظف بواجبات الموظف التي يؤديها،               
عليه فالجريمة الجنائية أشد خطراً وأوسع نطاقـاً مـن          و. تمع بأسره ها إخلال بنظام المج   الجنائية ينجم عن  

الجريمة التأديبية لأن المسؤولية التأديبية تحدد جزاءاً لمخالفة قواعد الخدمة العامة التي لا تتناولهـا قواعـد                 
 نفس الوقت   المسؤولية الجزائية؛ إلا أن هناك بعض الأفعال تقوم في شأا المسؤولية التأديبية والجزائية في             

كجريمة الرشوة والاختلاس مثلاً، فهي تثير المسؤولية الجزائية من جهة لإضرارها بمصلحة المجتمع الـتي               
 الشكوك والظنون إلى نفوس الناس حول       قتتضرر من الإخلال بالثقة عند ممارسة الوظيفة العامة، وتطر        

 أخرى لأا تخالف واجبات الموظف العام نزاهة الدولة ومؤسساا، وهي تثير المسؤولية التأديبية من جهة    
  .نحو الجهة التي يعمل لمصلحتها وتلحق الضرر بمصلحة هذه الجهة

                                                 
،  1992المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،            المحسن كاظم،   الخفاجي، عبد   : ينظر (1)

  .59 – 58ص 

  .59الخفاجي، المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي، ص:ينظر) 2(
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والخلاصة في هذا الشرط أن الخطأ الذي يكون محلا للوم ومساءلة التشريع الجنائي هو أشد جسامة             
لية الجنائية لا تنهض إلا في الحالـة        من الخطأ الذي يكون محلاً للوم ومساءلة التشريع التأديبي وأن المسؤو          

امة الفعل المرتكب من قبـل      التي تكون فيها المسؤولية التأديبية غير كافية لتوفير الردع المتناسب مع جس           
  ) 1(.، والدعوى الجنائية يقصد منها حماية المجتمعتأديبية يقصد منها حماية الوظيفة؛ لأن الدعوى الالموظف
ريعة الإسلامية بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، كما يفرق بينهما شـراح            ولم يفرق فقهاء الش         

القانون، والعلة في ذلك ترجع إلى طبيعة العقوبات في الشريعة من ناحية، وإلى تحقيق العدالة من ناحيـة                  
طـأ  ، والخ رأخرى، فالجرائم في الشريعة إما أن تكون جرائم حدود أو جرائم قصاص أو جرائم تعـازي               

الإداري إذا لم يكن من جرائم الحدود أو القصاص فهو من جرائم التعزير، فإذا كـون الخطـأ الإداري             
جريمة يعاقب عليها بحد أو قصاص عوقب عليه ذه العقوبة، ومحاكمة الجاني جنائياً تمنع من محاكمتـه                 

كون إلا عقوبات تعزيرية، وهي     ت تأديبية عليه، لأن هذه العقوبات التأديبية لن ت        +تأديبياً وتوقيع عقوبا  
عقوبات جنائية، فكأن الجاني يعاقب مرتين بعقوبات جنائية على فعل واحد، فضلاً على أن عقوبـات                

  )2(. الحدود والقصاص هي أشد العقوبات في الشريعة وفيها الكفاية لتأديب الجاني وجزره
 فهي من التعازير؛ لأن كل ما عدا الحدود وإذا لم تكن الجريمة التي ارتكبها الموظف حداً أو قصاصاً              

والقصاص يدخل في التعازير، وإذا كانت الجريمة من التعازير فلا تجوز فيهـا المحاكمـة التأديبيـة، لأن                 
العقوبات التأديبية كالتوبيخ والإنذار والعزل وما أشبه ذلك، كل هذه عقوبات تعزيرية، فلـو حـوكم                

لعوقب كل مرة بعقوبة تعزيرية، ولكانت النتيجة أنه حوكم مرتين على           الموظف تأديبياً ثم حوكم جنائياً      
فعل واحد هو جريمة تعزيرية، وعوقب مرتين على نفس الفعل، وهذا ما لا تأباه نصوص الشريعة؛ لأن                 

فالمانع من اعتبار الجريمة التأديبية،     " أن لا يعاقب الإنسان على فعل واحد مرتين         " القاعدة العامة فيها    
لفعل يعتبر جريمة جنائية، وأن العقوبة التي يمكن أن توقع في المحاكمة التأديبية هي نفس العقوبة الـتي            أن ا 

  . يمكن أن توقع في العقوبة الجنائية، أي أن المانع هو اتحاد الفعل واتحاد العقوبة
 الوضـعية، إذا    فر بصورة عكسية في القوانين    اوالأسباب التي منعت من وجود الجريمة التأديبية تتو             

الأصل في هذه القوانين أن العقوبات الجنائية تخالف العقوبات التأديبية، وأن معظم الجرائم التأديبيـة لا                
اير العقوبتين والفعلين أن يحاكم الجـاني عـن         نين الجنائية، ومن ثم قد اقتضى تغ      تدخل تحت حكم القوا   

   .الفعل مرتين

                                                 
  .60 ؛ الخفاجي، المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي، ص 27العام ، صالعتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف : ينظر) 1(

  .1/74عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي ، ج) 2(
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اشياً مع المنطق وانطباقاً على القواعد التشريعية الحديثة التي تمنع          ولا شك أن نظرية الشريعة أكثر تم            
كما أا تؤدي إلى اختصار الإجراءات، وتقليل المحاكمات،        ص مرتين على فعل واحد،    من محاكمة الشخ  

      )3(. ولا تحول في الوقت نفسه من توقيع العقوبة التي تتلاءم مع شخصية المتهم والجريمة المنسوبة إليه
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  :تمهيد       
اتمع المسلم مجتمع عقائدي ملتزم بالقواعد والأسس الفكرية التي جاء ا الإسـلام، ولا بـد لهـذا                       

فالإطار العام الذي تدور وعليه  . فالفرد ما هو إلا لبنة في هذا اتمع       . الاعتقاد أن يبرز في الحياة اليومية للفرد      
  )1( .بأحكام الشريعة وتنفيذهاحوله مسؤولية الفرد هو الالتزام 

والموظف العام ما هو إلا فرد يقوم بعمل لصالح اتمع المسلم، في نظام أقامه هـذا اتمـع لرعايـة                         
مصالحه، ولذا فإن أول واجباته المساهمة في تنفيذ أحكام الشريعة، بحراسة أحكامها وعدم الالتزام بأحكـام                

  . ليها القرآن والسنة، أو الإجماع أو القياستخالف الأحكام المقررة التي نص ع
أنه إذا بدا للموظف العام أن بعض الأنظمة والتعليمات تخـالف مفاهيمـه مـن               :      وهنا قد يثور سؤال   

  .الشريعة، فكيف يتعامل معها؟
اد، ليس لكل فرد حق تفسير الشريعة في الحالات القابلة للاجتـه          أنه  :      وللإجابة على هذا السؤال نقول    

وإنما يلتزم بالنصوص الصريحة التي لا خلاف عليها أو الرجوع إلى أهل العلم، ومن هنا فإن الأمر متروك لمن                   
لديه القدرة على الفهم والاستنباط والاجتهاد، وعلى الفرد التسليم بما يقرره هؤلاء كتـسليمه للنـصوص                

  )2(.عة القطعيةالصريح، إلا أن تكون مخالفة بشكل لا يقبل الجدل لأحكام الشري
، يقابلـها   )3(ومما لاشك فيه أن هناك ضمانات ومزايا كثيرة يستفيدها الموظف من الوظيفة التي يشغلها                  

التزامه بواجبات متعددة تبدأ من تاريخ تسلمه الوظيفة، وهذه الواجبات وإن تعذر حصرها سلفا، إلا أنـه                 
  :ن الواجبات لا يجوز الترول عنها في المباحث الآتيةيمكن ذكر أهم هذه الواجبات التي تعتبر حداً أدنى م

  التفرغ للعمل وإتقانه وطاعة الرؤساء: المبحث الأول                   
  الإخلاص والأمانة وعدم استغلال الوظيفة للمصالح الخاصة: المبحث الثاني   

   أسرارهاالمحافظة على كرامة الوظيفة وكتمان: المبحث الثالث                   

                                                 
 يعني إقصاء غير المسلمين من المشاركة في إدارة الدولة، فالإسلام يتسع للتعددية الدينية، غير أنه يصبغ جميع مواطني الدولة                    على أن هذا لا    (1)

بثقافة واحدة من حيث الانتماء التاريخي والطموح المستقبلي والعفة والفضيلة، ويمكن القول بأنه إذا كان الإسلام للمسلم داخل الدولـة دينـا                      
  .  فإنه لغير المسلم من العرب والعجم من شركائنا في بناء الحضارة الإسلامية هو تاريخ وثقافةوعقيدة، 

  .58-57الشباني، الخدمة المدنية، ص:  ينظر(2)
 جعفر، المبادئ الأساسـية، ص    : ينظر.  من هذه الضمانات، حق الأجر وحق الترقية وحق الراحة لفترات زمنية والمكافأة والحوافز وغيرها              (3)
24-26.  
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  التفرغ للعمل وإتقا�ه وطاعة الرؤساء: المبحث الأول
  التفرغ للعمل وإتقا�ه: المطلب الأول 

من أولى الواجبات التي تقع على الموظف العام بعد تسلم مهام عمله الالتزام بأداء العمل، فالموظف ما                       
لأن الوظيفة أمانة وعهد يجب رعايتـها،       عين في الوظيفة إلا لأجل القيام بمهامها، ومن ثمة وجب عليه ذلك             

  .(1) َ}والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعون{:وقد قال االله تعالى
   رضـي، وبكـل دقـة      وأداء العمل ليس فقط لإنجاز العمل بأي شكل، وإنما إنجاز العمل بالشكل المُ                  

ببذل العناية والدقة التي يبذلها الرجل الحريص المتبـصر         فالموظف مكلف   . وأمانة وقوة بحسب طاقته وقدرته    
لأن الموظف العام وكيل عن الدولة في أداء الوظيفة العامة، ومن شروط الوكيـل أن يتحـرى                  )2(؛الواعي

  .المصلحة
 إن االله   { :ميث، مثل قوله صلى االله عليه وسل      والإسلام يؤكد هذه الناحية في كثير من الآيات والأحاد              

ما يمكنه؛ لأن ذلك علامة     أي فليحكمه وليؤديه على أحسن       )3( ،} ب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه      يح
إِنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا        {:الإخلاص والمحافظة على الأمانة، التي أمر االله سبحانه وتعالى بأدائها فقال          

  .يبتغي مرضاة االله من عملهفعلى الموظف أن  )4(.} الْأَمانات إِلَى أَهلها
ومـا تقَـدِّموا     {:نتيجة العمل الصالح تعود على صاحبها فقال تعالى       أن  كما نبه الإسلام أتباعه إلى            

 يرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ نم فُسِكُمأَن5(.}ل(   
  :ما يتفرع على واجب أداء العمل •

، لأن شخصيته روعيـت     أن يقوم بالعمل بنفسه    واجب أداء العمل، أن على الموظف العام         علىيتفرع        
كانت الإجـارة    إن:لمسلمون أمثلة عديدة لذلك فقالوا     وقد ذكر الفقهاء ا    )6(.في الاختيار عند شغل الوظيفة    

                                                 
  ).8( سورة المؤمنون، الآية (1)
  .193؛ قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ص35جعفر المبادئ الأساسية، ص :  ينظر(2)
 ، 1، ط دمـشق ،  دار المأمون للتـراث   ،   )حسين سليم أسد  : قيقتح(،   مسند أبي يعلى   ،أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي      ،  أبو يعلى  (3)

رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابـن          : وقال صاحب معجم الزوائد   . 7/349ج ،4386رقم الحديث    م،   1984 -هـ 1404
  .4/175جهـ، 1412، دار الفكر، بيروت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي. حبان وضعفه جماعة

  ).58(سورة النساء، الآية   (4)
  ).110(ة سورة البقرة، الآي (5)
؛ المهدوي، حسين، حمودة، بحث في الإجراءات التأديبية لمـوظفي الخدمـة            308مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، ص      :  ينظر (6)

  . 81 ؛ المعداوي، دراسة في الوظيفة العامـــة، ص 58العامة، دار حنين، عمان، الأردن، ص 
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 ـ فلا ،ه باختلاف الخطوط  نه يختلف القصد في   فإنه لا يقوم غيره مقامه، لأ      ،سخانبه  على عمل يقوم      ي يكف
 ،لأن الغرض لا يحصل من غـير الناسـخ         ؛لمستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير      ولا يلزم ا   ،إقامة غيره مقامه    

  )1(. كحصوله منه
عدم الالتزام أثناء أوقات الدوام المحـددة   واجب أداء العمل أن على الموظف العام      علىوكذلك يتفرع         

، ولقـد تـشدد الفقهـاء       ه العمال من أجر يكون حراما وسحتاً      ن ما سيحصل علي   ، وإلا فإ  بأي عمل آخر  
 إلى حد منع قراءة الموظف للقرآن إذا كان ذلك سيشغله عن عمله أو يضر               االمسلمين في هذا الصدد ووصلو    

  .فإذا خالف الموظف هذا الواجب فإن للدولة حق فسح العقد أو الفصل أو الجزاء حسب ما يتراءى لها)2(.به
، وله أن يشغل    أن الموظف حر في الأوقات الزائدة عن الوقت المحدد لوقته الرسمي          إلا أنه يجب الملاحظة           

وقته في أعمال أخرى، بشرط أن لا ينتج عن هذه الأعمال تقصير أو إهمال لواجبات الوظيفة، كأن يـؤدي                   
نجاز الأعمال الموكلة إليه في الزمن المحدد       هذا العمل الزائد إلى استغلال كل طاقته بحيث لا يستطيع الموظف إ           

ولكن إن اشترطت الدولة على الموظف العام شروطا، كأن لا يعمل إلا بعد موافقتها، وقبل ذا                 )3(.هلوظيفت
يوفي  أي   )4 (.}المسلمون عند شروطهم  {:الشرط، فيعتبر كأنه قيد نفسه بإرادته، ولا بد أن يلتزم به، لحديث           

  . عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعيبعضهم بعضا ما اتفق
   :اشتراط التفرغ التام في بعض الوظائف     
 عمل آخر غيرها حفاظا على سمعة وكرامة        يهناك بعض الوظائف لا يمكن السماح لشاغليها بمباشرة أ              

 الشبهات، ومن هذه الوظائف     الموظف العام الذي يقوم بشغل هذه الوظائف، وحتى يبقى بعيداً عن مواطن           
 لما استخلف أبو بكر رضي االله عنه أصبح غاديا إلى الـسوق  أنه وظائف الحكام والولاة والقضاة، فقد روي   

إلى أيـن يـا     :  فقالا له  ، وأبو عبيدة بن الجراح    ، فلقيه عمر بن الخطاب    ، ليتجر فيها    ،يحمل ثيابا على رقبته     
انطلق حتى نفرض لـك     :  قالا له  ،فمن أين أطعم عيالي   : لمين ؟ قا   وقد وليت أمر المسل    ،خليفة رسول االله  

  دل هذا الأثر على أنه يجب على الدولة أن تـوفر             )5(". فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة          ،شيئا
بل وينبغي أن يعطى الموظف ما يكفيه من بيت المال حتى لا يتطلـع              ،  راتبا أو رزقا للموظفين العاملين لديها     

ن يعطى أكثر من   بال، مكفي المؤونة هو من يعول، وأ      لى عمله وهو هادئ ال    رغ إ ما عند الناس، وحتى يتف    إلى  
                                                 

  . 5/268 ابن قدامة، المغني، ج(1)
  .وقد نسبه للمغني ولم أجده فيما اطلعت عليه. 36جعفر، المبادئ الأساسية، ص : ينظر (2)
  .310؛ مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، ص59الشباني، الخدمة المدنية، ص:  ينظر(3)
    .2/794ج، باب أجر السمسرة، صحيح البخاري (4)
 ـقتح(،   نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية      ،)هـ702:ت( الحافظ جمال الدين عبد االله بن يوسف         ،الزيلعي (5) محمـد يوسـف    : ق  ـي

  .6/198هـ، ج1357، مصر،  دار الحديث،)البنوري
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الكفاية على حدود التوسعة إليه حتى ينصرف تماماً إلى عمله، يؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه                   
 ، من صـالحي مـن قـبلكم        أن انظرا رجالا   ، حين بعثهما إلى الشام    ، وأبي عبيدة  ،ب إلى معاذ بن جبل    كت

   )1 (". واكفوهم من مال االله، وارزقوهم، وأوسعوا عليهم،فاستعملوهم على القضاء
      فالإمام الراشد عمر رضي االله عنه يذهب في رزق القاضي إلى أكثر من حدود الكفايـة إلى حـدود                   

س هادئ البال لا تـشغله      التوسعة ليرضى القاضي ويقنع، وينصرف إلى عمل القضاء الخطير وهو رضي النف           
حاجات العيش عن عمله النبيل، وهذا هو النظر السديد والسياسة الرشيدة التي ينبغـي أن يلاحظهـا ولاة                  

  .ويمكن تأصيل هذا الشرط تحت باب سد الذرائع. الأمور عند تحديد رزق كل موظف عام
قاعـدة   -ارسة أي عمل آخر    وهوعدم السماح لشاغلي بعض الوظائف من مم       –وقد أصبح هذا المبدأ           

مضطردة في صدر الإسلام فلا يجوز للخليفة ممارسة أي عمل آخر حتى يتفرغ لأداء مهامه ويعطي للرعيـة                  
 )2( " .إن تجارة الأمير في إمارتـه خـسارة       " حقها، لهذا نجد عمر بن الخطاب رضي االله عنه يكتب لعماله            

 عليهم بمكاسبهم، فتعرض لها أو شاركهم فيها فاتجر مع          ربما ظن السلطان  و: "ويؤكد ذلك الماوردي في قوله    
وهذا وهن في حقوق السياسة، و قدح في شروط الرياسة، و قـد روي عـن                . التجار، وزرع مع الزراع   

شرف الناس منصبا،   أوالملوك  ...)3( }ما عدل وال اتجر في رعيته     {:  أنه قال  صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
أوهنوا الرعايا بسوء   ا أشرف المواد مكسبا، فإن زاحموا العامة في درك مكاسبهم           فخصوا بمواد السلطنة؛ لأ   

ما عدل وال   {:قال المناوي في شرحه لحديث     )4(."ليها فاختل نظامه، واعتل مرامها    عاد وهنهم ع  المماليك، و 
  )5(". التجارةكيمياء الملوك الإغارة والعمارة ولا تحسن م:  قال بعض الحكماء،لأنه يضيق عليهم:" }...
 مـن اتجـار     دوقد نبه الإمام ابن خلدون في مقدمته على الضرر العظيم الذي يلحق الدولة والأفـرا                    

   )6(".ن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجبايةإ : "السلطان مع الرعية فقال

                                                 
  .10/92 ابن قدامة، المغني، ج(1)
مكـة   ،مكتبـة دار البـاز  ، )محمد عبد القادر عطا   : قيقتح(،  سنن البيهقي الكبرى  ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر        ،  البيهقي (2)

  . 10/107م، ج1994 -هـ 1414 ، المكرمة
 ـ 1405،  بـيروت ،  مؤسسة الرسالة ،  1، ط )ايد حمدي بن عبد  : قيقتح(،  مسند الشاميين ،  سليمان بن أحمد بن أيوب    ،  الطبراني (3)  -هـ

، الرياض،  دار الراية ،  1ط،  )باسم فيصل أحمد الجوابرة   : تحقيق(،  الآحاد والمثاني ،  أحمد بن عمرو بن الضحاك    ،  الشيباني؛  2/272م، ج 1984
  .5/159ج، 2697رقم الحديثم، 1991 - هـ1411

  .144-143 الماوردي، قوانين الوزارة، ص(4)
    .5/456ج هـ،1356، مصر،  المكتبة التجارية الكبرى،1، طفيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف،المناوي (5)
  .281، صقدمةابن خلدون، الم:  يسع اال لذلك، فلمزيد من التفصيل ينظروقد فصل في هذه المسألة بما يطول ذكره، ولا (6)
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  طاعة الرؤساء و احترامهم:  المطلب الثا�ي
، لأن الموظفين يشملهم ما يسمى بالـسلم الإداري،         طاعة رؤسائه في العمل    يجب على الموظف العام         

ومعناه أن يطيع الموظف الأدنى درجة للموظف الأعلى درجة، حتى تتحقق السلطة الرئاسية التي يفرضـها                
  )1(. وإلا سوف يتعرض الموظف للجزاء والتأديب لمخالفته أوامر رئيسه الأعلى. النظام الإداري

 يا أَيها الَّذين    {: : سلام حرص على هذا الواجب أشد الحرص، فأكد القرآن ذلك في قوله تعالى            والإ      
آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرَّسولِ إِنْ                 

 ت متأْوِيلاً       كُنت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمفظ عام يـشمل جميـع      و أولو الأمر ل    ،   )2( } ؤ
  )3(.المسؤولين سواء، الحكام ورؤساء الإدارات بمختلف مراتبهم

 صـلى االله    الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي يؤكد على هذا الواجب فيقول                  و
فـإن أمـر    . إلا أن يؤمر بمعـصية    . فيما أحب وكره  . على المرء المسلم السمع والطاعة     {: عليه وسلم   

من أطاعني فقد أطاع اللّه، ومن عصاني       { : صلى اللّه عليه وسلم   ، وقال    )4( } بمعصية، فلا سمع ولا طاعة    
كل من يـأمر بحـق      و،  )5( }صاني فقد ع  يفقد عصا اللّه، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أمير          

 وهو قوله فقد    ، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين     ، لأنه تولى بأمره وبشريعته    ؛وكان عادلا فهو أمير الشارع    
 ولأنه سـبب    ،نه المراد وقت الخطاب   أ ،أطاعني أي عمل بما شرعته وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر          

وجوب طاعة ولاة   دال على   الحديث  و. اللفظ لا بخصوص السبب   ما الحكم فالعبرة بعموم     أ و ،ورود الحديث 
  )6 (.الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية

هو الشريعة الإسلامية،   نا مربوطة برباط الدستور العام و     والطاعة ه  فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء،          
الميزة في الإسلام أن أنظمته وتعاليمه      وسلام،  فالإسلام لا يسمح للموظف العام بإطاعة الأوامر التي تخالف الإ         

ع من الحاكم إلى بقية الهيئات الحكومية       ـإنما الجمي ولاة الأمر، و  الأساسية والجوهرية ثابتة وليست متروكة ل     
يجوز للموظف عدم تنفيـذ الأوامـر       لكن لا   . روحالإسلام وعدم الخروج عليها نصا و     محكومون بشريعة ا  

                                                 
  . 315-314مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، ص:  ينظر(1)
  ) .58(  سورة  النساء ، الآية (2)
   . 1/519 هـ،  ج1401 ،بيروت،  دار الفكر،  تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء، بن كثير ا(3)
  .3/1469، ج1839، رقم الحديث باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية صحيح مسلم، (4)
صحيح مسلم،  ؛  6/2611، ج 6718، رقم الحديث    باب قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم          صحيح البخاري،    (5)

  .3/1466، ج1835، رقم الحديث راء في غير معصية، وتحريمها في المعصيةباب وجوب طاعة الأم
  .13/112هـ، ج1379 بيروت، ،دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، (6)
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لذا فإن هـوى    قد لا تكون مرغوبة من الجميع ، و       وافقتها للشريعة، لأن التعليمات     التعليمات بحجة عدم م   و
ما كرهه تباطـأ في طاعتـه أو        ا أحبه الموظف سارع إلى طاعته، و      ، فم س لا يمكن اعتباره ميزانا للطاعة     النف

والتي يجـب   مقياس عدم الطاعة هو ما كان أمرا لمعصية االله بحيث يخالف تعاليم الدين الصريحة               و )1(.عصاه
    )2(.رتباطها المباشر بحيام اليوميةعلمها من جميع أفراد اتمع الإسلامي بحكم ا

وينتج من هذا المفهوم حول الطاعة وتنفيذ الأوامر خلق إطار للالتزام بالتشريع الإسلامي، كما يخلـق                      
أن  عـن علـي   ما روي    المفهوم   يشير إلى هذا  طاعة العمياء، و  وعدم ال ،  لدى الفرد المسلم التصرف السليم    

فأراد الناس أن   . ادخلوها: وقال. فأوقد نارا . رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا          
فذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال للذين أرادوا           . إنا قد فررنا منها   : وقال الآخرون . يدخلوها

لا طاعة في   {:وقال.  وقال للآخرين قولا حسنا    } فيها إلى يوم القيامة    لو دخلتموها لم تزالوا   { :أن يدخلوها 
   )3(.}إنما الطاعة في المعروف. معصية االله

والأوامر   فإن الإسلام يحرص على تربية المسلم الذي يعرف حدود الطاعة الواجب الالتزام ا،             وعليه،      
لفئة من الناس التي تسلم قيادا لمن يحكمها بدون          يعيب على تلك ا    هوفي المقابل فإن  التي يجب عدم طاعتها،     

 ربَّنا آتهِـم ضـعفَينِ مـن        ،اءَنا فَأَضلُّونا السَّبِيلا   وقَالُوا ربَّنا إِنَّا أَطَعنا سادتنا وكُبر      {: في قوله تعالى   تمييز،
 ،ا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب        إِذْ تبرَّأَ الَّذين اتبِعو   {:وقوله تعالى ،  )4(}الْعذَابِ  

                   هِملَـي َاترسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي كنَّا كَذَلرَّأُوا مبا تكَم مهنرَّأَ مبتا كَرَّةً فَنأَنَّ لَن وا لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذو
 ما همالنَّارِ   و نم ارِجِينفالإطار الذي يمكن للموظف الخروج فيه على مفهوم الطاعة، هو ما أشار            ،  )5(} بِخ

، )6(} الَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَ        ،ولا تطيعوا أَمر الْمسرِفين   {:إليه القرآن الكريم بقوله تعالى    
  .ر للطاعة، وعدم الطاعةفالإصلاح والإفساد هما المعيا

وذا المقياس المحدد للطاعة وتنفيذ الأوامر توجد خدمة مدنية سليمة، تلعب دوراً مهمـاً في التنميـة                       
  )7(.ية وخلق اتمع الفاضل المتعاونالاقتصادية والاجتماع

                                                 
  .60عامة، ص ؛ المهدوي، الإجراءات التأديبية لموظفي الخدمة ال81، 62الشباني، الخدمة المدنية، ص: ر ينظ(1)
  .1/519ج ، تفسير القرآن،بن كثير ا(2)
وجوب طاعة الأمراء    باب؛ صحيح مسلم،    6/2612، ج 6726الطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم الحديث         باب   صحيح البخاري،    (3)

  .ولفظ الحديث للبخاري. 3/1469، ج1840، رقم في غير معصية، وتحريمها في المعصية
  ).68-67(ية  سورة الأحزاب، الآ(4)
  ).167 – 166( البقرة، الآية ة سور(5)
  ).152 – 151( سورة الشعراء، الآية (6)
  .62الشباني، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية، ص :  ينظر(7)
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ب احترام  بالإضافة إلى واجب طاعة الرؤساء فإن على الموظف العام واج           :واجب احترام الرؤساء   •
، وهو واجب تغلب عليه السمة الأخلاقية، ومقتضاه أنه يـتعين           هومرؤوسيالرؤساء وحسن معاملة زملائه     

على الموظف العام احترام رئيسه في جميع المناسبات، شريطة أن لا يجرده هذا الاحترام من شخصيته، فـلا                  
كما . مقبول عن تنفيذ أوامره    دون عذر    يجوز للموظف العام المساس بحرمة وهيبة رئيسه، كأن يسبه أو يمتنع          

   )1(.إنما يمتد إلى الالتزام بحسن معاملة الجمهور ينحصر فقط في احترام الرؤساء، وأن الواجب الوظيفي لا
  

                                                 
  .71؛ رحماوي، تأديب الموظف العام، ص 61يبية لموظفي الخدمة العامة، ص الإجراءات التأدالمهدوي،:  ينظر(1)
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  وعدم استغلال الوظيفة للمصالح لخاصةوالأما�ة الإخلاص الولاء و: المبحث الثا�ي
  الولاء والإخلاص: لمطلب الأولا

م بحكم كونه نظاما شاملا يمثل منهج حياة، ويتطلب وجود حكومة ملتزمـة بالأيدلوجيـة               إن الإسلا       
، فعليه واجـب الـولاء للعقيـدة        لاالإسلامية، والفرد هو لبنة من لبنات اتمع سواء أكان موظفا عاما أو           

 الانـضباط في    الطاعة أمر أساسي لوجود   فومن الولاء طاعة أولي الأمر،      الإسلامية، والعمل على تطبيقها،     
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ { :والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في قوله تعالى  ،الدولة

    كُمنرِ مي الْأَمأُولإلى أن المقصود بأولي الأمر في      كما ذكرنا سابقا    وقد ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين      ،  }و
   . الأمراء وأهل السلطة والحكم:الآية
قال رسول االله صلى    : عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال       كما أكدت السنة النبوية على ذلك، ف            

 فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا         فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه        {:االله عليه وسلم  
، فليصبر على ذلك، فإنـه       ما يكره أو ما يسيئه هو ويكرهه       مره ولي أ  رأى من فمن   ،)1(}مات ميتة جاهلية  

كموت ، يكون قد فارق جماعة المسلمين، ومن مات وهو على هذه الصفة، فقد مات               طاعتهمن خرج عن    
      )2( .كناية عن عدم الطاعة بأدنى شـيء       "  شبرا :"وقوله. مأهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإما        

عليك السمع والطاعـة في     {:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : رة رضي االله تعالى عنه قال     بي هري وعن أ 
معناه تجب طاعة ولاة    : قال النووي قال العلماء     )3(،} وأثرة عليك    ،عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك     

لسمع والطاعة  وهذه الأحاديث في الحث على ا      )4 (.رهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية     الأمور فيما يشق وتك   
 فإن الخـلاف سـبب لفـساد    ، ووحدة الدولة الإسلاميةوال وسببها اجتماع كلمة المسلمينفي جميع الأح  

وجوب طاعـة   على   إجماع العلماء    وقد نقل النووي عن القاضي عياض وغيره      . أحوالهم في دينهم ودنياهم   
   )5 (. معصية في غيرأولي الأمر من الأمراء والحكام

                                                 
باب وجوب ملازمة جماعة    ،  صحيح مسلم  ؛  6/2612ج،  6724، رقم معصية تكن لم ما للإمام والطاعة السمع باب،  صحيح البخاري  (1)

    .3/1477ج، 1849، رقمالمسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 
     .13/7ج، فتح الباريابن حجر، :  ينظر(2)
 بفتح الهمزة والثاء ويقال     :وأثرة .3/1467ج،  1836رقم،  المعصية في وتحريمها معصية غير في الأمراء طاعة وجوب باب،  صحيح مسلم  (3)

 أي اسمعوا وأطيعـوا وإن      ،عليكم وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا    ،   الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات     بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر    
  .اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم

  .12/224ج، شرح النووي على مسلمي،  النوو(4)
  .12/222ج، شرح النووي على مسلم النووي، (5)
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ولا تطيعوا أَمـر     {: صلى االله عليه وسلم نطاق الطاعة فقال تعالى       سبحانه وتعالى ورسوله    حدد االله   و     
ينرِفسونَ        ،الْمحلصلا يضِ وي الْأَرونَ ففْسِدي ينيعني رؤساءهم وكبراءهم الـدعاة لهـم إلى         ،   )1( } الَّذ

إنمـا الطاعـة في     . لا طاعة في معـصية االله     {:قال صلى االله عليه وسلم    و )2(،الشرك والكفر ومخالفة الحق   
 الناس هبايع، وفي اال التطبيقي يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي االله عنه في خطبته بعد أن               ) 3(}المعروف
 ما أطعت االله ورسوله فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قومـوا إلى صـلاتكم                  أطيعوني: " ...

  )4( ". يرحمكم االله
 فإن من الولاء طاعة السلطة الإسلامية القائمة والالتزام بتنفيذ سياستها العامة، مع الاحتفـاظ               ،وعليه     
 ،الدين النصيحة  {: صلى االله عليه وسلم   قال  فقد   .وهذا لا يتعارض مع الولاء للدولة     الانتقاد أو النصيحة،    ب

أمـا  :" قال النووي في شرح الحديث      )5(.}هم الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاما      :لمن ؟ قال  : قلنا
 وأمـا   ... في صـفاته     الإلحاد وترك   ، به ونفى الشريك عنه    الإيمان فمعناها منصرف إلى     ،النصيحة الله تعالى  

 وأما  ... لا يشبهه شيء من كلام الخلق      ، كلام االله تعالى وتتريله    هفالإيمان بأن ،  النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى   
 أمره في وطاعته   ، بجميع ما جاء به    والإيمان ، فتصديقه على الرسالة   ، صلى االله عليه وسلم    النصيحة لرسول االله  

 ،على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم بـه       فمعاونتهم   ،وأما النصيحة لأئمة المسلمين   ... ونصرته حيا وميتا   ،ويه
 وترك الخروج   ،سلمين ولم يبلغهم من حقوق الم     ، بما غفلوا عنه   وإعلامهم ، وتذكيرهم برفق ولطف   موتنبيهه
 والجهاد  ، ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم     : رحمه االله  الخطابي قال   ... وتألف قلوب الناس لطاعتهم    ،عليهم
وأن لا   ، ظهر منهم حيف أو سوء عـشرة       إذا وترك الخروج بالسيف عليهم      إليهم، وأداء الصدقات    ،معهم

والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور         .دعى لهم بالصلاح   وأن ي  ،يغروا بالثناء الكاذب عليهم   
  )6(. الولاياتأصحاب من المسلمين

                                                 
  ).152 – 151( سورة الشعراء، الآية (1)
   .3/457ج، تفسير القرآن، ابن كثير (2)
خاري ،  ؛ صحيح الب  3/1469، ج 1840 ، رقم الحديث     باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية          صحيح مسلم،    (3)
  .6/2612، ج6726الطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم الحديث باب 
 -هــ    1395 ،1، ط دار الفكـر  ،  )السيد شرف الـدين أحمـد     : قيقتح(،  الثقات،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي         (4)

  . 2/157م، ج1975
   .1/74ج، 1836، رقمباب بيان أن الدين نصيحة، صحيح مسلم (5)
  .2/38، جشرح النووي على مسلم  النووي، (6)
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قتضي واجب الولاء أن الموظف إذا أرابه أمر ما، فمن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر أو جهة عامـة                    في      
لي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يـستنبِطُونه       ولَو ردوه إلَى الرسولِ وإِلَى أُو     {: تصوب هذا الأمر، فقد قال تعالى     

 مهن1(.}م(  
على الموظفين جميعا مهما كانت مراتبهم أن يلتزموا حدود اللياقـة في            الولاء أيضا أن     واجب         ويقتضي

هير في مجال عمـل     بقصد التش " هجومية مثلا   " التعبير عن آرائهم مهما كانت، إذ التعبير بطريقة غير لائقة           
 العام    لأن الموظف   )2(.مرفق ما، يمس حسن سير العمل في هذا المرفق، ويكون بالتالي خطأ يستوجب المسألة             

بالتالي فهو خادم لجميع المواطنين إلى أية فئة انتموا، فلا يجوز له أن ينحـاز في                هو خادم للمصلحة العامة و    
ضافة إلى ذلك فالموظف العام في خدمة الدولة وبالتالي الحكومة          بالإ. فئة معينة لخدماته لهم و تصرفاته معهم      

  )3(. خططهاوامرها وعدم عرقلة أعمالها وأالأمر يوجب عليه تنفيذ سياستها وو هذا . القائمة
أوعلى " أن يلتزم ذا الولاء     " خاصة من أصحاب المناصب الإدارية العليا       " لكن إذا لم يستطع الموظف          

الحكومة أو الإدارة أن    لم يكن مقتنعاً بالسياسة الجديدة، فمن حقه أن يستقيل، ومن حق            أو" دية  الأقل بالحيا 
 النبي  استبدللأنه سيكون عنصرا معوقا لتنفيذ هذه السياسة، ولقد         تستبدله بشخص آخر طمأنة للناس مثلا،       

بسياسة الفتح من غير قتال،      سعد   صلى االله عليه وسلم سعد بن عبادة عن القيادة يوم فتح مكة، لعدم قناعة             
وليس للحكومة أن تعزل موظفا بلا سبب معقول كأن يكون قد أظهـر              )4 (.لزبير بن العوام  لسلم القيادة   و

   .عدم ولائه للدولة، وسيأتي التفصيل عند الحديث عن العزل كعقوبة تعزيرية بإذن االله
شديد بسياستها العامة، في مجال من االات،       وبالمقابل لو علمت الإدارة من موظف تحمسه واقتناعه ال              

فلا بأس من أن تستعين به لتنفيذها، كما فعل النبي صلى االله عليه و سلم حين ولى أسامة بن زيـد علـى                       
الجيش الذي بعثه لقتال الروم، حيث راعى النبي صلى االله عليه و سلم ما بين أسامة والروم من ثأر لقتلـهم                     

  )5(. أباه زيدا في مؤتة

                                                 
  ).83(النساء، الآية   سورة (1)
 1394ضر، عبد الفتاح، شرح نظام الموظفين العام بالمملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية الـسعودية،                  خ:  ينظر (2)

  . 139م، ص 1974هـ، 
  . 14حبيش، الموظف العام، ص:   ينظر(3)
 عن الزهري أن أبا سفيان وحكيم بن        أنه روي : جاء فيه .4/290ج،  بيروت،  مكتبة المعارف ،  البداية والنهاية ،  إسماعيل بن عمر   ابن كثير،    (4)

 إلى أبو سفيان    فشكي ، اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة      : سفيان لأبيحزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل وذكر أن سعدا لما قال              
  . وأعطاها الزبير بن العوام فدخل ا من أعلا مكة وغرزهاالأنصار، فعزله عن راية ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .5/311ج، البداية والنهاية ابن كثير، (5)
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أن يكـون بأعبـاء     : قال الماوردي    من ذلك ما     .التفاني في العمل  وعلامة الولاء والإخلاص، الجد و          
التعـب  أن يكون على الكد و    و... على حظه وفي مصالح المملكة راكضا، يقدم حظ الملك         الوزارة ناهضا، 

إلى إلى راحته بالتعب، و   قادرا، وفي السخط والرضا صابرا، لا ينفر إذا أوحش فإن نفوره عطب، وليتوصل              
    )1(.دعته بالنصب

عـن  التي ذكرها ابن عساكر في كتابـه تـاريخ دمـشق                  من ذلك ما ذكر في قصة صاحب النقب،         
 ، فندب الناس إلى نقب منه     ، فأصام فيه جهد عظيم    ، حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا      :قالأنه  الأصمعي  

  منادي مسلمة أين صـاحب النقـب       فنادى .تح االله عليهم  فما دخله أحد فجاء رجل من الجند فدخله فف        
 أنا أيهـا    :أربعا فجاء في الرابعة رجل فقال       أحد حتى نادى مرتين أو ثلاثا أو        فما جاء  ليكرمه ويقربه منه،  

 ـ    ، لا تسودوا اسمي في صحيفة     : آخذ عهودا ومواثيقا ثلاثا    ،الأمير صاحب النقب    ولا  ،شيء ولا تأمروا لي ب
 فكـان  : قـال . فغاب بعد ذلك فلم ير: قال. قد فعلنا ذلك بك : فقال له مسلمة   : قال ،تشغلوني عن أمري  

  )2(.  اللهم اجعلني مع صاحب النقب:مسلمة بعد ذلك يقول في دبر صلاته
     فيتبين لنا من هذه الحادثة أن الولاء للدولة الإسلامية هو نتاج الإخلاص في طاعة االله سبحانه وتعـالى،                  

   . يخلص في عمله ويتقنه لوجه االله تعالى، دون أن ينتظر مقابل دنيوي على ذلكفعلى الموظف أن
  

  الأما�ة وعدم استغلال الوظيفة للمصالح الخاصة: المطلب الثا�ي
 الموظف العام خشية االله دائما و الاعتصام إليه و التـزام الحـق و العـدل وحـسن الأداء         ىيجب عل       

فالحق سبحانه  . وذلك يستلزم أن يكون الموظف متسما بالأمانة والاستقامة       والتضحية في سبيل الخير العام،      
 فلا يجوز للموظف استغلال منصبه      .)3( } إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها        {: وتعالى يقول   

  )4(.ـهلمنفعة خاصة به، لأن ذلك خيانة للعمل الذي أوكل له، وخيانة لأمانتـ
عـن أبي   واستغلال الوظيفة قد يتشكل على صور متعددة، من هذه الصور ما جاء في الحديث المروي                      

اللتبيـة   بنامن الأزد يقال له      استعمل النبي صلى االله عليه وسلم رجلا      " :حميد الساعدي رضي االله عنه قال       

                                                 
م، 1979، دار الطليعـة بـيروت،       1، ط )رضـوان الـسيد   :تحقيق(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، قوانين الوزارة وسياسة الملك،            (1)
  .210ص

-هـ1419، دار الفكر، بيروت، لبنان،    1، ط )شيري علي :تحقيق(،  تاريخ دمشق ،  االله عبد بن االله هبة ابن الحسن بن  علي ابن عساكر،  (2)
  .58/36جم، 1998

  .)58(النساء، الآية  سورة (3)
  .59لى ضوء الشريعة الإسلامية، ص ، الخدمة المدنية ع الشباني: ينظر(4)
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ل النبي صلى االله عليه وسلم رجلا مـن          ستعما { :هذا لكم وهذا أهدي لي قال     : فلما قدم قال   .على الصدقة 
 فقال النبي صـلى االله      ، وهذا أهدي إلي   ،هذا لكم :  قال   ، فلما قدم  ، على الصدقة  ،الأزد يقال له ابن اللتبية    

 فهلا ، وهذا أهدي إلي،هذا لكم:  فيقول ،ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا االله   { :عليه وسلم   
 إلا جاء   ،أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا             بيت    أو ،جلس في بيت أبيه   

 ثم رفع يديه حـتى      رعي أو شاة ت   ، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار         ،به يوم القيامة يحمله على رقبته     
  )1( .}؟ ثلاثا   اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت،رأينا عفرتي إبطيه

 صور الاستغلال الممقوت شرعا للوظيفة، بمحاولة الموظف الاستفادة الماديـة أثنـاء             فهذه صورة من        
وجوده على رأس عمله، حتى ولو لم يكن الأمر رشوة، بمعنى أن تقديم الهدية لم يكن إلا مع الوظيفة، وزوال                    

  .الوظيفة زوال للهدية
ديم المنفعة لبعض الناس وتفـضيلهم      وكذلك من صور الاستغلال الممقوت شرعا، استغلال الوظيفة لتق             

من اسـتعمل   { : وقد شدد الرسول صلى االله عليه وسلم النكير على من فعل ذلك فقال             )2(على الآخرين، 
 }  االله وخان رسوله وخان المـؤمنين      خانرجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد             

ولي  من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحـدا محابـاة             من   {: ل رسول االله  صلى االله عليه وسلم       قا، و )3(
      )4(.  } فعليه لعنة االله لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم

وعليه أن يختـار  . العفة، والعقل والأصالة، والصدق، والأمانة، والحزم   يجب على الإمام أن يولي أهل           ف
وعلـى  . ولا يكون اختيارهم إلا بعد امتحان، وتجربة      . تعيين وفق هواه  وعليه أن يتجنب ال   . الأمثل، فالأمثل 

  .كل موظف عدم التمييز بين الناس في تقديم الخدمات لهم
والإسلام يسلك في تحقيق هذا الواجب من قبل العاملين في جهاز الوظيفة العامة في الدولـة المـسلمة                        

 وخلق الرقابة الذاتية لدى الأفراد يساعد على تحقيـق هـذا            طريق التربية العقائدية للأفراد، فإحياء الضمير     
ولقد شهد التاريخ الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه كثيرا من مصادرة الأمـوال                 . الواجب

                                                 
باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول االله  صلى االله عليه وسلم هدية واليوم                        ،  خاري صحيح الب  (1)
  .917 /2، ج2457، رقم الحديث رشوة
  .60الشباني، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية، ص:  ينظر(2)
االله  االله أبو عبد محمد بن عبدالبخاري و مسلم ـ؛ الحاكم،  _يث صحيح الإسناد ولم يخرجاهذا حده:  أخرجه الحاكم في المستدرك وقال(3)

 ـ 1411،  بيروت،  دار الكتب العلمية  ،  1، ط )مصطفى عبد القادر عطا     :ق  يقتح (،  المستدرك على الصحيحين  ،  النيسابوري م، 1990 -هـ
    . 4/104، ج7023رقم الحديث 

   . 4/104، ج7024 ، رقم الحديثالمستدرك؛ الحاكم، ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه: الأخرجه الحاكم في المستدرك وق(4) 
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لرقابة، مهمته استقـصاء    عندما تأكد عمر أو اشتبه في استغلال العاملين لمراكزهم، كما أنه أوجد جهازا ل             
    )1(. الحقائق بدون علم الولاة والحكام

 أو سارقا،   )2(ويجب على الموظف المحافظة على أملاك الدولة وعدم الاعتداء عليها، وإلا فإنه يعد غالا                   
ن من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً؛ فإِن لم يك         {: ففي الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال         

أخـبرت أن  : قال أبو بكـر :  قال}له خادم فليكتسب خادماً، فإِن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً         
     )3(.}من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق{: النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال

 مريحـا         ففي الحديث توجيه إلى أن على الدولة أن توسع للموظف العام في رزقه، وأن يئ له مسكنا                
وهذه السياسة الرشيدة هي التي ينبغي أن يتنبه لها ولاة الأمور           . يحل فيه، سواء كان بأجرة مناسبة أو باان       

في عصرنا الحالي عند تحديد رزق الموظف العام؛ لأن من شأن هذه الامتيازات أن تغني الموظف عن أن تمتد                   
وقد تنبه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي        . العامةلأموال  يده إلى ما عند غيره، أو إلى ما تحت يده من ا           

 أن انظرا رجالا من     :" حين بعثهما إلى الشام    ، وأبي عبيدة  ،إلى معاذ بن جبل   االله عنه إلى هذه السياسة فكتب       
   )4 (". واكفوهم من مال االله، وارزقوهم، وأوسعوا عليهم، فاستعملوهم على القضاء،صالحي من قبلكم

ارة في هذا المقام إلى أنه حتى في حالة عدم تمكن الدولة من توفير هذه الامتيازات للموظف                 وتجدر الإش      
فإنه لا ينبغي له أن يغل أو يسرق من أموال الدولة أو يأكل أموال الناس بغير حق، بل يجب عليـه تحمـل                       

وسلم الكـثير مـن     فقد  روي عن الرسول صلى االله عليه          )5(الأعباء مع الدولة ومساعدا لحل مشاكلها،     
  )6(.الأحاديث التي تنهى عن الغلول وأكل الأموال بغير حق

                                                 
  .61الشباني، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية، ص :   ينظر(1)
أن لا إغلال   { يبيةلحد وأغله خونه وفي الحديث  أنه أملى في صلح ا          ، وخص بعضهم به الخون في الفيء والمغنم       .غل يغل غلولا وأغل  خان      (2)

 :قال ابن الأثـير   . لا رشوة  : ويقال ،السرقة أي لا خيانة ولا سرقة       الإغلال الخيانة والإسلال السرقة وقيل  الإغلال       :قال أبو عبيد  ،}ولا إسلال   
  .11/499، جبابن منظور، لسان العر.وكل من خان في شيء خفية فقد غل، في الحديث وهو الخيانة في المغنملغلول اوقد تكرر ذكر 

أبـو  : و رواه .هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه       : وقال؛  1/563، ج 1473، رقم الحديث    المستدرك،   أخرجه الحاكم  (3)
، رقم  باب في أرزاق العمال   ،   دار الفكر  ،)محمد محيي الدين عبد الحميد    : قيقتح(،  سنن أبي داود  ،  سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي    ،  داود

المكتب ،  )محمد مصطفى الأعظمي  : ق  يقتح(،  صحيح ابن خزيمة  ،   محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري       ،بن خزيمة ؛ ا 3/134،  2945
  . 4/70، ج2370، رقم باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقةم، 1970 -هـ 1390، بيروت، الإسلامي

  .10/92 ابن قدامة، المغني، ج(4)
 وقد بينا فيما سبق أنه قد تلجأ الدولة للوفاء بالمصالح العامة إلى أسلوب المعاونة بالإكراه والإلزام، وذلك في الحالات الـتي تقـف الإدارة                         (5)

يازات على  ويمكن تخريج عدم تمكن الدولة من توفير هذه الامت        . العامة عاجزة عن النهوض بالمصالح العامة، كما في حالات الكوارث والحروب            
  . من هذه الرسالة29ينظر صفحة. هذه المسألة

وسيأتي بيان مختلف الأحاديث التي تنهى عن الغلول عند الحديث عن حكم جرائم التي تقع من                . 38جعفر، المبادئ الأساسية، ص     :  ينظر (6)
  .الوظف العام في الباب الثاني من هذه الرسالة بإذن االله
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  المحافظة على كرامة الوظيفة وكتمان أسرارها: لمبحث الثالثا
  المحافظة على كرامة الوظيفة: المطلب الأول 

 اتمع   فرداً من  ه سواء داخل العمل أو خارجها بوصف      -لا شك أن الوظيفة العامة تتطلب من شاغلها               
يليق أو يتفق مع الاعتبارات المتصلة ا وبالثقة المودعة فيه، إذ هو رغم كونه مواطناً من حقه أن يعيش              أن   –

حياته الخاصة كبقية المواطنين بالطريقة التي يراها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تنعكس الأفعال الصادرة منه                 
 ترتب على سلوك الموظف ما      افإذ.ة فيه والمقتضيات المتطلبة لها    على وظيفته فتؤثر فيها، بأن تخل بالثقة الواجب       

لذا يجب على الموظف أن يتجنـب في تـصرفاته          . ينعكس سلبا عليها كان للإدارة أن تعاقبه بما يتراءى لها         
   )1(. كل ما من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته و وقارها- داخل الوظيفة وخارجها -الخاصة والعامة 

ل مقصود به اتصاف أفعال الموظف أو سلوكه بصفة أو أكثر من الصفات التي تمـس الخلـق               والإخلا      
فيؤثر ذلك في الوظيفة العامة من حيث       . وحسن السمعة المتطلبة فيه، فتحط من قدره وتضعف ثقة الناس به          

ويعتـبر  .فا لهما وإخلال التصرف بالنظام العام أو الآداب كونه مخال       . الإخلال بمقتضياا و الحط من كرامتها     
من هذا القبيل الأفعال التي لا تليق بالموظف العام بسبب كوا جرائم معاقب عليهـا بمقتـضى الـشريعة                   

  )2(.والقانون، وكذلك الأفعال المؤثمة خلقياً كالاستهتار بالآداب العامة
ولقد كـان   ".  بالأخلاق الكريمة    -موظفون وغير موظفين    -والإسلام حريص على أن يتحلى أتباعه             

: الى  ـــقال تع .من أهم غايات الشعائر التعبدية في الإسلام التربية الأخلاقية، وتقويم السلوك لدى المسلم            
 ،)3( } وأَقمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تـصنعونَ                {
  )4(. }خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكِّيهِم بِها {  : تعالى قالو

ومن المحافظة على الوظيفة تجنب مواطن الشبهات، لأن من لم يتق الشبهة في كسبه وعيشه فإنه يعرض                       
 وبينهما مـشبهات لا     ،لحرام بين  وا ، الحلال بين  {:  رسول االله  صلى االله عليه وسلم          قال )5(نفسه للطعن، 

 ومن وقع في الشبهات كراع يرعـى        ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه      ،يعلمها كثير من الناس   

                                                 
  .93؛ إبراهيم، جريمة الموظف العام، ص319امة في النظام الإسلامي ، ص مصطفى، الوظيفة الع:  ينظر(1)
  .2/314؛ الموسوعة الفقهية، ج94إبراهيم، المرجع نفسه، ص:  ينظر(2)
  ).45( سورة العنكبوت، الآية (3)
  ).103( سورة التوبة، الآية (4)
  .41-40جعفر، المبادئ الأساسية، ص :  ينظر(5)
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 ألا وإن في    ، ألا إن حمى االله في أرضـه محارمـه         ، ألا وإن لكل ملك حمى     ،حول الحمى يوشك أن يواقعه    
   .)1(}  ألا وهي القلب، الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد،الجسد مضغة

على أن ما يعتبر إخلالا بكرامة الوظيفة ومقتضياا من أفعال الموظف خارج الوظيفة، إنما هو السلوك                      
الذي يقترفه فينعكس أثره فعلا على الوظيفة، بحيث يكون ذنباً يتساوى مع ذلك الذي يقع منه أثناء مباشرته                  

فإذا نم سلوك الموظف عن ضـعف في الخلـق أو           . عكاسه الخطير والمباشر عليها   للوظيفة، من حيث أثره وان    
   )2(.انحراف في الطبع أو تأثر بالشهوات أو سوء السيرة كان ذلك دليلا على الإخلال بكرامة الوظيفة

ومما لا شك فيه أن ضمانات ومزايا كثيرة يستفيدها الموظف من الوظيفة، يقابلها التزامـه بوجـوب                       
إذ هو بحكم وظيفته يمثل الدولة بما يجب لها من هيبة وتقدير، فإن قلت هيبته               . لحفاظ على هيبتها وتقديرها   ا

  .وساء مركزه انعكس ذلك سلبا على الدولة
وينبغي الاعتداد في تقدير الأعمال التي تمس سمعة الموظف، فتخل بكرامته وتحط من اعتبار الوظيفـة،                      

نها القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة، وطبيعة الوظيفة ومركز شاغلها، فما قـد            بمجموعة من العوامل، م   
يعتبر ماسا بالشرف والكرامة في مجتمع معين قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر أو في زمـان مختلـف، إذ                     

ثل العليا التي   الشرف والكرامة ليس لهما مقياس ثابت محدد، بل هما صفتان متلازمتان موعة من المبادئ والم              
فالقضاة والمدرسون  . تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق            

 لا - الذين يفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم بما يقومون به من فض المنازعات بين الخصوم، وتربية الأجيال              -
ولذلك لا . ف آخر في أي مرفق من مرافق الدولة   شك أن ما يطلب منهم من التزام يفوق ما يطلب من موظ           

يمكن أن يكون المعيار واحد بالنسبة للموظفين جميعاً، إذ اختلاف المناصب وطبيعتها يؤثر في مبلـغ الدقـة                  
   )3(.والاتزان المطلوب في سلوك الموظف العام

امعا لخصال الخـير ذا     إني التمست لأموري  رجلا ج     " : حكي أن المأمون كتب في اختيار وزير        قد  و      
ماء  له صولة الأمراء وأناة الحك     ، قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب     ،عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه       

 لا يبيع نصيب يومه بحرمـان       ،بتلي بالإساءة صبر   وإن ا  ، إن أحسن إليه شكر    ،وتواضع العلماء وفهم الفقهاء   
  )4( ".يانه  يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن ب،غده

                                                 
   .28 /1، ج52، رقم الحديث فضل من استبرأ لدينهباب  صحيح البخاري ، (1)
  .194 ؛ قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ص 94إبراهيم، جريمة الموظف العام ، ص:  ينظر(2)
محمد حسنين، القانون التأديبي للموظف العام      ؛ حمزة،   82دنية، ص ، الخدمة الم  ؛ الشباني 93-92ة الموظف العام، ص   إبراهيم، جريم :  ينظر (3)

  .80م، ص 1960، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1رقابته القضائية، طو
                                           . 26م السلطانية، ص، الأحكا  الماوردي(4)
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  عدم إفشاء الأسرار الوظيفية: المطلب الثا�ي
لا شك أن الوظيفة العامة تتيح لشاغلها الوقوف على كثير من الأمور والإطلاع على جانب كبير من                       

الأسرار، سواء ما اتصل منها بالوظيفة نفسها أو بحياة الأفراد الخاصة التي لم يكن في مقدوره الاطلاع عليها                  
ونحوه، وحفاظا على هذه الأسرار     ...وجوده في الوظيفة،مثل الأطباء وموظفي الضرائب ورجال الأمن       لولا  

من الذيوع والانتشار وإلحاق الضرر بمن تعلقت م، اتجهت القوانين في الدول المختلفة إلى الزم الموظـف                 
  )1(.العام بعدم إفشائها أو التصريح ا

وقد حافظ صحابة   . ن إفشاء الأسرار لما فيه من ضرر لمن يخصهم السر          وقد ى الإسلام بصفة عامة ع          
اجتمع نساء النبي  صـلى    :قالت  أا  عن عائشة   وأهل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أسراره ، فروي            

 كان مشيتها مشية رسول االله  صلى االله عليه          ، فجاءت فاطمة تمشي   ،امرأة منهن االله عليه وسلم  فلم يغادر     
نـه  أعن شماله ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم             مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو      {:م  فقال  وسل

سر رسـول االله صـلى االله عليـه     فقالت ماكنت لأفشي، ما يبكيك: فقلت لها  .سارها فضحكت أيضا  
، ميبنت عمر من خنيس بن حذافة الـسه       حين تأيمت حفصة    أنه   عمر بن الخطاب     روي عن و ،)2( }وسلم

 فقال قد بدا لي أن لا       ، فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي             :قال
 فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكـر               : قال عمر  .أتزوج يومي هذا  

 فلقيني أبو بكر    .كحتها إياه  ثم خطبها رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فأن           ، فلبثت ليالي  .فلم يرجع إلي شيئا   
 فإنـه لم يمـنعني أن       : قال . نعم : قلت .فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك          

 فلـم أكـن     ، إلا أني قد علمت أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم قد ذكرها              ،أرجع إليك فيما عرضت   
  )3(.ها ولو تركها لقبلت.لأفشي  سر رسول االله  صلى االله عليه وسلم

وإذا كان الإسلام قد ى بصفة عامة عن إفشاء الأسرار فقد تأكد هذا المعنى بصفة واضحة بالنـسبة                        
للموظفين العموميين، فيجب على الموظف العام أن يلتزم بالمحافظة على ما يطلع عليه مـن أسـرار بحكـم                   

                                                 
؛ المهـدوي، بحـث في      313؛ مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسـلامي، ص        105-104إبراهيم، جريمة الموظف العام، ص    :  ينظر (1)

  .27-26؛ جعفر، المبادئ الأساسية، ص 75؛ رحماوي، تأديب الموظف العام، ص 62الإجراءات التأديبية لموظفي الخدمة العامة، ص 
بـاب  ؛ صـحيح البخـاري،      4/1905 ، ج  2450فضائل فاطمة بنت النبي صلى االله عليه و سلم، رقم الحديث            باب   صحيح مسلم،    (2)

  .3/1326، ج3426يث علامات النبوة في الإسلام، رقم الحد
  .4/1471، ج3783، رقم الحديث باب شهود الملائكة بدرا  صحيح البخاري، (3)
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لمدنية إذا ترتبت أضرار مادية وأدبية على       وظيفته، ومخالفة هذا الواجب تعرض المخالف للمسؤولية الجنائية وا        
  )1(.الإفشاء بالسر

ر إفشاء الأسرار العسكرية، أو     ما الحفاظ على المصلحة العامة كحظ     ر إفشاء الأسرار مقصود به إ     وحظ      
 الأطباء أو موظفو الضرائب أو موظفـو البريـد           عليها الحفاظ على مصالح الأفراد الخاصة كتلك التي يؤتمن       

  . صلات ورجال الشرطة والأمنوالموا
وإفشاء الأسرار مثل ما يقع من الموظف أثناء مباشرة الوظيفة و اكتسابه صفة الموظف العام فإنه يمكن                       

  .أن يقع بعد تركه للوظيفة بأي سبب من أسباب ترك الوظيفة وزوال صفة الموظف العام
ر قائمـا طالمـا     تركه الوظيفة، ويظل هذا الحظ     بعد   فيظل هذا الواجب قائما على عاتق الموظف حتى             

 سواء في فترة الخدمة أو بعدها، أما إذا ضـاعت وأصـبحت معروفـة               –بقيت المعلومات متسمة بالسرية     
  )2(.بطبيعتها فإن هذا الحضر يرتفع ولا مسؤولية على الموظف

يا وعامة، لأن الخطر من     وإن وجوب كتمان السر يتعين خاصة بالنسبة لمن يشغلون وظائف إدارية عل                 
ولذلك كان على الإدارة التحقق من قدرة من تنصبه علـى           . جهتهم أكبر بحكم مناصبهم، وسعة إطلاعهم     

إني التمـست   " : حكي أن المأمون كتب في اختيار وزيـر       . العامة على حفظ الأسرار وكتماا    الوظائف  
مهمات الأمور ض فيها، يسكته الحلم وينطقه        وإن قلد     على الأسرار قام ا    )3(لحجاأإن   ...لأموري رجلا 

 ...".العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهـاء،                
)4(  

ومن أوضح الأمثلة على وجوب المحافظة على السر خاصة في حالة الحرب الحادث الشهير لحاطب بن                      
بعـثني رسـول االله      : أنه قال علي رضي االله عنه     لرسول صلى االله عليه وسلم، فروي عن        لتعة في عهد ا   بأبي  

فـإن ـا    ،  )5(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ    { : قال .صلى االله عليه وسلم  أنا والزبير والمقداد بن الأسود         

                                                 
  .26جعفر، المبادئ الأساسية، ص :  ينظر(1)
  .105-104إبراهيم، جريمة الموظف العام، ص:  ينظر(2)
   .3/73الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج. خليق: ءٌ بِكَذَاالملجأُ، وهو حجِي: والمَحجأُ.  تمسك به ولَزِمه كَتحجأَ:  حجا بالأمر (3)
  .                                          26 الماوردي، الأحكام السلطانية،  ص(4)
لى االله عليـه    الأحماء التي حماها النبي ص     موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة وذكر في أحماء المدينة جمع حمى و              :  روضة خاخ  (5)

  .2/335، جبيروت،  دار الفكر، معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهللالحموي،  .وسلم والخلفاء الراشدون بعده
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 ، فإذا نحن بالظعينة   ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة        .} ومعها كتاب فخذوه منها    ،)6(ظعينة
 فأخرجته من   . لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب     : فقلنا .ما معي من كتاب    : فقالت . أخرجي الكتاب  :فقلنا

 فأتينا به رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعـة  إلى أنـاس مـن            ،)1(عقاصها
فقال رسول االله  صلى االله عليه       . صلى االله عليه وسلم   المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله            

 ولم أكن من ، يا رسول االله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش            :قال} يا حاطب ما هذا      { :وسلم
 فأحببت إذ فاتني ذلك     ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون ا أهليهم وأموالهم            ،أنفسها

 وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعـد           ، أتخذ عندهم يدا يحمون ا قرابتي       أن ،من النسب فيهم  
 يا رسول االله دعني أضرب عنق       : قال عمر  } لقد صدقكم  {: فقال رسول االله  صلى االله عليه وسلم        .الإسلام

 يتحقق على   إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله أن يكون قد          {: صلى االله عليه و سلم     قال   .هذا المنافق 
  )2(.}أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي االله يود أن ينهي حياة حاطب بسبب إفشاء السر لـولا تـدخل                         
        )3(. الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم الذي عفى عنه لأنه ممن حضروا عزوة بدر الكبرى

  
  
  
    
  

                                                 
المرأة في الهودج سميت به على حد تسمية الشيء باسـم           والظعينة. الهودج كانت فيه أو لم تكن      الهودج تكون فيه المرأة وقيل  هو      : الظعينة (6)

لـسان العـرب،    .ظعينـة إلا وهـي في هـودج        ولا تسمى    . وقيل سميت المرأة ظعينة لأا تظعن مع زوجها وتقيم بإقامته          .الشيء لقربه منه  
  .13/271ج

جمـع  هو   وقيل   ،أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة                    :  العقص هو  (1)
؛ 7/56ابن منظور، لسان العرب، ج    : ينظر. عقاص سير يجمع به الشعر وقيل العقص خيوط سود تصل ا المرأة شعرها            ال و. الشعر على الرأس  

  .324المطرزي، المغرب، ص
  .1095 /3، ج 2845، رقم الحديث باب الجاسوس صحيح البخاري، (2)
  .27جعفر، المبادئ الأساسية، ص :   ينظر(3)
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  :تمهيد
 تناولها جميعاً بالدراسة العلمية التي تبسط  للأهمية البالغة لجرائم الموظف العام، فقد كان من المتعيننظراً     

لكن ضيق المقام . التي تحكمها، فضلاً عن الأحكام التفصيلية التي تنفرد ا كل طائفة منهاالمبادئ الأساسية 
الهدف من دراسة المسؤولية الجنائية للموظف العام ليس هو أن ن هذا فضلاً عيحول دون إدراك هذه الغاية، 

 بالنظر إلى اعتبارات متعددة، ، بل عرض نماذج منها يتم اختيارهاالإحاطة بكافة الجرائم التي تقع من الموظف
  . المصلحة محل الحماية الجنائية، ومدى تكرار وقوعها في الحياة العمليةالحق أو منها أهمية 
  أنويظهر من الواقع العملي. الاعتبارات مجتمعة تفرض علينا أن نتحيز بعض فئات هذه الجرائم     هذه 

جرائم الرشوة، جرائم العدوان على المال العام بصورها :  هيأكثر جرائم الموظف العام انتشاراً في مجتمعاتنا
 هذه الجرائم تصيب بالضرر وبالفعل نجد أن. بصورها المختلفة، وجرائم إساءة استعمال السلطة المختلفة

  .الجسيم مصالح اجتماعية على قدر كبير من الأهمية
  :قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصوللذلك سأ     
  

  رشوةالجريمة : الفصل الأول -                      
  جرائم العدوان على المال العام: الفصل الثاني-                           

  جرائم إساءة استعمال السلطة: الفصل الثالث-                                
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  تعريف الرشوة والألفاظ ذات الصلة بها: المبحث الأول
  )1(  لمصطلح الرشوةغويلالتعريف ال: المطلب الأول  

  :الرشوة عند اللغويين تدل على معاني عديدة نذكر أهمها في مايلي      
 ،شـى  والأصل ر  ،رشىرشوة و ِ   ومنهم من يقول ِ    شىشوة و ر   ر :من العرب من يقول    : سيبويه قال      

  .الرشوة  أعطاه:شواًشاه يرشوه ر ور،رشىِ :وأكثر العرب يقول
أعطيته الرشـوة   : رشوته  يقال ،الرشوة  فعل ،شوالرَّّّّّ:" قال ابن منظور  : بمعنى المحابــاة   الرشوة  وتأتي        

   .حاباه:و راشاه، )2( المحاباة:والمراشاة
 ـ ، وهي شوة معروفة شوة والر شوة والر الر :" ابن سيده قال  : بمعنى الجعــل الرشوة  وتأتي         ل ـ الجع

)3(والجمع رى وِ ش رشى."  
 وأصـله مـن     ،شوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة    الر:" قال ابن الأثير   :)4(بمعنى المصانعـة الرشوة  وتأتي        

 يوصل به إلى الماء كمـا يوصـل         ، و الحبل   والجمع أرشية  ،والرشاء الحبل ".  إلى الماء  الرشاء الذي يتوصل به   
الرشـوة  :قال أبو العباس  و . كما يصانع الحاكم بالرشوة    ،لاينه:   وترشاه .بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء     

  . إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه،مأخوذة من رشا الفرخ
البرطيل هـو المعـول لأنـه       و ،وفي المثل البراطيل تنصر الأباطيل    ،  باءالبرطيل بكسر ال  تسمى الرشوة   و      

   )5(.والمعول الحديدة ينقر ا الجبال، يستخرج به ما استتر
الراشي وجميع المعاني اللغوية تصب في معنى واحد، هو إعطاء شيء للتوصل من ورائه إلى غرض ما، و                      

 ـ والرائش الذي يسعى بينهم    ،لآخذ والمرتشي ا  ،على الباطل  من يعطي الذي يعينه     يـستزيد لهـذا     ،اــ
  .الرشوة وأرشاه أعطاه، حكمه طلب الرشوة و استرشى في.  لهذاويستنقص

                                                 
؛ 323-14/322 ج  العـرب،  لسان،   منظور ابن؛  10، ص الصحاح مختار،  الرازي ؛   1662الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص    :  ينظر (1)

  .229؛ الفيومي، المصباح المنير، ص190المطرزي، المغرب، ص
 ابـن  .  وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوتـه إذا أعطيتـه  ،وحبوت الرجل أعطيته الشيء بغير عوض. العطاء بلا من ولا جزاء   :  المحاباة (2)

  .121؛ الفيومي، المصباح المنير، ص14/162منظور، لسلن العرب، ج
  .85المطرزي، المغرب، ص. هو ما يجعل للعامل على عمله: الجعل (3)
 والمـصانعة ،   رشـاه  ، وصانع الوالي  ، وهي مفاعلة من الصنع    ،المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر        ، و  داراه ولينة وداهنه   :صانعه (4)

  .955؛ القاموس المحيط، ص8/212ن العرب، جلسل. الرشوة والمداراة والمداهنة
دار الكتـب   ،  1، ط البحر الرائق شرح كتر الـدقائق     ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد     ،  ابن نجيم ؛  43الفيومي، المصباح المنير، ص   :  ينظر (5)

  . 6/286م، ج1997-هـ1418العلمية، بيروت، لبنان، 
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  التعريف الشرعي للرشوة: المطلب الثا�ي 
تبين مما عرضنا من تعريفات لغوية للرشوة اختلاف علماء اللغة في تعريفها، فمنهم من قال هي جعل                       

  . هي محاباة، ومنهم من عرفها بأا التوصل إلى الحاجة بالمصانعةومنهم من قال
ولهذا الاختلاف في التعاريف اللغوية، أثر لدى الفقهاء في تعريفهم الشرعي للرشوة، فكانت للفقهـاء                     

  : عدة تعاريف شرعية للرشوة نذكر منها
   )1 (.المال الذي يدفع بشرط الإعانة:  من الحنفية من عرفها بأا 

فهو يخرج الهدية، فإا تبذل بدون       أي ما يبذل من مال لأجل الحصول على إعانة من شخص لأمر ما،                  
وهذا التعريف غير مانع لدخول غير الرشوة فيه، كاستئجار العامل و المهندس لإنجاز عمل لا                .شرط الإعانة 

  . علاقة له بمسائل الرشوة
  )2(. أخذها الشاهد على شهادته أو القاضي على حكمهالتي ي: من المالكية من عرفها بأاو  

    .، فقيد الآخذ بالشاهد والقاضي    وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل جميع أنواع الرشوة
   )3(."- أي بعد طلب الآخذ لها -ما يعطى بعد طلبه: "   ومن الحنابلة من عرفها بأا 

  .شمل الرشوة التي تدفع بدون طلب يهذا التعريف غير جامع لأنه لا   و     
هي بتثليث الراء دفع لمن لم يحكم بالحق أو         " :قال الخطيب الشربيني  ف  :الشافعيةتعريفها عند   أما  و   

   )4(".يمتنع عن الحكم به
  .وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل جميع أنواع الرشوة، كالرشوة لإنجاز عمل لا باطل فيه      
   )5(". أو ليظلم له إنسان، أو ليولي ولاية،الرشوة هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل":وقال ابن حزم 
: وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل جميع أنواع الرشوة، بدليل قول ابن حزم بعد هـذا التعريـف                     
 وأما  ،للمعطيفأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح             .  يأثم المعطي والآخذ   ذافه"

  )6(".، فهذا النوع لم يدخل في التعريفالآخذ فآثم

                                                 
  .7/273، ج1، بيروت، طدار الفكر،  شرح الهدايةفتح القدير،  محمد بن عبد الواحد،ابن الهُمام (1)
  .1/665، بيروت، المكتبة الثقافية، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح عبد السميع الآبي، الأزهري (2)
، البـهوتي ؛  11/213، بـيروت، ج   لتراث العربي دار إحياء ا  ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     ،  أبو الحسن بن سليمان   ،  المرداوي (3)

  .6/317هـ، ج1402 ، بيروت، دار الفكر، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس
  .6/277 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج(4)
  .8/120 ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج(5)
  .8/120 ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج(6)
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  :  ما تقدم ننتهي إلى أن الرشوة هيمن خلال :التعريف المختار 
مقابل قضاء حاجـة أو مـصلحة       إما  ،   لأحد أمرين  دفع مال من صاحب الحاجة إلى المسؤول المكلف             

  . وإما لإبطال حق أو إحقاق باطل-لمالأي بدون دفع ا-يجب على المسؤول المكلف قضاؤها بدونه
الموظف يتقاضى رزقا على عملـه      إذ  فالرشوة في واقع الأمر عطاء على عمل مأجور يجب القيام به،                  

وعليه فالتعريف شامل لما دفع للوصول      .  أو لقاء القيام بباطل    ويأخذ فوق ذلك رشوة لقاء عمله المكلف به       
كما أن المسؤول المكلف قد يكـون        .، فالفعل في الحالتين جريمة رشوة     إلى حق، وما دفع للوصول إلى باطل      

موظف أو أحد القائمين بأعمال خاصة كأصحاب العقارات والشركات، إلا أن محل دراستنا الموظف العام،               
  .لذا سنركز دراستنا على جريمة رشوة الموظف العام

  التعريف القا�و�ي للرشوة: المطلب الثالث
 القانون تعني اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة، التي يعهد إليه بالقيام ا للـصالح العـام،                 الرشوة في       

وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له، وعلى ذلك تتمثل الرشوة في انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن                 
 له، هي الكـسب     الغرض المستهدف من هذا الأداء، وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية            

من قانون العقوبات الجزائري هذا المعـنى حينمـا         )127( وقد تضمنت المادة   )1(.غير المشروع من الوظيفة   
كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر       ... يعد مرتشياً ويعاقب     [: عرفت الموظف المرتشي بنصها على أن     

يتلقى هبةً أو هدية أو جعـلاً أو        أو مرتب على أي صورة كانت طلب أو قبل عطية أو وعداً أو طلب أن                
 وذلك للقيام بأداء عمل مـن أعمـال وظيفتـه أو            بطريق مباشر أو عن طريق الواسطة،     خصماً أو مكافئة    

بالامتناع عنه أو بأداء عمل وإن كان خارجاً عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تـسهل                   
 )2( ]أداء أو كان من الممكن أن تسهله له

المـادة   الجزائـري فنـصت       العقوبات الأردني ما دخل في عموم عبارة قانون      العقوبات  قانون  فصل  و     
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء          [: على أن  حينما عرفت الموظف المرتشي      همن)170(

ه هدية  طلب أو قبل لنفسه أو لغير     ...المحكم والخبير بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية ك        
أو أية   ...[):171( وأضافت المادة  ]...أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب             

  )3( ]...منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب
                                                 

م، 1991فتوح عبد االله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية،                  الشاذلي،: ينظر(1)
  . 17ص

  .م1982لسنة ) 04( قانون العقوبات الجزائري، تعديل رقم (2)
  .وفقاً لآخر التعديلاتم 2002لسنة ) 33(رقم ، قانون العقوبات الأردني (3)
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:  وهـي امـي، جرالإالـسلوك  ذا الأصلية لهصور الالقوانين حينما جرمت الرشوة ذكرت  نلاحظ أن        
كتجريم القوانين عرض الرشوة من جانب صاحب المصلحة، ولـو  ، العرض فقط ولو لم يلاقي قبولا : لىالأو

  .العرض عند ملاقاة القبول:  الثانية.لم يصادف قبول من الموظف
وبين -المرتشي-لعامةوجود اتفاق بين الموظف أو القائم بالخدمة ا       في القوانين   تستوجب الرشوة   عليه،  و      

، يحصل الموظف بمقتضاه على فائدة أو على مجرد وعد بفائدة، نظير قيامه بعمل              -الراشي-صاحب المصلحة   
فهي على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف و صـاحب             . من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه     

لوسيط، الذي يمثل من كلفـه بالوسـاطة،        وقد يكون هناك طرف ثالث في جريمة الرشوة، هو ا         . المصلحة
    )1(.يعتبر شريكا في الجريمةو

حدد الصور التي تـتم     رشوة يتضح أن التعريف القانوني لها       وبالموازنة بين التعريف الشرعي والقانوني لل           
به مـن   الإعطاء أو الوعد    وا جريمة الرشوة في الصورة النموذجية التي تتمثل في الأخذ من جانب الموظف              

وما نص عليه القانون لا يخالف المعنى الذي وضعه الفقه الإسلامي، إذ أن الرشوة              . جانب صاحب المصلحة  
الحرمة، والحل والحرمة يتوزع بين دافع المال وآخذه، فتترتب الحرمة          ذة في تعريفات الفقهاء من الحل و      مأخو

التي حددت المسؤولية عليها أو علـى        فإن الصور    وعليه. اها وتنتفي حين عدم المقتضى    حيث يوجد مقتض  
   )2(.أحدهما في القانون موزعة أيضا على التحريم أو التحليل في الفقه الإسلامي

  الألفاظ ذات الصلة بالرشوة:لرابعلمطلب اا
هناك بعض الألفاظ التي تتصل بالرشوة و تشبهها في المعنى، من ذلك السحت والهدية والصدقة والهبة،                      

 في هذا المقام ذكر نبذة مختصرة عن هذه المصطلحات لبيان الصلة بينها وبين الرشـوة دون                 وسوف أحاول 
مسؤولية -دخول في تفاصيل كل مصطلح، وإن كنت سأفصل بإذن االله في الهدية، لتعلقها بموضوع الدراسة              

  .ة أم لاهل يجوز للموظف العام قبول الهدي: ، حيث سأحاول الإجابة على سؤال هام وهو-الموظف العام
ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه        هو  وقيل ، كل حرام قبيح الذكر     في اللغة  السحت :السحت  - أ

 قيل قد أسحت الرجل الـسحت       ، وإذا وقع الرجل فيها    .والجمع أسحات ،العار وقبيح الذكر كثمن الخمر    
  )3(.ك والاستئصاللإهلاويأتي السحت بمعنى ا، لأنه يسحت البركة أي يذهبها؛الحرام الذي لا يحل كسبه

                                                 
  .18 الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص: ينظر(1)
  .123مدكور، جريمة الرشوة، ص:  ينظر(2)
  .326؛ الرازي، مختار الصحاح، ص196؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص42-2/41ابن منظور، لسان العرب، ج:  ينظر(3)
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فهو ـذا المعـنى أعـم مـن           )1(. كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله        هو: والسحت عند أهل الشرع   
ت هو  ـى أن السح  ـاء إل ـــذهب بعض الفقه  و الخ،...فمن السحت الربا والقمار والسرقة     )2(.الرشوة
سمعـت ابـن    : وقال مسروق   )4(". كمهحوالقاضي على   ،  هـما يأخذه الشاهد على شهادت     و أ )3(الرشوة

يا أبـا   :  فقال الرجل  ،من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت            :مسعود يقول 
  )5( . ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم فقال ذلك كفر نعوذ باالله من ذلك،عبد االله

 كمكافأة على قيـام  ما يدفع سحت هوالسحت، فالمسعود رضي االله عنه بين الرشوة و   فقد فرق ابن          
وأما الرشوة فهي في الحكـم،      . اجةالح بعد قضاء  -أي قيامه بواجبه  –موظف عام بإحقاق حق أو رفع ظلم        

  . بالباطل مالا ليصل من خلال ذلك إلى حقه أو يستولي على حق غيرهقاضيبأن يدفع الإنسان إلى ال
.  رشـوة   السحت  قوية، لدرجة اعتبار بعض الفقهاء أن      وذا يظهر أن الصلة بين السحت والرشوة             

  . فكليهما مال حرام كسبه
 فإذا كثرت سمي صاحبها     ، العطية الخالية عن الأعواض والأغراض     في اللغة هي  الهبة   :  الهبــة    - ب

   )6(.ا ــوهاب
لهبة والـصدقة   ن ا إ: "  وقال ابن قدامة   )7( .اصطلاح الفقهاء هي تمليك مال لآخر بلا عوض       في  والهبة        

 وكـذلك   ، واسم العطية شامل لجميعها    ، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض      ،والهدية والعطية معانيها متقاربة   
  )9(.  عطية قصد ا عوض ماليهيهبة الثواب و .هبة الثواب أما إن كانت الهبة بعوض، فتسمى )8(. الهبة

                                                 
  .267 الفيومي، المصباح المنير، ص(1)
 ـ إع ."ل السحت باسم الهدية كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشـي             وأما استحلا :" قال ابن القيم   (2) لام ـــ

  .3/96الموقعين ،ج
بن سيرين بذلك إلى ما جاءعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من قـولهم في                 اأشار  : " 4/445 قال ابن حجر في فتح الباري، ج       (3)
 فالنار أولى   ،كل لحم أنبته السحت   {: ولكنه مرسل ولفظه   ،عنهم ورجاله ثقات    أخرجه بن جرير بأسانيده    ،كمإنه الرشوة في الح    السحت تفسير

 }قال الرشوة في الحكم. السحت  قيل يا رسول االله وما.به
 ؛2/284هــ، ج  1415،  بـيروت ،  دار الفكر ،   الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        ،بن غنيم بن سالم   ،  النفراوي:   ينظر (4)

 ،  بـيروت ،  دار الفكـر  ،  ) يوسف الشيخ محمد البقـاعي     :تحقيق(،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني      العدوي، علي الصعيدي،    
  .2/546هـ، ج1412

 لأنه حكم بغـير  وجاء الكفر هنا بمعنى المعصية؛. 2/316، بيروت، جدار الفكر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، بن علي بن حجر الهيتمي،  (5)
  .ما أنزل االله، فقد كان الصحابة يفرقون بين كفر يخرج من الملة، وبين كفر لا يخرج منها

  .307 ؛ الرازي، مختار الصحاح ، ص182 ؛  القاموس المحيط ، ص1/803 ابن منظور، لسان العرب، ج(6)
  .4/375 ، بيروت ، جر الفكردا، الفتاوى الهندية؛ ) 833( المادة2/390 علي حيدر ، درر الحكام ، ج(7)
  .5/380 ابن قدامة ، المغني ، ج(8)
  .2/152، جدار المعرفة ، )شرح ميارة ( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام  ،  محمد بن أحمد ميارة ، (9)
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إن كان عدم العوض     و ،منهما إيصالا للنفع إلى الغير     أن في كل     ، بصفة عامة  والصلة بين الرشوة والهبة         
قد تأخذ الهبة حكـم الرشـوة، إذا أعطيـت          و.  وهو عوض  ، إلا أنه في الرشوة ينتظر النفع      ،ظاهرا في الهبة  

  . وكذا إذا طلب الموظف أن يتلقى هبة. ليعتني به في الحكم،قصد ا استمالة قلبهلموظف ومن في حكمه، و
وتصدق على المساكين ، هي العطية التي ا يبتغى المثوبة من االله تعالى:اللغة الصدقة في : الصدقة  - ت

   )1(.أعطاهم الصدقة
تمليك في الحياة بغير عـوض      هي عبارة عن    و.  بالمعنى اللغوي الشامل    الشرعي الاصطلاحتستعمل في   و      

 ولا  ،عليه وسلم كان يأكل الهديـة     فإن النبي صلى االله     ؛  والصدقة والهدية متغايران  . على وجه القربة إلى االله    
ومن دفع إلى .  فهو صدقة،إلى االله تعالىالتقرب ينوي به  للمحتاج   فالظاهر أن من أعطى شيئا    . يأكل الصدقة 

 فإن النبي صلى    ؛ ومحثوث عليه  ،وجميع ذلك مندوب إليه    )2(.  فهو هدية  ، والمحبة له  ،إنسان شيئا للتقرب إليه   
قد ف ، فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره         ،وأما الصدقة  )3( .} تحابوا  تهادوا {:االله عليه وسلم قال     

إِنْ تبْدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخْفُوها وتؤْتوها الْفُقَراءَ فَهو خيْر لَكُمْ ويكَفِّر عنْكُمْ منْ  {:قال االله تعالى 
ا تبِم اللَّهكُمْ وئَاتيس بِيرلُونَ خ4( .}عْم(   

 في حين أن الرشوة تـدفع لنيـل         ،أن الصدقة تدفع طلبا لوجه االله تعالى      : والفرق بين الرشوة والصدقة         
مما ومع ذلك فقد يكون الموظف فقيرا، فيعطيه الراشي ما يعطيه في صورة صدقة، أي                .غرض دنيوي عاجل  

ع يقصد تحقيق مصلحة خاصة، وهو بذلك قد ناقض المـشرع في            في الواق  وجه االله تعالى، بينما هو       يقصد به 
 ،كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الـشريعة             :"قصده، وفي ذلك قال الشاطبي    

  )5( ".وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل
 :  الهديـــة  - ث

 يقـال    - وهي لغة أهـل المدينـة        -والجمع هدايا وهداوى    ،  غيرك  ما أتحفت به   هي: ةفي اللغ ة  الهدي      
   )6(.وأهديت للرجل كذا بالألف بعثت به إليه إكراما فهو هدية، أهديت له وإليه

                                                 
  .151؛ الرازي، مختار الصحاح ، ص10/196؛ ابن منظور، لسان العرب، ج266 المطرزي، المغرب، ص(1)
  .5/380قدامة، المغني، ج ابن (2)
دار ، 3، ط)محمد فؤاد عبـدالباقي   : تحقيق(،  الأدب المفرد ،  محمد بن إسماعيل  ؛ البخاري، 6/169، ج 11726 سنن البيهقي الكبرى، رقم      (3)

  .208،ص594م، باب قبول الهدية، رقم1989 - هـ1409، بيروت، البشائر الإسلامية
  ).271( سورة البقرة، الآية (4)
    .2/333ج،  بيروت،دار المعرفة، )عبد االله دراز: تحقيق(، الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى الشاطبي،(5)
  .637 ؛ الفيومي ، المصباح ، ص15/357ابن منظور ، لسان العرب ، ج:  ينظر (6)
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والهديـة  ن الهبة والـصدقة     إ: " والهدية في الاصطلاح في معنى الهبة والصدقة والعطية، قال ابن قدامة                
  )1(.  وكذلك الهبة  ، واسم العطية شامل لجميعها    ، عوض  وكلها تمليك في الحياة بغير     ،والعطية معانيها متقاربة  

     )(2 .الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما لهوقيل أن 
  متى تصبح الهدية رشوة يحرم أخذها ؟            

كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يقبل   الهدية              ، فقد   وب إليه  في الشرع مند   اقبوله و الهديةإعطاء        
الله عليـه   وقال صـلى ا   . )4(} ر الصدر   حالهدية تذهب و  {  وقال صلى االله عليه وسلم       )3(.}ويثيب عليها 

 وعـد مـن لا      ،اهد لمن لا يهدي لك    { : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        و ،}ادوا تحابوا   { وسلم  
  .وهناك أحاديث كثيرة ترغب في الهدية لا يتسع المقام لذكرها . )5( }يعودك 

فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة      . في حق من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين        الندب  ولكن هذا         
 نوع مـن الرشـوة   ا لأ؛صا ممن كان لا يهدي إليه قبل ذلكفعليه التحرز عن قبول الهدية خصو والعمال،  

فلا يجوز للحكام أو القضاة أو من يلي أمرا من أمور المسلمين، أن يقبلوا الهدايا؛ لأن غالبيتـها                  . توالسح
 ـوهذا باب لمفسدة عظيمة     . تأتي على سبيل التقرب إليهم، وذلك لمواقعهم ومناصبهم في الدولة           مـن   ووه

العمال إلى الحيف والجور والظلم،     لما فيه من استمالة القلوب، مما يؤدي بالحكام والقضاة و         النظر في المآلات،    
وأدنى الأمور أن يكون طالبا بالهدية التقرب من الحاكم و من في حكمه ليكون كلامه نافذا عنده ولا غرض                   

   )6(.له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو من يأمن مطالبتهم له، فيخافه من له حق عليه

                                                 
 .5/380 ابن قدامة ، المغني ، ج(1)

  .834 ، المادة2/394علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية، ج) 2(
  . 2/913 ، ج2445 صحيح البخاري ، باب المكافأة على الهبة ، رقم الحديث(3)
باب حث النبي  صلى االله عليه وسـلم           في سننه ،     الترمذي، رواه   الهدية تذهب الحقد    أي  .  الحقد والغيظ    - بفتح الحاء المهملة     -الوحر   (4)

وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سـعيد         : "  ؛ وقال ابن حجر    ، وقال حديث غريب   4/441ج ،   2130، رقم الحديث  على التهادي 
؛ 5/197فتح الباري ،ج  . وقال غريب وأبو معشر يضعف وقال الطرقي إنه أخطأ فيه حيث لم يقل فيه عن أبيه                ،   عن أبي هريرة لم يقل عن أبيه      

  .3/92؛ و سبل السلام ج6/101ومثله في نيل الأوطار ،ج
  .4/445 ،ج21972، رقم الحديث الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه  باب مصنف ابن أبي شيبة ،(5)
؛ البهوتي، كشاف القنـاع،     2/159، شيخي زاده، مجمع الأر، ج     6/289؛ الفتاوي الهندية، ج   16/83السرخسي، المبسوط، ج  :  ينظر (6)

؛ ابن نجيم، البحـر الرائـق،   5/374الحاشية، ج؛ ابن عابدين،  10/118؛ ابن قدامة، المغني،     11/211؛ المرداوي، الانصاف، ج   6/318ج
؛ زكريا الأنصاري، أسـنى     8/255؛ الرملي، اية المحتاج، ج    2/64؛ الشافعي، الأم، ج   2/363؛ الحموي، غمز عيون البصائر، ج     6/305ج

كـام  ؛ الجـصاص، أح   3/488؛ ابـن العـربي، أحكـام القـرآن،ج        6/289؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتـاج، ج      4/302المطالب، ج 
؛ ابن القيم، إعلام    8/114؛ المواق، التاج والإكليل، ج    7/152؛ الخرشي، شرح مختصر خليل،ج    1/205؛ فتاوي السبكي    2/608القرآن،ج

؛ أحمـد بـن يحـيى، البحـر         16و ما بعدها؛ ابن خليل، معـين الحكـام، ص         1/33؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     3/112الموقعين، ج 
  .97، الأحكام السلطانية، صي؛ الماورد2/578؛ سبل السلام، ج3/193الزخار،ج
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  :ين الهديةأدلة تحريم قبول هدية القضاة والولاة والموظفمن  •
 ما روي أن النبي  صلى االله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على الصدقات فجاء بمـال                   تحريمها الأصل في  

ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا {: فقال صلى االله عليه وسلم. وهذا مما أهدي إلي،فقال هذا لكم  
بيت أمه فينظـر أيهـدى إليـه أم لا            أو ، أبيه  فهلا جلس في بيت    ، وهذا أهدي إلي   ،هذا لكم :  فيقول ،االله
  )1(.}؟

دليـل  "فهلا جلس في بيت أبيه    " تعليل النبي صلى االله عليه وسلم تحريم قبول الهدية بقوله         : وجه الدلالة       
أيـضا  و. على أن العلة في التحريم هي الولاية، وهذا يدل على تحريم هدايا العمال والولاة والقضاة ونحوهم               

 ليتوسل ا إلى ميل الحـاكم معـه علـى           ،الهدية عند حدوث الولاية يدل على أا من أجلها        ن حدوث   فإ
   . كثيرة ولا يتسع اال لذكرهاة ونكتفي ذا الدليل لأن الأدل)2( .كالرشوة فلم يجز قبولها ،خصمه 
  : الأحوال التي يجوز فيها للموظفين قبول الهدايا •

، إلا أن هناك استثناءات من هذا الأصـل،  ي نوع من الهداياأقبول  يينومعمالالموظفين الأصل انه يحرم على     
  :نذكرها في ما يلي

 ينظر إن كان له خصومة      كان قريبا له   فإن   ،ن يهدي إليه قبل تقليد القضاء     لم يك المهدي رجلا   كان   إذا -
ولأنـه  ،  نه لا مة فيه    لأ ؛ وإن كان لا خصومة له في الحال يقبل        ، لأنه يلحقه التهمة   ؛فإنه لا يقبل   ،في الحال 

  . وفي الرد معنى قطيعة الرحم وقطيعة الرحم من الملاعـن          ،القرابة وهو مندوب إلى صلة الرحم     من جوالب   
 كان  ، لأنه إن كان له خصومة في الحال         ؛ أو لا  ، سواء كان له خصومة في الحال      ، لا يقبل  وإن كان أجنبيا  

 إذا أخـذ     أي - ولو قبل   )3(، فلا يقبل  ،يأتي بعد ذلك    فة   فربما يكون له خصوم    ؛ وإن لم يكن   ،بمعنى الرشوة 
 يردها على أرباـا إن      وقيل أن لأا بسبب عمله    ،  يكون لبيت المال  قيل   -الهدية في موضع لا يباح أخذها     

فـإن  ،   ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة       ، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد         ،عرفهم
 )4 (.ى بالرد يقبل ويعطيه مثل قيمة هديتهكان المهدي يتأذ

                                                 
باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم هدية واليوم                       صحيح البخاري،    (1)
  .917 /2، ج2457، رقم الحديث رشوة
  .10/118ابن قدامة،  المغني، ج :  ينظر(2)
فتح ؛ ابن همام،    6/305؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج     11-7/10؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج    16/83ي، المبسوط ، ج   السرخس:  ينظر (3)

تبـصرة    ابن فرحـون،   ؛8/114؛ المواق ،التاج والإكليل ، ج     11/212؛ الإنصاف، ج  6/452؛ ابن مفلح، الفروع، ج    7/272القدير، ج 
؛ الجمل، حاشـية    2/578سبل السلام، ج  الصنعاني،  ؛  6/318كشاف القناع، ج  هوتي،  الب؛  10/118 المغني، ؛ ابن قدامة،  1/34الحكام، ج 
  . 8/256؛ الرملي، اية المحتاج، ج5/348الجمل، ج

  .17؛معين الحكام،ص6/449؛ ابن مفلح، الفروع، ج7/272؛ فتح القدير، ج3/313الفتاوي الهندية، ج:  ينظر(4)
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 لأنـه   ؛ فإن كان له في الحال خصومة لا تقبل        ،يهدي إليه قبل تقليد القضاء    كان  إذا كان المهدي رجلا      -
 لأنـه لا  ؛ ينظر إن كان أهدى مثل ما كان يهدي أو أقل يقبل،وإن كان لا خصومة له في الحال        . يتهم فيه 
 وإن  ،لإهداء للتودد والتحبب لا للقـضاء      لأن سابقة المهاداة دلت على ا      ؛ئه لا يكون آكلا بقضا    ،إذمة فيه 

لحال حتى انقضت الخصومة ثم      وإن لم يقبل ل    ، وإن قبل كان لبيت المال     ،ن أكثر من ذلك يرد الزيادة عليه      كا
اد فبقدر  إلا أن يكون مال المهدي قد ازد      ": ي البزدوي   ـقال الإمام فخر الإسلام عل     و )1(. لا بأس به   ،قبلها

 )2( ".ما ازداد ماله إذا ازداد في الهدية فلا بأس بقبولها
 فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه            ، العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية       كل م أنَّ -

لمسألة يمكـن أن    وهذه ا  )3(.  فكان هذا بمترلة المال المصاب بقوة المسلمين       ،لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين    
 إذا زادت   لهدية التي يحرم على الموظـف قبولهـا       حد مالي ل  وهو تحديد   :  أصلا يبنى عليه الفرع التالي     نضعها
، فإذا فاقت هذه القيمة فالهدية تكون للمؤسسة التي يعمل فيها وللموظف شراؤها من المؤسـسة إن                 عليها

 .ة، لتضمن نزاهة عامليهارغب فيها، وهذا ما تفعله الكثير من الشركات البريطاني
، ولم تكن   يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة       وكذا   ،يقبل القاضي الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه         -

  )4(.للولي خصومة، أو كانت له وقد حكم فيها
اجب  ويجوز للواعظ والمدرس قبول الهدية إذا كانت توددا إليهما بقصد الصلاح والعلم، مع قيامهما بالو               -

، وإن كانت الهدية لحثهما على القيام بواجب عليهما فعلـه           )5(عليهما، لما في ذلك من التكريم والتقدير لهما       
ها إلا ممـن  لتكاسلهما عن أدائه إلا بالهدايا، فهي لا تجوز، وكذا إذا كانت الهدية ثمينة بحيث لا يتصور تقديم                

 .له حاجة أو مصلحة

                                                 
؛ ابن الهمام ، فتح     16/83؛ السرخسي، المبسوط، ج   6/305، ج ؛ ابن نجيم، البحر الرائق    11-7/10الكاساني، بدائع الصنائع، ج   :  ينظر (1)

؛ ابن فرحـون،    8/114؛ المواق ،التاج والإكليل ، ج     6/452؛ ابن مفلح، الفروع،ج   11/212؛ المرداوي، الإنصاف، ج   7/272القدير، ج 
 وابن ماجشون   المتيطيوقال  . 2/578، سبل السلام، ج   ؛ الصنعاني 6/318؛ كشاف القنـاع،ج  10/118؛ المغني،   1/34تبصرة الحكام، ج  

عليها بأضعافها إلا مثل      وإن كافأ  ...ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية     لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد ولا           : وابن يونس من المالكية   
  . 8/114 المواق ،التاج والإكليل، ج:ينظر ذلك في. الوالد والولد وأشباههم التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية

وفي جواز قبول القاضي لهدية من      : " 4/141، وجاء في حاشية الدسوقي ج     7/272؛ فتح القدير، ج   3/313الفتاوي الهندية، ج  :  ينظر (2)
التي أهديت له بعد تولي القـضاء مثـل         الخلاف إذا كانت الهدية       ومحل ،شخص معتاد بالإهداء إليه قبل توليه للقضاء وعدم جواز قبولها قولان          

 الرملي، اية المحتاج،  كلها إن لم يعلم مقدار الزيادة،    وعنـد الشافعية يحرم قبولها   . وإلا حرم قبولها اتفاقا    ،المعتادة قبله قدرا وصفة وجنسا لا أزيد      
  .8/256ج

  .4/99السرخسي، شرح السير الكبير، ج:  ينظر(3)
  .3/263؛ الحموي، غمز عيون البصائر، ج5/374؛ ابن عابدين، الحاشية،ج3/313جالفتاوي الهندية، :  ينظر(4)
  .8/96؛ الرملي، اية المحتاج، ج5/373ابن عابدين، الحاشية، ج:  ينظر(5)
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 أن التهمة في إعطاء الهدية منتفية، لأن المنع إنما يكون من أجل الاستمالة،              ووجه قبولها في هذه الصور،          
  .أو من أجل الخصومة، وكلاهما منتف

؛ لأنه إذا جاز للقاضي أخذها مع ما في         وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي               
وإذا علمنا  . وظف العام أخذها من باب أولى     القضاء من الأهمية التي لا تكون في الوظائف الأخرى، جاز للم          

اقتباسا من حديث ابن اللتبيـة مـا        قيس ذلك بما قاله الإمام الغزالي       ما يحل من الهدايا وما يحرم، فعلينا أن ن        
إذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والوالي ومن في حكمهما ينبغي أن يقدر نفسه في بيت أمه وأبيه                 :" نصه

 العزل وهو في بيت أمه يجوز له أن يأخذه وهو في ولايته، وما يعلم أنه يعطى لولايته                  فما كان يعطى له بعد    
     )1(".فحرام أخذه، وما أشكل عليه من هدايا أصدقائه أم كانوا يعطونه لو كان معزولا فهو شبهة فليتجنبه 

  )2(. يرى أن عدم أخذ الهدية مطلقا هو الأولىهذا وكثير من العلماء      
 المحرمة، وإن سماها البعض بخلاف      أن الهدايا التي دى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة         نخلص إلى         

 لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه               ؛حقيقتها مثل الإكرامية والعيدية   
ل حرام وأقل الأحوال أن يكون طالبـا         والك ، له صلحة أو التوصل لم   ، هو التقوي به على باطله     ،إلا لغرض 

 ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمـن مـن              ،لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه     
 وهذه الأغراض كلها تئول إلى ما آلـت         ، من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك          فيخافهمطالبتهم له   
وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإـا       .  لا يحصيه إلا االله    وقد دخل بذلك من الفساد ما     ،  إليه الرشوة 

     )3 (. وعلى كل حال،جائزة من كل واحد

  
                                                 

  .81-80؛ وأشار إليه الطريقي، جريمة الرشوة، ص2/156 الغزالي، إحياء علوم الدين، ج(1)
 فيكون إعطاؤه على معنى من الخوف، فالتتره        ، لا يبعثه للولاية   ، أو ذو مودة كان يهاديه قبل الولاية       وما أهدى له ذو رحم،    : قال الشافعي  (2)

؛ وجاء في معين الحكام     2/65 الأم، ج  .أحب إلي وأبعد لقالة السوء، ولا بأس أن يقبل ويتمول إذا كان على هذا المعنى ما أهدي، أو وهب له                   
مطلقا لأن الهدية تورث إدلال المهدي وإغضاء المهدى إليه، وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد               والأصوب في زماننا عدم القبول       :" 17ص
. 6/318كشاف القنـاع، ج   ".  لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة       ؛رد القاضي الهدية حيث جاز له أخذها أولى       و: " ؛ وقال البهوتي  " عليه

والأولى لمن جاز له قبول الهدية أن يثيب عليها أو يردها لمالكها أو يضعها في بيـت                 : " ا  ، ما يؤكد ذلك أيض    8/256وجاء في اية المحتاج، ج    
  . " وسد باب القبول مطلقا أولى حسما للباب،المال
 طبع  المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء، فإن للإحسان تأثيرا في                     فليحذر الحاكم  (3)

 الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصـمة بـين  
المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة علـى                          

  .8/310الشوكاني، نيل الأوطار، ج:  ينظرهذا
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  أ�واع الرشوة وحكم كل �وع : الثا�يالمبحث
  لإبطال حق أو إحقاق باطل الرشوة :المطلب الأول

 النصوص الـواردة في حكـم       وسند تحريمها  )2(بالإجماع)1( محرمة   لإبطال حق أو إحقاق باطل    رشوة  ال      
أن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما         : ولهذا قال العلماء    : " الرشوة الذي ذكرناه سابقا، قال ابن تيمية      

لعن االله الراشـي    { : "  وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي         ،لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه       
  )3(".}والمرتشي 

؛ لأن الدافع الذي يـدفع   ولو كان محقا في دعواه،الرشوة التي تعطى للقاضي ليحكم لهوع من هذا الن       
  )4(:الرشوة إنما يدفعها لأحد أمرين

 إن كان محقا وذلك لا يحل لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب االله عـز                 إما لينال به حكم االله     - 1
  .ال رشوةئا من المحتى يأخذ عليه شيقضي بالحق  فكيف لا ي،وجل على الحاكم

، كأن يكون الحـق      وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه االله إن كان مبطلا                 - 2
أشـد  وفذلك أقبح   لغيره، فيرشي الموظف ليستولي من خلال ذلك على حق غيره، فيصير له باطلا،              

  .لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظورا؛ تحريم
 له باطلا أو يبطل حقا لغيره، يعتبر من أصرح أنواع الرشوة المحرمـة، إذ لا                ودفع المال للحاكم ليحق         

  . معنى للرشوة إلا دفع المال للوصول إلى إحقاق باطل أو إبطال حق لغير دافع المال
                                                 

؛  ومثلـه في     " بباطل، أو يدفع عنه حقا     -أي القاضي – من الراشي ليحكم   -الرشوة–ويحرم بذلها   : "6/317 جاء في كشاف القناع، ج     (1)
ف الحكم عنه، وذلك من     لأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق، أو ليوق        : " 10/118؛ وجاء في المغني،     11/211المرداوي، الانصاف، ج  

والمراد بالرشـوة   : 1/205؛ وجاء في فتاوي السبكي       "فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل، أو يدفع عنه حقا، فهو ملعون            . ..أعظم الظلم 
 على من يأخذها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم    - المحرمة على الآخذ والمعطي    –التي ذكرناها   

؛ وجاء في المحلى    ". الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي            : "2/578؛ وجاء في سبل السلام ،ج     "كذلك
 وقـال   ؛" فهذا يأثم المعطي والآخذ      -أو ليظلم له إنسان     ...وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل        : ولا تحل الرشوة    : "8/120لابن حزم جج  

عند  الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن يتوسط له                 : "2/176الزركشي في المنثور على القواعدج    
؛ الطريقـي، جريمـة الرشـوة ،        74؛ نسي ، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،ص       "السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام         

  .49-48؛ عبد اللطيف الشامي، الرشوة ، ص53ص
ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو امتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة               : " فقال8/255 نص على الإجماع الرملي، اية المحتاج ، ج        (2)

 ـ             : " ؛ وقال القرطبي  " بالإجماع   أحكـام القـرآن   ".وز سـحت حـرام  ولا خلاف بين السلف أن أخذ   الرشوة  على إبطال حق أو مالا يج
  .6/183ج

  .4/176 ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، ج(3)
  .6/286؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج8/309نيل الأوطار، جج:  ينظر(4)
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  )1(:من وجهينله  فسق يه الرشوة على أن يقضي له بباطل فأخذ الحاكمو      
 مقابل الإعانة على باطل، وهي محرمة، فالمأخوذ في مقابلها حرام            إذ هي مال في     أخذ الرشوة  :أحدهما      

  .يستحق صاحبه الفسق
ومنْ لَمْ يحْكُمْ بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئـك هـم          {:، وهو محرم قطعا،  قال تعالى       الحكم بغير حق   :ثانيهاو      

  . يحكم به استحق أن يكون فاسقواالله تعالى أمرنا أن نحكم بالحق، فمن لم )2( }الْفَاسقُونَ

  الرشوة للحصول على حق أو لدفع ظلم: المطلب الثا�ي
ت العدوان على حقوق الآخرين وظلمهـم       عماها الشر والطمع، فاستساغ   أليها و هناك نفوس غلب ع         

 إلا  وأكل أموالهم بالباطل، ولا يجد المرء المظلوم طريقا للوصول إلى حقه، ودفع الظلم والضرر عـن نفـسه                 
لكـن إذا   .فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر االله له أيسر السبل لنيل حقه، ودفع الظلم  والضرر عنه                . بالرشوة

سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك، فما حكم فعله هذا ؟ وعلى من يقع الإثم ؟ أيكون على المرتشي فقط،                    
  .  ؟أم على الراشي والمرتشي

  : للعلماء في هذه المسألة رأيان      
 )3( يجوز دفع الرشوة للحصول على حق أو دفع ظلم، وهو رأي الجمهـور مـن المالكيـة                 :الرأي الأول 

 رشوة محرمة على آخذها غـير       وهي. )8( والإمامية )7(والظاهرية والزيدية )6( والحنابلة )5( والحنفية )4(والشافعية
  .لمال ليفعل الواجبلأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز للآخذ أخذ ا؛ محظورة على معطيها

لم أبحـتم   : فإن قيل :" ويقول ابن حزم تعقيبا على جواز دفع الرشوة للحصول على حق أو دفع ظلم                   
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه        {: قال   ، وقد رويتم من طريق أبي هريرة        ،إعطاء المال في دفع الظلم    

                                                 
  .2/680الجصاص ، أحكام القرآن ، ج:  ينظر(1)
  ).47( سورة المائدة ، الآية ، (2)
 ؛ ابـن    1/34؛ ابن فرحون، تبصرة الحكـام ، ج       8/114؛ المواق، التاج و الإكليل، ج     7/152الخرشي، شرح مختصر خليل،ج   :  ينظر (3)

  . 4/182، ج؛ حاشية الدسوقي16 الحكام، صخليل، معين
،  الهيتمي،تحفة المحتـاج   ؛4/301؛ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج     8/256؛ الرملي، اية المحتاج ، ج     2/64الشافعي، الأم، ج  : ينظر(4) 

  .1/205فتاوي السبكي، ج؛ 10/137ج
؛ الحمـوي، غمـز عيـون       6/286؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج     5/374؛  ابن عابدين، الحاشية، ج     4/404الفتاوي الهندية، ج  :   ينظر (5)

  .5/30؛ الزيلعي، تبيين الحقائق ، ج2/363البصائر، ج
  .4/176؛ ابن تيمية ، الفتاوي الكبرى ، ج10/119ج؛ المغني،11/211؛ الانصاف، ج6/317البهوتي، كشاف القناع، ج: ينظر(6) 
  .6/124أحمد ب يحيى، البحر الزخار،ج:  ينظر(7)
  .4/71، جمؤسسة مطبوعاتي إسماعليان، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، جعفر بن الحسن بن يحيى، المحقق الحلي:  ينظر(8)
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أرأيت إن قـاتلني ؟     :  قال   ،فلا تعطه مالك  :  ؟ قال    يا رسول االله إن جاء رجل يريد أخذ مالي        : وسلم فقال 
وبالخبر . }فهو في النار: أرأيت إن قتلته ؟ قال:  قال ،فأنت شهيد: أرأيت إن قتلني ؟ قال   :  قال   ،قاتله: قال

  .  }لعن االله الراشي والمرتشي { :المأثور
من قـدر   :  في المقاتلة فهكذا نقول      وأما الخبر . إن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا        : الجواب      

 لا  {: وأما من عجز فاالله تعالى يقـول         ،على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك             
فسقط عنه  (1)،}مـإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت      {:وقال عليه السلام  . }ايكلف االله نفسا إلا وسعه    

وقد قال رسول االله صلى االله عليـه        .  الإكراه على ما أعطى في ذلك       وصار في حد   ،فرض المقاتلة والدفاع  
وقد صح عن رسول االله صلى االله عليـه         . }رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه       {:وآله وسلم   

 وهذا عموم لكـل عـان     )2( } أطعموا الجائع وفكوا العاني      {:وآله وسلم من طريق أبي موسى الأشعري        
  )3(.  "عند كل كافر أو مؤمنبغير حق مظلوم 

أخذها على العموم، فيحرم دفع الرشوة وأخذها من أجل الوصول إلى نيل             يحرم دفع الرشوة و    :الرأي الثاني 
  )5(. ورجحهالإمام المهدي في البحر قال به الشوكاني نقلا عن )4(.حق أو لدفع الظلم والضرر

لأنه يباح في حالة الضرورة ما لا يباح        الة الضرورة؛   استنادا لح  ،لدي الرأي الأول  يترجح  : الراجح         
والذي أراه أن محـل      )6(.}وقَدْ فَصلَ لَكُمْ ما حرم علَيْكُمْ إِلَّا ما اضْطُرِرْتمْ إِلَيْه            {:ىـفي غيرها لقوله تعال   

إلى حقه أو دفـع       عن الوصول     )7(جواز دفع الرشوة للوصول إلى حق ودفع ظلم إذا عجز المرء عجزا محققا            

                                                 
صلى االله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلـق بـه                 اب توقيره    وهو جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، ب         (1)

     .4/1830، ج1337 ، رقم الحديثتكليف وما لا يقع ونحو ذلك
  .3/1109، ج 2881 ، رقم الحديث  باب فكاك الأسير،}العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض فكوا { رواه البخاري بلفظ(2)
  .8/120لمحلى بالآثار، جابن حزم، ا:  ينظر(3)
  .77؛ نسي، المسؤولية الجنائية، ص2/578سبل السلام، ج:  ينظر(4)
   }لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الراشي والمرتشي {: عموم قوله صلى االله عليه وسلمشوكاني عند ترجيحه لهذا الرأي بواستدل ال (5)

 ولا {: الأصل في مال المـسلم التحـريم  وبـأن  . ل حق أو باطل، أو لدفع ظلم أو إيقاعهفهو عام في كل راش ومرتش، سواء كانت الرشوة لني  
فدفع المال للمرتشي في غير وجه مشروع إضاعة لـه،           }لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه        {ولحديث   }تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   

والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي : " الشوكانيثم قال  .وأخذ الراشي المال أكل له بالباطل، وكلاهما حرام  
مخصص، فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبـول وإلا كـان تخصيـصه ردا                         

  .8/309نيل الأوطار، ج: ينظر".عليه
  ).119( سورة الأنعام، الآية(6)
؛ وقال الـشيخ  1/34تبصرة الحكام، ج ". أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان الظلم محققا: "  قال ابن فرحون    (7)

ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إذا أمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته بدوا وإلا فالحرمة على القاضي                 : " 5/405عليش في منح الجليل، ج    
 ==ى أنه لا بد أن يكون الظلم محققا، ومن وقع عليه لا يقدر على دفعه إلا بالرشوة، حينئذ يجوز له دفع الرشوة لتخليص نفسه                       فدل عل ". فقط  
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الظلم عن نفسه، بأن انقطعت كل الوسائل و السبل التي توصله إلى ذلك دون رشوة، عندئذ يكون في حالة                   
وليس كما نرى في عصرنا الحالي أن كل من أراد قضاء حاجـة أو              ،  الضرورة والضرورات تبيح المحظورات   

 سواء كان الحـق يـسيرا أم        –مية  أو ما يسمى بالإكرا   -مصلحة له عند موظف حكومي، يدفع له رشوة           
كبيرا، وسواء كان الضرر محققا أم لا، بل وأضحى عرفا سائدا في إدارات الدولة، وما هذا إلا نتيجة لبعدنا                   
عن شريعتنا الإسلامية العادلة، وانعدام خشية االله فيما يتعلق بحقوق الآخرين، وجهل الناس بأحكام الشرع،               

رر المراد دفع الرشوة من أجل رفعه، خفيفا يمكن احتماله دون أثر، فني             فإن كان الض  .خاصة أحكام الرشوة  
  .أرى أنه في هذه الحالة يجب الامتناع عن دفع الرشوة، لأا إعانة على ظلم من أجل رفع ظلم

وقد اتفقت القوانين مع هذا الرأي، ورأت انعدام مسؤولية المتهم بجريمة الرشوة، إذا كان الغرض منها                      
عمل غير مشروع، إلا أن من فقهاء القانون من برر انعدام المسؤولية هنا بالاستناد إلى حالة الإكـراه                  درء  

الأدبي إذا كان الجاني معدوم الاختيار بفعل الموظف الذي ينطوي على ديد بخطر جسيم علـى الـنفس،                  
  )1(.الا من الإكراهومنهم من برر انعدام المسؤولية هنا بالاستناد إلى حالة الضرورة وهي أوسع مج

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                     
كما يجب أن لا يكون الحق يسيرا بحيث يستطيع الشخص التخلي عنه، ولا يلحقه ضرر لا يمكن دفعه إلا بالرشوة،                    .  الظلم الواقع عليه   من==

لواقع عليه لا يمكن تحمله وعجز عن دفعه عجزا محققا، جاز له الاستعانة بالرشوة لدفع مفسدة أعظم من مفسدة الرشوة،  يقول     فإذا كان الظلم ا   
إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية فإن استعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الـشرعية أثم                 : ال بعض العلماء    ق: " القرافي تأكيدا لذلك    
وقـد  ...الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب، وكذلك الزوجة         لأن مفسدة  ؛ جارية يستباح فرجها بل يجب ذلك عليك       دونك إن كان الحق   

على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسير فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم وفيـه          -لا من جهة أا مفسدة      -جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة     
 فإن كان الحق يسيرا نحو كسرة أو تمرة حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية ؛                 .دة فيه أولى أن يجوز    مفسدة إضاعة المال فما لا مفس     

  . 6/122الحطاب، مواهب الجليل، ج ". لأن الحكم بغير ما أمر االله عظيم لا يباح باليسير
جرائم - الجرائم المخلة بالثقة العامة    –المخلة بالإدارة العامة    الجرائم  :  عثمان، أمال عبد الرحيم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص        :ينظر (1)

  .149م، ص2001الاعتداء على الأموال ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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  دفع الرشوة للحصول على منصب أو عمل: المطلب الثالث
سبق في المبحث الأول من الباب الأول عند حديثنا عن أن الوظيفة العامة أمانة وتكليف؛ أن خلصنا إلى                       
 من يقدر  أصلح ، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع        ،يجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين        أنه  
،   أو يسبق في الطلـب     ،ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية      ، البحث عن المستحقين للولايات    وعليه ،عليه

 )1( .}هــإنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص علي          {: لقوله صلى االله عليه وسلم لقوم سألوه الولاية       
 طريق الرشوة، التي حرمها الإسلام، ولعن       والحديث فيما طلبها دون أن يفعل محرم، فما بالك إذا طلبها عن           

  .الراشي والمرتشي والوسيط بينهما، فعدم جواز الطلب بالرشوة أولى وأشد
وكذلك فإن الوظيفة العامة أمانة في يد شاغلها يسأل عنها أمام الأمة التي تضعها في يـده، و يـسأل                          

 وباذل الرشوة لا أمانـة لـه،        }مْ أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهْلها        إِنَّ اللَّه يأْمركُ   {: عنها أمام االله، قال تعالى    
  . فالحصول على المنصب بالرشوة، يؤدي إلى إسناد الأمانات إلى غير أهلها، فتحصل المخالفة لأمر الله تعالى

 وهو  ،ه ضعف لا سيما لمن كان في    ،   خطر عظيم   الولايات   الدخول في على أن    ،كما تظاهرت الأخبار        
 وإا  ،أمانة  وإا ،يا أبا ذر إنك ضعيف     {: صلى االله عليه و سلم     قال   ،  من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل      

، وأخذ الولاية بالرشوة أخذ لها      )2(}  وأدى الذي عليه فيها    ، إلا من أخذها بحقها    ،يوم القيامة خزي وندامة   
   .يوم القيامةوالندامة بالخزي بغير حقها، فيجازى 

رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه           من استعمل    {:قال النبي صلى االله عليه وسلم     و    
وإسناد المنصب لدافع الرشوة، إسناد لها إلى غـير أهلـها            )3(.}  االله وخان رسوله وخان المؤمنين      خان فقد

  .انة الله تعالى ولرسوله وللمؤمنينوذلك حرام لأن فيه غش وخي
 ندرك أن الأدلة متظافرة على تحريم أخذ المنصب أو الوظيفة بالرشوة، ذلك أن الوظيفة العامـة                 ا سبق مم    

تكليف إلهي لتحقيق الصالح العام الشرعي، والذي وكل الإمام للنهوض به، ولا بـد للإمـام أن يـستعين                   
شك فيه أن دافع الرشوة ليس      بموظفين ذوي أمانة واستقامة واقتدار وكفاءة لتحقيق المصلحة العامة، ومما لا            

  )4(.منهم، وإلا لما لجأ لذلك الفعل المحرم

                                                 
 الإمـارة  طلـب  عـن  النهي باب،  صحيح مسلم ؛  6/2614ج،  6730، رقم الإمارة على الحرص من يكره ما باب،  صحيح البخاري  (1)

    .3/1454ج، 1733، رقمعليها والحرص
  .3/1457، ج1825، رقم الحديث باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، صحيح مسلم (2)
      .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ؛ قال الحاكم4/104، جالمستدرك على الصحيحين، الحاكم (3)
لأا رشوة محرمة   ؛   على طلب القضاء فمن المحظورات     فأما بذل المال  : " قال الماوردي :  فيما يلي نذكر بعض أقوال الفقهاء في هذه المسألة         (4)

 ==أي وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا      :  وقال المنلا خسرو   .96 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص    يصير الباذل لها والقابل لها مجروحين     
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 وأن ذلـك    ، اتفق الفقهاء على أنه يحرم بذل المال لينصب قاضيا          قد :بناء على ما تقدم نخلص إلى أنه            
  )4(.يدخل في عموم ي الرسول صلى االله عليه وسلم عن الرشوة

 منصبا ما، ولم يوله بسبب جور وظلم من بيده التقليد، ولحقه ضررا             والحق أن من كان من حقه تولي              
من عدم تولي ذلك المنصب، بأن لم يجد عملا آخر يحصل من خلاله على الكسب، حينئذ يمكن له جـواز                    

 -وإن أعطيـت  : دفع الرشوة للحصول على المنصب، فيباح في الضرورة ما لا يباح في غيرها، قال السبكي              
 وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى ،إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها  للتوصل   -الرشوة

وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب       . حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز           
  )1(.لحكم بحق في الرشوة لدفع ظلم أو التوصل ليحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا

                                                                                                                                                     
 الحكـام شـرح غـرر الأحكـام،         المنلا خسرو، درر  : ينظر". بمال دفعه لتوليته لم تصح توليته وهو الصحيح، ولو قضى لم ينفذ وبه يفتى             ==
أن يهدي الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء له، أو عملا آخر وهذا النوع لا يحـل   من الرشوة، ونوع آخر:  وجاء في الفتاوي الهندية   .2/105ج

  .3/333الفتاوي الهندية، ج". للآخذ الأخذ ولا للمعطي الإعطاء
إلى جواز بذل المال    ذهب الشافعية   .هذا المقام، وهي أن من تعين عليه القضاء هل يجوز له أن يدفع الرشوة ؟                  إلا أن هناك مسألة تثور في         (4)

إن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له، ولكن الآخذ ظالم بالأخذ، وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال ، فإن لم يـتعين                            
 لما فيه من تخلـيص      ،-بأن جار وظلم  -بذل المال لعزل قاض لم يكن متصفا بصفة القضاء        كما يستحب   ال ليولى،   ولم يسن طلبه لم يجز بذل الم      

؛ الجمل ، حاشية    262-6/261الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، ج      .الناس منه، ولكن آخذه ظالم بالأخذ، وإن كان بصفة القضاء فهو حرام           
ولم أر حكم ما إذا تعين، ولم       :"  ذلك، فأجاز ذلك صاحب كتر الدقائق ويتضح ذلك من قوله          واختلف رأي الحنفية في   . 5/338الجمل ، ج  =

إلا أن ابن نجيم يرى عدم      . للقضاء عند التعين    وينبغي أن يحل بذله للمال كما حل طلبه        ،يول إلا بمال هل يحل بذله، وكذا لم أرحكم جوازعزله         
 دون بذل المال؛ لأنه رشوة؛ لأنه إذا تعين عليه وسأله فلم يوله السلطان سقط عنـه                 -القضاءطلب  -ويظهر لي أنه يحل له السؤال     : " الجواز قال 

 ؛ ابن عابـدين، الحاشـية،       6/298ابن نجيم ، البحر الرائق، ج     : ينظر". الوجوب فبأي وجه يحل له أن يدفع الرشوة لشيء لم يبق واجبا عليه            
ذهـب  و.  فيحرم عليه حينئذ المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على إبطاله ،      بذللأن   والظاهر عند المالكية عدم الجواز؛     .5/367ج

ذا كان من أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض، أو يكون ولكن لا تحل ولايته، أو ليس                      إ  إلى جواز ذلك   المالكيةبعض  
القضاء وليه من لا تحل ولايته، وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل               في البلد من يصلح للقضاء غيره، أو لكونه إن لم يل            

. إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية، فيتعين عليه التصدي لذلك والسعي فيه ، إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع       
  .1/17ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج: ينظر
  .1/205اوي السبكي، ج فت(1)
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   رشوةالأركان جريمة  : الثالثلمبحثا
عند البحث عن أركان جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي لم أجد شيئا من ذلك، فاستعنت بعد االله بما                         

منـه  يمكن استخلاص الأركان    ، الذي   درسته من تعريفات الفقهاء السابقة وخاصة التعريف الأخير المختار        
   :على الوجه الآتي

  الركن الشرعي لجريمة الرشوة: الركن الأول       
الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، إذ جريمة الرشوة لا يعاقب عليها إلا إذا كانت               : الركن الثاني       

  .عمدا
الركن المادي ويتحقق هذا الركن بطلب الموظف العام أو قبوله أو أخذه مقابلا لقـاء               : الركن الثالث       

  .قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل وظيفي
  : لقيام جريمة الرشوة لابد من توافر أركان ثلاثة نتناولها بالدراسة في المطالب الآتية       وعليه،

  الركن الشرعي: الأولالمطلب 
   .هو أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليهاكما ذكرنا سابقا المقصود بالركن الشرعي       
- والمرتشي -الراشي( على تحريم الرشوة وألحقوا اللعنة على مثلثها المشؤوم          سلفا وخلفاً جمع المسلمون   أ وقد  

 وقد استدل العلماء على تحريم الرشوة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ثم بـأقوال الـصحابة                )1().والرائش
  . رضي االله عنهم

ا أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطلِ وتدْلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتـأْكُلُوا          ولا تأْكُلُو  {:قوله تعالى    ف       فأما من الكتاب  
، فحرم االله تعالى أكل أموال الناس بالباطل، والرشوة بالمعنى          (2)}فَرِيقاً منْ أَمْوالِ الناسِ بِالْأثْمِ وأَنْتمْ تعْلَمون      

        )3( .العام أكل لأموال الناس بالباطل
 ذم االله اليهود لسماعهم الكذب وأكلهم السحت،        (4) } سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحْت    {: وقوله تعالى 

 .ل السحت محرم، ومن السحت الرشوةأكوالذم لا يكون إلا لمن ارتكب محرم وهو يستلزم التحريم ف
                                                 

 ـ1419، حلـب،    1 عبد اللطيف الشامي، الرشوة صورها، حكمها،آثارها، علاجها، فصلت للدراسات والنـشر، ط            (1) م، 1999-هـ
؛ وجاء في نيـل الأوطـار     1/205فتاوي السبكي،ج ".  أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها          : "قال السبكي .41ص
   ".ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالإجماع:  رسلانقال ابن" :8/308ج

  ).188( سورة البقرة ، الآية (2)
وهـذا  : قال ابن عطيـة  .  المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها           قيل:"  قال القرطبي في تفسير هذه الآية      (3)

  .2/340القرطبي، أحكام القرآن، ج."ن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقلالقول يترجح، لأ
  ).42( سورة المائدة، الآية (4)
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ى االله عليه وسلم الراشي والمرتـشي في        صل لعن رسول االله     {:قالأنه  عن أبي هريرة     روي   :وأما من السنة  
   )1( .}الحكم

الراشي  والمرتشي والرائش يعني الذي يمـشي    لعن النبي صلى االله عليه وسلم    {:قالفي رواية عن ثوبان          
 لغـة   واللعـن   الراشي والمرتشي والرائش باللعنة،    ا والحديثان صريحان في تحريم الرشوة، ووعد      )2(. }بينهما

 وذلك لا يكون إلا في معصية كـبيرة،         )3( بالدعاء،  وشرعا الطرد والإبعاد من رحمة االله تعالى       ،الطرد مطلقا 
  )4(.لذلك عد العلماء الرشوة من الكبائر ولا أكبر من الطرد من رحمــة االله 

 قالوا يا رسـول االله      ،نبت بالسحت فالنار أولى به    كل لحم   {:وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
    )5(.} الرشوة في الحكم:ما السحت قالو

  . أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعل الرشوة نوع من السحت، وتوعد آكله بالنار: وجه الدلالة      
      وأقوال الصحابة والتابعين في تحريم الرشوة كثيرة لا يتسع اال لذكرها، وما ذلك إلا دلـيلا علـى                  

   )6(  . للظلم والفساداًتمع شيوعخطورة الرشوة وأن شيوعها في ا
      هذا بيان لحكم الرشوة بالمعنى العام، إذ أن من الرشوة أنواعا أجاز بعض الفقهاء حلها للـدافع مـع                   

  . السابقوهذا ما سبق بيانه في المبحثحرمتها على الآخذ إذا كانت لأخذ حق لا ينال بدوا، 

                                                 
 عن عبد االله بـن     الحديث، وقال وري هذا     3/622، ج 1336، رقم الحديث  باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم        سنن الترمذي ،     (1)

ومثله في سنن البيهقي، بـاب لا يقبـل منـه،           .  حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح      :الترمذي عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة قال      
ح ابن حبان، باب الرشـوة      ؛ ومثله في صحي   3/300،ج3580رقم الحديث باب في كراهية الرشوة     ؛ ومثله في سنن أبي داوود،       10/138ج

باب التغليظ في الحيـف    ؛ ومثله في سنن ابن ماجة،       4/115، ج 7066؛ ومثله في مستدرك الحاكم، رقم الحديث        11/467ج،  5076،رقم
  .2/775، ج2313رقموالرشوة 

، 7068؛ ومثله في مستدرك الحاكم، رقم     4/444، ج 21965 مصنف ابن أبي شيبة، باب في الوالي والقاضي يهدى إليه، رقم الحديث              (2)
  . 4/115ج

  .3/195جبيروت، لبنان، ،  دار إحياء الكتب العربية، ةبريقة محمودية في شرح طريقة محمدي، أبو سعيد الخادمي:  ينظر(3)
  .157مدكور، الرشوة، ص:  ينظر(4)
  .4/454؛ ابن حجر، فتح الباري،ج6/183القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: ينظر(5) 
  .2/607 الجصاص، أحكام القرآن، ج: ينظر التفصيل في أقوال الصحابة(6)
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  -لجنائي  القصد ا-الركن المعنوي: المطلب الثا�ي
بما أننا بصدد دراسة جرائم الموظف العام التي تفترض لقيامها صفة خاصة فيمن يرتكبـها، والـصفة                       

وعلى ذلـك   .المتطلبة هنا هي كون المرتشي موظفا عاما مختصا بالعمل الذي تلقى المقابل من أجل القيام به               
ئم بالإشارة إليه دون تفصيل حتى نتجنب       سندرس هذا الركن في جريمة الرشوة فقط، ونكتفي في باقي الجرا          

  .التكرار
      الأصل أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا كان المرتشي موظفا عاما، وقد سبق أن بينا من هو الموظـف                    

فالمعول عليه هو مـا ورد في       . العام، ومن الذي اعتبره الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي موظفا عاما          
، يعتبر موظفا   في عمل معين   أو يستعمله    من يقلده الخليفة،  أن كل   الجنائي للموظف العام وهو     تعريف الفقه   

 وعليه فقد توسع الفقـه      . هو الذي يضفي على صاحبه صفة الموظف العام        ه  فالنشاط الذي يباشر    )1(عاما،
 ما بين الدولة والموظف يهدف إلى تنظيم العلاقة   بخلاف الفقه الإداري؛ لأنه     الجنائي في مفهوم الموظف العام،      

وما يترتب عليها من حقوق و التزامات، لذا حرص على تحديد قيود تضبط مفهوم الموظف، ليتمتع بحقوق                 
خاصة به، ويقوم بالتزامات دون غيره، أما الفقه الجنائي فإنه يهدف إلى حماية المصلحة العامة، من خـلال                  

لمحافظة على ثقة المواطنين في عدالة الدولة، بحيث لـو انحـرف            المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة، وبالتالي ا      
 اهتزت ثقة الناس    - وهو من يمارس في مواجهة الناس بعض اختصاصات الدولة بأن طلب رشوة            -الموظف  

في الدولة، تبعا لذلك اعتبر كل من يقوم بعمل يمثل من خلاله الدولة موظفا عاما، بحيث إذا أقدم على فعل                    
  .  تي حرمتها الشريعة الإسلامية وجرمها القانون، يعاقب عليهامن الأفعال ال

      بناءً على ما تقدم نخلص إلى أن صفة الجاني على هذا الحد تعتبر الأساس الأول لجريمة الرشـوة، فـإذا           
انتفت تلك الصفة فإن الفعل المقترف لا يوصف بأنه رشوة موظف عام، فقد يدخل في عموم الرشوة ولـه                   

   )2(. رى، وقد تكون جريمة أخرىعقوبة أخ
          

                                                 
من قانون العقوبـات الجزائـري الموظـف        127 كل من القانون الجزائري و الأردني، فقد عرفت المادة            و توسع في مفهوم الموظف العام      (1)

من قانون العقوبات الأردني الموظف     170 وعرفت المادة    ]...كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب        ... يعد مرتشياً    [: المرتشي بأنه 
 عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلـف بمهمـة رسميـة كـالمحكم                كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة       [: المرتشي بأنه 

  .]..والخبير
وإن كان الفقهاء قد اهتموا بصفة القضاء، وذلك لأهمية القضاء من حيث أنه أقيم للعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقـه، ولكـن                         ) 2(

  . أمرا من أمور المسلمينالرشوة لا تقتصر على من اتصف بأنه قاض بل إا تشمل كل من تولى
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أي القـصد   –جريمة رشوة الموظف العام من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر نية فعل الـشيء                و    
   )1(. تركه مع العلم أن الشارع يحرم الفعل أو يوجبهووهو تعمد إتيان الفعل المحرم أ-الجنائي

ما وهو لا يقصد به ارتكاب جريمة لا يعتبر جانياً في حقيقة الأمـر                    وعلى ذلك فإن من يرتكب فعلاً       
  . وإن كان ذلك لا ينفي اعتباره مخطأ في هذه الحالة

 لا بد أن يكون قصد المرتشي من أخذه للرشوة القيام بعمل أو الامتناع عنه في مقابلة هذا العطـاء،                    و      
 له عادة أن يهدي إليه قبل الولاية بـسبب رحـم أو             ولذلك قرر الفقهاء أن للقاضي قبول هدية ممن كانت        

  .مودة وهذا معناه أن قصد الرشوة منتفٍ هنا
      وغني عن البيان أن الإرادة التي يتحقق ا القصد الجنائي ينبغي أن تكون إرادة حرة مختارة، فإذا ثبـت             

ذلك انتفى  القصد الجنائي لديـه       أن الموظف الذي أخذ الرشوة كان مكرهاًُ أو أن هناك ضرورة ألجأته إلى              
وهناك حالات أخرى ترتفع فيها مسؤولية الموظف العام بسبب انعـدام           . وامتنعت بالتالي مسئوليته الجنائية   

  . الركن المعنوي،وسنفصل فيها في الباب الثالث من هذه الرسالة بإذن االله
  )2 (: ويتحقق القصد الجنائي في القانونين بتوافر عنصرين هما     

  – أركاا – وينصرف إلى العناصر المكونة للجريمة : العلم-1  
 . وتنصرف إلى الفعل الإجرامي وما ينصرف إليه من نتائج: الإرادة-2  

      ففي صدد جريمة الرشوة ينبغي أن ينصب علم الموظف المرتشي على صفته الخاصة وكونه موظفا عاماً                
أو ممن هم في حكم الموظف العام، ولذلك فإن الشخص الذي يقبل أو يأخذ عطية معتقداً أن قرار تعيينه لم                    

وة الموظف العام تنتفي في حقـه  يصدر بعد، بينما كان قد صدر في الوقت الذي قبل فيه العطية، فجريمة رش       
  .لانتفاء العلم بالصفة المكونة لعنصر من عناصر التجريم

      كما ينبغي أن ينصرف علم الموظف المرتشي إلى المقابل الذي يقدم إليه وأنه نظير العمل الوظيفي الذي                 
 قام بإبلاغ الـسلطات إثـر       يقوم به، ومن اللحظة التي يتوافر فيها ذلك العلم تتحقق جريمة الرشوة، أما إذا             

فـالركن  . علمه بأن ما قدم له رشوة فتنتفي الجريمة في حقه، وتتوافر جريمة عرض الرشوة بالنسبة للراشـي                
  .المادي هنا وجد ولكن الركن المعنوي لم يوجد

تـوافر        أما العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي فهو إرادة إتيان السلوك المحقق للجريمة فلا يكفـي                 
العلم بمعناه السابق لقيام جريمة الرشوة، وإنما يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق الـسلوك المتمثـل في                   

ويلزم كذلك  . الطلب أو القبول أو الأخذ المنصب على عطية يصدق عليها وصف المقابل في جريمة الرشوة              
                                                 

  .409/ 1 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج(1)
  .87-81؛ الشاذلي،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص 133-130سلامة، قانون العقوبات، ص:  ينظر(2)
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جوب أن تتجه نيته إلى الاستيلاء على العطيـة         أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستفادة من المقابل، ويعني ذلك و          
  .بقصد التملك أو الانتفاع

      فإذا توافر القصد بعنصريه، تحققت جريمة الرشوة ولو كان الموظف لا ينوي القيام بما وعد به صاحب                 
  .   المصلحة من عمل أو امتناع

 ضرورة توافر القصد الجنائي لقيام جريمة             وذا، نجد أن القانون الجنائي قد اتفق مع الفقه الإسلامي في          
الرشوة، فلا يكفي مجرد معرفة الجاني بأن هذا الفعل معاقب عليه، بل لا بد من توافر قصد آخر وهو القيام                    

  .بعمل أو الامتناع عنه في مقابل العطاء المقدم كرشوة

  الركن المادي : المطلب الثالث
ه الجريمة إلى العالم الخارجي، ويقصد به إتيان الفعل المحرم المعاقـب     وهذا الركن هو المظهر الذي تبرز ب            

عليه، ذلك أن الأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا عقاب على ما يكون في القلب ولا يخرج إلى حيز العمل،                    
 لم   إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مـا          {: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        ،عن أبي هريرة  ف

وعليه فلا بد أن يكون إتيان فعل الرشوة المحرمة ظاهرا وليس مجرد نيـة عنـد                 )1(.} يتكلموا أو يعملوا به   
  .الموظف العام ولم تظهر وتتجلى في الواقع، فإذا كان الحال كذلك فلا يعتبر جريمة رشوة ولا يعاقب عليه

   :والركن المادي لجريمة الرشوة يتكون من عناصر ثلاثة هي      
   جريمة الرشوةتكونالأفعال التي  -
 ما يقدم على أنه رشوة -
 أن تكون العطية مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف أو يمتنع عن القيام به -

  جريمة الرشوةتكون الأفعال التي : أولا      
 أو أخذ   )2(ف العام من خلال تعريف الفقهاء للرشوة تبين لنا أن فعل الرشوة، قد يكون طلب من الموظ                    

، واعتبر فقهاء القانون قبول الرشوة حيال الوعد ا من قبل الراشي من الأفعال التي تقـوم بـه                   )3(للرشوة  
 . الرشوة، وسنورد رأي فقهاء المسلمون في ذلك

  

                                                 
باب تجاوز االله عـن     ،  ؛ صحيح مسلم  5/2020، ج 4968 صحيح البخاري، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وانون، رقم            (1)

  .1/116، ج127، رقمحديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر
  .6/317، جكشاف القناع، البهوتي؛ 11/213ج ،الإنصاف، المرداوي: ينظر. ما يعطى بعد طلبه من الفقهاء من عرفها بأا (2)
  .5/221الباري، جفتح .  ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه عرفها ابن حجر العسقلاني بأا(3)
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فهو مبادرة من الموظف يعبر فيها عن إرادته في الحصول على مقابل، نظـير أداء العمـل                 : أما الطلب       
وتتحقق جريمـة   . لوظيفي أو الامتناع عن أدائه، وسواء كان العمل كان مطابقاً أو مخالفاً لواجبات الوظيفة             ا

  .الرشوة تامة بمجرد الطلب، ولو تم رفض الطلب من جانب صاحب المصلحة
والطلب قد يكون بعبارة صريحة، كما قد يكون ضمنياً يستفاد من تصرفات الموظف التي تدع شـكاً                       

 دلالتها على التعبير عن إرادته في تعليق عمل أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه  على دفع المقابل، بغض                    في
  )1(.النظر عن كون الراشي جاداً في قبوله أو غير جاد، إذ قد يتظاهر بقبول طلب الموظف بالإيقاع به

وظف فعلاً لعطية قـدمها لـه صـاحب      فيتحقق به الركن المادي لجريمة الرشوة، بأخذ الم        :أما الأخذ       
المصلحة، وهذه الصورة هي الأغلب والأخطر في جريمة الرشوة في مجتمعنا، حيث أن الموظـف لم يعـد في                

وفي هذه الحالة يتحقق معنى الاتجار بأعمال الوظيفة وهو المعنى الذي حرمت الرشوة من              . حاجة إلى الطلب  
 فلا يتحقق هـذا المعـنى       - في الهدايا التي يجوز للموظف قبولها      وفق ما ذكرنا  –أجله، فلو تسلم هدية مثلا      

  .  الظلمدفعا للضرر أو ومن صور الرشوة المحرمة على الآخذ فقط، الرشوة . التالي لا تعد رشوةبو
ويستوي أن يكون الموظف قد استلم العطية بنفسه أو بواسطة غيره، ويستوي أن يكون أخذ العطيـة                       

لغير، ولكن إذا كان الأخذ لمصلحة الغير فيلزم أن تكون للموظف مصلحة شخـصية في               لنفس الموظف أو ل   
    )2(.حصول الغير على تلك العطية

فيكون من الموظف حيال الوعد بعطية من قبل الراشي، بمقتضاه يعبر الموظف عن إرادته              : أما القبول         
وهـذا  ،  ويشترط في القبول أن يكون جـديا       .ستقبلفي الموافقة على تلقي مقابل أدائه العمل الوظيفي في الم         

كما في حالـة    .يتطلب أن يكون الوعد بالعطية جديا بدوره، ويستدل على ذلك بالقرائن من شواهد الحال             
  .  تظاهر الموظف بقبول الوعد للإيقاع بصاحب المصلحة متلبسا

  )3(. على المقابل أم لاوبقبول الموظف للوعد بالعطية تتحقق جريمة الرشوة، سواء حصل بعد ذلك
  )4(  كاف لتحقق جريمة الرشوة- الطلب، الأخذ، القبول-وأي من هذه الصور الثلاث

                                                 
؛ المهدي، الجرائم   54؛ الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص      108-106 ، ص    - القسم الخاص  –سلامة، قانون العقوبات    :  ينظر (1)

  .57الماسة بالوظيفة العامة، ص 
قـانون العقوبـات القـسم      شـرح   ؛ آمال، 59ضرة بالمـصلحة العامـة،ص    ؛ الشاذلي،الجرائم الم  110صسلامة،قانون العقوبات، :ينظر(2)

  . 61الخاص،ص
  .  27م، ص1991؛ محمد أحمد عابدين، جرائم الموظف العام، 112سلامة، قانون العقوبات، ص:  ينظر(3)
على أي صورة كانت طلب ...كل عامل... يعد مرتشياً[:فنصت علىمن قانون العقوبات الجزائري هذه الصور، 127 وقد تضمنت المادة (4)

من قانون العقوبـات    170 وأيضا فقد تضمنت المادة      ]... وعداً أو طلب أن يتلقى هبةً أو هدية أو جعلاً أو خصماً أو مكافئة                أو قبل عطية أو   
  ]... طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل...كل موظف  [: الأردني هذه الصور، فنصت على أن
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 فلم يتحدث الفقهاء عن مجرد الوعد بالإعطاء وقبول الموظف، وإنما كان مجمـل              أما الفقه الإسلامي        
ن القبول بوعد أو بالاستلام للعطيـة   عن القبول وعدمه، ولم يفرقوا بين ما إذا كا-كما بينا سابقا -حديثهم

حالا، لذلك فإذا كان الوعد بالعطية جديا، والقبول من طرف الموظف جديا أيضا، فلا شـك أن ذلـك                   
 ،سـائل الووسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل       الصورة من الصور المحرمة للرشوة في الفقه الإسلامي؛ لأن          

 فإذا كان الوعد بالإعطاء وسيلة إلى الرشوة المحرمة، اعتبر          )1(،والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل      
من الأفعال التي تقوم به الرشوة، فيحرم ويعاقب عليه، ذلك أن قبول الموظف الجدي الوعد بالإعطاء مقابل                 

فإن فه وعدم نزاهته في وظيفته، وعليه       عه عن القيام به دلالة على انحرا      قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتنا      
  .المعنى الذي من أجله حرمت الرشوة قد تحقق، ألا وهو الاعتداء على أمانة ونزاهة الوظيفة العامة

  ما يقدم على أنه رشوة: ثانيا      
ما يقدم نظير قضاء المصلحة يعتبر من أجزاء الركن المادي لهذه الجريمة، وهذا المقابل يتنوع ويختلـف،                       

د يكون محاباة أو غير ذلك، وهذا التوسع في تحديد المقابل له ما يـبرره، لأن                فقد يكون مالا أو منفعة، وق     
تسميات لا يظهر فيها صراحة تعبير الرشـوة، فلـو          طلق على الرشوة الحقيقة أوصافا و     العرف الاجتماعي ي  

اقتصر التحريم على صورة معينة للعطية التي يصدق عليها وصف الرشوة، لكان مؤدى ذلك أن تفلت مـن                  
قاب الغالبية العظمى ممن يتجرون بوظائفهم تحت تسميات مختلفة، وعليه فكل ما يحصل عليه الموظف من                الع

  )2(.فائدة أو ميزة مقابل عمل من أعمال وظيفته، يصدق عليها وصف مقابل الرشوة المحرم
حـدثون عـن   الفقهاء حينما يتفقد يكون المقابل في الرشوة عبارة عن مال، كما هو الغالب، فأغلب        

، يقصدون ا المال ويصرحون بذلك؛ لأن المال هو أصل كل المنافع، من ذلك أن بعـض الفقهـاء                   الرشوة
  وقد يكون المقابل ذا طبيعة معنوية فيتـسع لجميـع            )3 (.عرف الرشوة بأا المال الذي يدفع بشرط الإعانة       

 الراشي، من ذلك مثلا الاستفادة من       الحالات التي يصير فيها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي           
   )5(. أيا كان نوعها مثل إعارة سيارة ليستعملها الموظف، أو سكنى دار يملكها صاحب المصلحة)4(منفعة

                                                 
  .1/55قواعد الأحكام، ج العز بن عبد السلام، (1)
  .62الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص:  ينظر(2)
اعلـم  :  أنواع الرشوة فقال   م وعدد بعضه  .4/394؛ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج        7/273، ج  فتح القدير  ،ابن الهُمام  (3)

ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذلـك            . ..لتودد والتحبب  منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا لابتغاء ا         ،بأن الرشوة أنواع  
  .3/332الفتاوي الهندية، ج...". ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان...الرجل قد خوفه 

علي حيدر، شرح مجلة    . صل من الدابة بركوا    الدار بسكناها تح   هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكما أن المنفعة تحصل من          : نفعة الم (4)
  . 1/116، ج)125(الأحكام العدلية، المادة 

  .6/305البحر الرائق، ج." الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته القاضي يحرم علي":قال ابن نجيم (5)
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                عة كما لو اشترى الموظف من الراشـي        والفائدة في الرشوة قد تكون ظاهرة مثل المال، وقد تكون مقن
ذهـب جمهـور    لذلك  . و استأجر منه سكنى دون أداء الأجرة وغير ذلك        عقارا بأقل من قيمته الحقيقية، أ     

 ولـيس   ،الفقهاء إلى أنه يكره للقاضي أن يبيع أو يشتري إلا بوكيل لا يعرف به لئلا يحابي والمحاباة كالهدية                 
  )1(.}عدل وال اتجر في رعيته  ما{  لحديث،للقاضي ولا لوال أن يتجر

 ومع ذلك أرى عدم قيام جريمة الرشوة إذا كـان           )2(.ين قليل المال وكثيره   بالمحرمة  ولا فرق في الرشوة           
  .ما قدم ضئيلا وجرى العرف على اعتباره نوعا من ااملة المألوفة بين الناس

ويشترط في العطية التي تقدم في الرشوة أن تكون غير مشروعة، وتتحقق عدم مشروعية العطية حينما                      
 سبق وأن   وقدقبولها، فيخرج بذلك الحالات التي يجوز فيها للموظف قبول الهدية،           لا يكون من حق الموظف      

  .بيناها
  أن تكون العطية مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف أو يمتنع عن القيام به:  ثالثا      
بل ينبغـي أن    أن يأخذ المرتشي ما يقدمه صاحب الحاجة،        الموظف العام   لا يكفي لقيام جريمة رشوة            

يكون لهذه العطية مقابل معين، وهو قضاء حاجة الراشي من طرف الموظف وإلا فلا تقوم جريمة الرشـوة                  
بدون هذه الرابطة، وهذا العمل قد يكون من حق الموظف المرتشي القيام به، وقد لا يكون من حقه، على                   

  .ما بيناه في أنواع الرشوة في الفقه الإسلامي
وانين الوضعية فإن المقابل الذي يقوم به الموظف نظير أخذه الرشوة، قد يكون أداء عمل من                أما في الق        

    )3(.أعمال الوظيفة، أو الامتناع عن أدائه
لنشــاط الـوظيفي، وتحـدد      فهو كل فعل يتفق والسير الطبيعي ل       أما أداء عمل من أعمال الوظيفة           

، طالمـا   )4(ي أن يكون العمل الوظيفي مشروع أو غير مشروع        اللوائح أعمال كل وظيفة، ويستو    القوانين و 
                                                 

  .17؛ معين الحكام، ص6/288لمحتاج،ج؛ مغني ا10/120؛ المغني،ج6/305البحر الرائق، ج:  ينظر(1)
  .2/315الهيتمي، الزواجر، ج:   ينظر(2)
من قانون العقوبات الجزائري هاتين الحالتين وأضاف حالة ثالثة وهي أداء عمل وإن كان خارجا عن                127 ذكر القانون الجزائري في المادة       (3)

وذلك للقيام بأداء عمل مـن      ... طلب أو قبل    ... كل عامل   ... مرتشياً    يعد [: اختصاص الموظف إلا أن وظيفته تسهل أداءه، بنصه على أنه         
أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل وإن كان خارجاً عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل أداءه أو كان مـن                          

كل موظف طلب أو قبـل       [: من قانون العقوبات على أن    170ادة  وأما المشرع الأردني فقد نص على الحالتين فقط في الم         ]الممكن أن تسهله له   
كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب ليعمل عمـلاً            ) :171( وفي المادة    ]عوقب  لنفسه ليقوم بعمل حق بحكم  وظيفته        

  ]...غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب 

المشروع أن يأخذ رجل الشرطة مبلغا من المال ليحرر محضرا من الواجب عليه تحريره أو أن يحصل القاضي مقابلا نظير إصدار                      مثال العمل    (4)
سـلامة، قـانون    : ينظـر . حكم القاضي بالبراءة على متهم إدانته ثابتة نظير مقابل يتلقاه         : ومثال العمل غير المشروع   . حكمه المطابق للقانون  

   .67لشاذلي، الجرائم، ص؛ ا118العقوبات، ص
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غير أن القانون الجزائري يرى أن أداء العمل وإن كـان خارجـاً عـن               . أنه يدخل في اختصاص الموظف    
اختصاص الموظف إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له يعتـبر مقـابلا                     

  .للعطية في جريمة الرشوة
 طالمـا   )1( فيستوي أن يكون مشروعاً أو غير مشروع       ما امتناع الموظف عن عمل من أعمال الوظيفة       أ      

  .امتنع الموظف عن عمل وظيفي واجب عليه القيام به نظير ما قدم له من عطاء
 )2(،وأضاف فقهاء القانون المصري أن يكون مقابل العطاء إخلال الموظف بأحد الواجبات الوظيفيـة                   

السرية المطلوب من الموظف أن يحافظ عليـه وغـير ذلـك مـن              أومثل ذلك مخالفة واجب الأمانة والثقة       
 د المنظمة للوظيفة  عالإخلال بواجبات الوظيفة يعني أن هناك تعارضا بين العمل المرتكب والقوا           و .الواجبات

   )3(.العامة
  

                                                 
 من أمثلة الرشوة نظير الامتناع المشروع أن يقبل مفتش التموين مبلغاً من المال للامتناع عن تحرير محضر مخالفة التسعيرة ضد تاجر لم يخالف        (1)

ة ارتكبها، قدم له عطية لكي يمتنع عن ومن أمثلة الامتناع غير المشروع أن يمتنع رجل مرور عن تحرير محضر بمخالفة مرورية لقائد سيار. التسعيرة
  .تحرير المحضر

  . للحديث عن واجبات الموظف العام من الباب الأول من هذه الرسالةلثوقد خصصنا الفصل الثا (2)
  .123، ص- القسم الخاص-سلامة، قانون العقوبات:  ينظر(3)



www.manaraa.com

 111

   العدوان عليهحكمتعريف المال العام و:  الأول  المبحث
  مفهوم المال العام: المطلب الأول 

   :لغةالفي العام  تعريف المال: أولاً
، فينبغي تعريف كل كلمة علـى حـدى،         "العام"و" المال: "يتكون من كلمتين  " عامالمال ال "مصطلح         

  . ليتبين المعنى اللغوي لهذا المصطلح
  كثر مالك، ورجل مـالٌ     :استملْتهو ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال، و        :  اللغة المال في  - أ

وكان إطلاق المال في الأصل مقتصرا على ما يملـك مـن             )1(.أعطيته المال : هتلْكثير المال، وم  : وميلٌ ومولٌ 
       )2( .الذهب والفضة ثم عمم ليشمل ما يملك من جميع الأشياء

فكلمة المال من الكلمات الأولى في لغة العرب، إذ كان المال قرين الوجود الجماعي للإنسان، فـلا                         
كلمة عامة تشمل كل ما يملك من نقود         وهي   .يتموله ويملكه  مال ولا يعيش فرد بغير شيء        تقوم جماعة بغير  

  .الخ...أو أعيان أو أرض أو بناء
  :لشريعة والقانونتعريف المال العام في ا: ثانياً      

عند الفقهاء القدامى   " المال العام   : " لم يرد ذكر مصطلح     :تعريف المال العام في الشريعة الإسلامية      -     أ
بشكل مستقل أو للتعبير عن المعنى الدقيق الذي يشمله هذا المصطلح في عصرنا الحـالي، وإن مـا تعـرض       

، والأموال والأشياء التي هي ملـك لعامـة         ه ومصارفه  وموارد "بيت المال   "كره هو الحديث عن     الفقهاء لذ 
كتعبير عن بيت المال عند كثير      " مال العامة   "  وقد ورد ذكر مصطلح      .المسلمين وليس لفرد أو أفراد منهم     

ويقول ابن   )3(".  وهو منهم  مال العامة  لأنه   ؛ولا يقطع السارق من بيت المال     : " يقول المرغيناني  :من الفقهاء 
  )4(". لأنه يستحق منه عند الحاجة، لا يقطعمال العامةن سرق من وم: "عابدين

                                                 
؛ الرازي، مختار الـصحاح،     11/635؛ ابن منظور، لسان العرب ،ج     1368الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص     : ينظر) 1(

 كل : المال: " وجاء في المغرب. 450-449زي، المغرب، ص؛ المطر587؛ الفيومي، المصباح المنير، ص 266ص
  ".ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو  حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك 

 وأكثر ما يطلق المال عنـد       ،ن الأعيان  ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك م        ،المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة       : "ل ابن الأثير   يقو )2(
  .11/636 ابن منظور، لسان العرب ،ج".العرب على الإبل لأا كانت أكثر أموالهم

  .5/377البابرتي، الهداية، ج) 3(
  .4/99حاشية ابن عابدين، ج) 4(
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أن الـسمة    العامة،    المتعلقة ببيت المال والأرفاق والمباحات     ويلاحظ من خلال استقراء أقوال الفقهاء           
أن كـل مـال     : " وقد أشار الإمام الماوردي لذلك فقال      " هامالكعدم تعين   " الأموال هي   الأساسية لهذه   

 وبيت المال عبارة عن الجهة لا عـن         ... ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال         ،حقه المسلمون است
      )1(. " المكان

  : بعض الكتاب المعاصرين المال العام بأنهعرف     وقد  
الأموال المملوكة موع الأمة أو جماعة منها دون النظر لأشخاص أفرادها على التعيين، بحيث يكون                •

  )2(.لانتفاع بالأموال التي تتعلق ا لهم جميعاً، دون اختصاص ا من أحدا
 جميع أنواع المال العـام دون       وبالنظر إلى هذا التعريف نجده عام يشمل       )3(.المال الذي تمتلكه الدولة    •

لعامـة؛   إلى أن الأموال التي تمتلكها الدولة هي غير الممتلكـات ا البعض، بينما ذهب هتحديد لنوع من أنواع  
ولا لأحد من الأفراد، وإنما صاحبها مجموع الأمة أو جماعة منها، بحيث لا             فالممتلكات العامة ليست للدولة     

   . ا لوحده وإنما يكون حق الانتفاع بالأموال التي تتعلق ا لهم جميعا للمالعيختص أحد بالانتفا
ملك خاص، وملك عـام،     : قسوما إلى ثلاثة أقسام    بالنظر إلى صاحبه م    )4(وبالتالي فهؤلاء جعلوا الملك         

  )5().ملكية بيت المال كما عبروا عنها( وملك للدولة 
 عن المال العام بأن للدولة الحق بالتصرف فيه كما يتصرف           - أو مال بيت المال      –ويتميز مال الدولة          

أما المـال   .  العامة وبشرط تحقيقها   ضمن حدود المصلحة الشرعية   ...الملاك الخاصون بأملاكهم بالبيع أو الهبة     
 فليس لأحد كائنا من كان الحق بالتصرف فيه دولة أو أفرادا أم أفـراداً، إلا                – أو الممتلكات العامة     –العام  

عندما يزول تعلق حاجة الجماعة به فيجوز للحاكم المسلم أن يتصرف فيه بعد تقدير ذلك والتأكـد مـن                   
  )6(.ضرورته ومصلحة الجماعة فيه

                                                 
عل أن بيت المال يشمل الجهة       "  لا عن المكان   وبيت المال عبارة عن الجهة    " وقد نبه الماوردي بقوله   . 267الماوردي، الأحكام السلطانية،    ) 1(

والمكان المعد لحفظ الأموال العامة أو ما يسمى        . التي تستحق قبض كل ما لا يتعين مالكه من المسلمين، ويجب عليها دفع ما يستحقه المسلمون               
على المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة وإنمـا         " بيت المال "ولم يكن مقصود الماوردي أن ينفي إطلاق لفظ         . لغة العصر خزينة الأموال العامة    ب

م، 1980يوسف، يوسف إبراهيم، النفقات العامة في الإسلام، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،            :ينظر.أراد أن يؤكد الشخصية المعنوية لبيت المال      
  .152ص

، 1974 والشؤون والمقدسـات الإسـلامية، عمـان،         فلأوقاالعبادي، عبد السلام داود، الملكية في الشريعة الإسلامية، مطابع وزارة ا          ) 2(
  .1/244ج
  .75م، ص1986-هـ1406، دار السلام، القاهرة، 2الخياط، عبد العزيز، المؤيدات التشريعية، ط) 3(
  .1/150جالعبادي، الملكية، . داء إلا لمانعهو اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابت: الملك) 4(
 .53، ص 1979؛ بيومي، محمد زكريا، المالية العامة في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1/243ج، العبادي، الملكية : ينظر) 5(
 .1/245العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، ج : ينظر) 6(
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التصرف في أملاكها العامة    في  أن هذا التقسيم اعتباري في اية المطاف، ما دام أن للدولة الحق              وأرى      
أن الممتلكات  : والخاصة بشرط مراعاة المصلحة العامة، غير أن الفارق الأساسي بين التصرف في كل منهما             

ال تعلق الحاجة الجماعة ا بعد تيقن ذلك        مقيد بزو العامة لا يجوز التصرف فيها ابتداءً؛ وإنما جواز التصرف          
من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه، أما ممتلكات الدولة فيجوز التصرف فيها ابتداءً ولكن هذا التـصرف                   

  .مقيد بتحقيق المصلحة العامة
، همكل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه من       :" وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف المال العام بأنه              

 وأود أن أبين أن هذا التعريف للمال العام يـشمل           ".بل كانوا مبهمين غير محددين على وجه الدقة والحصر        
  .الممتلكات العامة وملكية الدولة أو ملكية بيت المال

  :تعريف المال العام في القانون   - ب
العامة سواء كانـت مملوكـة      أنه المال المخصص لجلب المنفعة      : الأصل في المال العام في القانون المدني           

علـى  )1(من القانون المدني الجزائري   ) 688(وقد نصت المادة    . للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة     
 تعتبر أموالاً عامة الأموال المملوكة للدولة والعقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نـص                [:أنه

  )2(.]أو لهيئة لها طابع إداريقانوني لمصلحة عامة أو لإدارة عمومية 
 1: من القانون المدني الأردني هي    ) 60(أما في القانون الأردني، فإن الأموال العامة استناداً لنص المادة                
 جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعـة عامـة                 –

 ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجـز             – 2. النظامعل أو بمقتضى القانون أو      بالف
وبناءً  على هذا التعريف يلاحظ ارتكاز المفهوم القانوني للمال العام علـى     )3(.عليها أو تملكها بمرور الزمن    

 .العامة والمصلحة التخصيص للمنفعة:   الثاني.صفة المالك:   الأول: عنصرين

 ـمفهوم الأم فمثلا   لمال العام، امفهوم  نجد أن بعض القوانين الجنائية قد توسعت في         إلا أننا         وال ـــ
 ـ أوسع منـه في القـانون الم        )4(ريــــ المص ة في قانون العقوبات   ــالعام  دنيــــــــ

                                                 
  .ته وتعديلا26/9/1975المؤرخ في ) 58-75(القانون المدني الجزائري، الأمر رقم ) 1(
الأموال العامة إلى أموال وطنية عامـة       ) 17(، في مادته    1/12/1990المؤرخ في   ) 30-90(يقسم قانون الأملاك العامة الجزائري رقم       ) 2(

  .وأموال وطنية خاصة أي التي تخصص لهيئة لها طابع إداري
الوزارت والإدارات والهيئات العامـة     : امة، تتمثل في    أن الأشخاص الحكمية الع   : 1976لسنة  ) 43(جاء في القانون المدني الأردني رقم       ) 3(

والبلديات والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراـا سـواء           
  .أكانت ذات طابع إداري أو اقتصادي

 يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكـاً لإحـدى             [:صري على ما يأتي   من قانون العقوبات الم   ) 119(حيث نصت المادة    ) 4(
 ==  الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطـاع -ب.  الدولة ووحدات الإدارة المحلية -أ: الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارا      
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وقد علل شـراح القـانون       ".صفة المالك والتخصيص للمنفعة العامة      : "  حيث يتجاوز ضابطي   )1(المصري
 عد أموالِ الجمعيات والمنظمات الشعبية وغيرها من الأموال أموالاً عامة في معرض تطبيق قواعـد                ذلك بأن 

 وهي التي لم ينص القانون المدني على عدها أموالاً عامة إلا بمقتضى قـانون أو مرسـوم                  –القانون الجنائي   
  )2(.ماية زائـدةإحاطة هذه الأموال بح:  يستهدف فقط–يخصصها للمنفعة العامة ويجعلها كذلك 

بيد أن هذا التوسع في مدلول المال العام لا يتحقـق إلا في جـرائم العـدوان عليـه، كـالاختلاس                          
مقـصود  في نص جنائي آخر، دون تحديد لل      " المال العام "يترتب على ذلك أنه إذا ورد تعبير        ... كسبوالت

مـن  ) 119(ون تقيد بما ورد في المـادة      منه، وجب الرجوع في تحديد مدلوله إلى نصوص القانون المدني د          
  )3( .قانون العقوبات المصري

القوانين الوضعية تتفق   : وبالمقارنة بين التعريف الشرعي للمال العام والتعريف القانوني له نلاحظ أن               
لوصـف كمـا     من حيث ا   المالك وإن كان معينا   مع الشريعة الإسلامية في تعريف المال العام إجمالا، فصفة          

 من حيث الأشخاص وأعدادهم ومن قد ينطبق عليهم الوصف، وما جـاء في              رت القوانين، إلا أنه مبهم    ذك
التعريف الشرعي من أن المال العام هو ما استحقه المسلمون أو جماعة منهم أوسع وأشمل من التحديد الذي                  

اع المال من أن تكـون      ؛ لأن التحديد قد يخرج بعض أنو      )الدولة أو الأشخاص الحكمية   ( ن  وذكره القانوني 
أمـا كوـا مخصـصة      . أموالا عامة، وهذا ما دفع بعض القوانين الجنائية إلى التوسع في مفهوم المال العام             

للمصلحة العامة فهو أمر بديهي ما دامت هذه الأموال مستحقة لعامة المسلمين، وتسميته بالمال العام توحي                
    .بذلك

  

  

  

  

                                                                                                                                                     
 الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيهـا          -هـ  . م المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العا      -د. العام==

   .] أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة -ز. إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة          العقارات والمنقولات : من القانون المدني المصري على أن     ) 87(نصت المادة ) 1(
 .لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري

  .20، ص 2003، دمشق، "دراسة مقارنة " بيطار، حسن حسين، سرقة المال العام وعقوبتها في الفقه الإسلامي : ينظر) 2(
  .325حة العامة، صالشاذلي، الجرائم الضرة بالمصل: ينظر) 3(
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   على المال العامجريمة الاعتداء: المطلب الثا�ي 

الفرد والجماعة، ولا عجب فإن إشباع      ما اتفق الناس على أمر اتفاقهم على أهمية المال وضرورته لحياة                 
  .حاجات الفرد يتوقف إلى حد كبير على ما يحوزه من مال وما ينتفع به من المال العام

عظم خطرا، فهي لا ترعي مصلحة فـرد           وإذا كان للمال أهمية لدى الفرد فإنه لدى الدولة أجل شأنا وأ           
 ترصد الدولة الأموال العامة وتخصصها لضمان سير المرافـق    بذاته، وإنما ترعى مصالح المواطنين جميعا، حيث      

   )1(. على أحسن وجهالعامة

 ضمن ألا يتحول المال العام عن الغرض      تحاط الأموال العامة بحماية وعناية كبيرة ت      ومن ثم كان لزاماً أن           
  .، بأن يتم التصرف فيه على نحو لا يحقق المصلحة العامةالمخصص له

     وإذا كانت الدولة تعهد إلى بعض من يمثلوا بمهمة الحفاظ على المال العام، واستخدامه في الحدود التي                 
تغاء الهـدف   تقررها تحقيقاً للصالح العام، فإن ذلك يقتضي أن يستعمل هؤلاء المال العام في الحدود المقررة اب               

الدولة تضع ثقتها في الموظف الذي تأمنه على هذا المال، ومن ثم يكون تحويله للمال العـام                  لأن   )2(؛المنشود
  )3(. وخيانة للأمانة بتلك الثقة المصلحة العامة إخلالاًقعن الغرض المرصود له، أو التصرف فيه بما لا يحق

يتصرف في ماله بحكمة ورشد، فإن هذا الدافع غير متوفر           – بدافع المصلحة الشخصية     -وإذا كان الفرد       
لدى من يتصرف في المال العام نيابة عن الجماعة، لذا يقتضي الأمر أن تكون هناك وسائل فعالة لمراقبته حتى                   

  )4(.لا يستعمل الأموال العامة في غير ما خصصت له

امة وتنظمها، فإن من الأهم من ذلك وجود        وظيفة الع وإذا كان من الأهمية بمكان وجود قواعد تحكم ال             
  )5(.رقابة تضمن التزام هذه القواعد حتى يكون لها قيمة حقيقية

                                                 
  .353يوسف، النفقات العامة في الإسلام، ص: ينظر) 1(
  .264-263، ص -جرائم الأموال–عثمان، آمال، شرح قانون العقوبات : ينظر) 2(
  .327الشاذلي، الجرائم الضرة بالمصلحة العامة، ص: ينظر) 3(
  .354يوسف، النفقات العامة في الإسلام، ص: ينظر)  4(
م الواجبات التي أوجبها النظام الإسلامي، واجب حساب ومساءلة العامل من خلال رقابته؛ لأن النفس البشرية إذا ما تركـت                     لذا فمن أه   )5(

واعظ في قلب الموظـف المـسلم، يحاسـبه         : الأول منهما :  لشهواا، انحرفت وفتنت، فأقام الإسلام عليها رقيبين دائمين يكمل أحدهما الآخر          
كما أن هذا الواعظ في قلب الموظف المسلم، ينذره         .  ويزن عمله قبل أن يوزن، ويرغبه في مرضاة االله وجنته إن أحسن            ويسدده قبل أن يحاسب،   

ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة      {:ويخوفه ويحذر إن أهمل أو ضيع أو خالف، فاالله تعالى مع الإنسان في كل آن، مطلع على سره وعلانيته، قال تعالى                    
 ووا ثُ                  إلَّا ها كَانمنأَي مهعم وإلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل نى منلَا أَدو مهسادس وإلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر م ي ئَبِنفإذا راقب المرء ربه فراقب     . }ام بما عملو  ه

 ==كل رقيب، فالرقابة الذاتيـة هـي خـط الـدفاع الأول           نفسه وكبح جماحها، لم يكن في حاجة لرقيب، وإذا طرح ربه وراءه ظهريا أعيا               
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تحريم أفعال العدوان على المال العام في الإسلام هو أقوى وسـيلة             أن   :وبناءً على ما تقدم يمكن القول          
 للـسلطة   – بسبب وظيفته    –ائز للمال العام    لمحاربتها، وتكمن علة التحريم فيما تمثله من إساءة استغلال الح         

فالمال العام يوجد بين يدي الموظف الذي يعمل في خدمة الدولة التي عهدت إليه              . المخولة له على هذا المال    
ذا المال لتحقيق الصالح العام، ومن ثم تكون إساءة التصرف في المال العام إخلالاً بالثقة التي أولتها الدولـة                   

     . إياها، حينما وضعت المال بين يديه ليستعمله في الغرض الذي خصص لهلته انة للأمانة التي حموخي. للجاني

     يضاف إلى ذلك أن أفعال العدوان على المال العام تؤدي إلى الإقلال من ثقة المواطنين في الدولة الـتي                   
       ون هذه الأموال تنحرف عـن      ، وذلك حين ير   معهدت إلى الموظف بحفظ الأموال المخصصة لتسيير شؤو

  .الهدف المرصودة له إلى تخصيصها لتحقيق مصالح شخصية وإشباع أطماع موظف يسيء لوظيفته

     وعليه، فالعدوان على المال العام يمثل انحرافا بالوظيفة العامة عن الغرض المستهدف من أدائهـا، وهـو                 
المال العام ويحقق بذلك كسباً غير مـشروع،        المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية، حين يتملك الموظف         

 من وراء الوظيفة،    يتكسبوفي هذا الخصوص لا يختلف الموظف الذي يختلس المال العام عن الموظف الذي              
فكلاهما ينحرف عن الغرض المستهدف من وراء الوظيفة، فالأول يحصل على الأموال العامة بدون وجـه                

  )1(.لا يستحقهحق، والثاني يحصل على نصيب من المال 

كما أن العدوان على المال العام، بتملك الموظف له أو انتفاعه به، يخل بالمساواة بين الموظفين أنفسهم،                      
من الحصول من وظيفته على دخل يفوق ما يحصل عليـه           – بسبب وظيفته    –إذ يتمكن من يحوز المال العام       

ته، بمحاولة الحصول على دخل إضافي مـن الوظيفـة          غيره من الموظفين الشرفاء، مما قد يدفعهم إلى محاكا        

                                                                                                                                                     
وتنبع الرقابة من الضمير الحي لدى الإنسان الذي يراقب االله تعالى ويتقه، ولـذلك يعمـد                . على المال العام في الفكر الإسلامي      والأساسي==

ولقـد  .  تعاليم الشريعة الإسلامية في شتى اـالات       الإسلام إلى تربية الفرد تربية تجعل ضميره في يقظة تامة، حتى يقيمه بعد ذلك حارسا على               
 عمل الإسلام على غرس خلق الأمانة في نفس أتباعه بشتى الطرق، تارة             -1:سلك الإسلام في تربية الضمير وذيبه أكثر من وسيلة نذكر منها          

،  وتارة بنفي الإسلام والإيمان عمن لم يحصله قال صلى االله عليـه  َ}راعونوالَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم     {: بالتحبيب في هذا الخلق، قال تعالى     
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّـه   {:  حارب الإسلام الخيانة في شتى صورها، فنهى عنها بقوله تعالى-2.  } لا دين لمن لا أمانة له      {: وسلم

  اتانوا أَمونختولَ وسالرونَ  ولَمعت متأَنو ومن يغلل  وما كان لنبي أن يغل{:وتوعد من يختلس شيئا من المال العام بالعذاب الأليم، قال تعالى         . }كُم 
وهكذا يعمل الإسلام على تربية الشخص تربية تجعله ذاكرا لربه مراقبا له، ثم يجعل الأمانة صفة ملازمـة للإيمـان،                    . }يأت بما غل يوم القيامة    

ورغم ما يعلقه الفكر الإسلامي من أهمية على الرقابة الذاتيـة،  . يانة صفة مناقضة له، ثم يتوعد من يغلل ويختلس بالعذاب الشديد يوم الجزاء  والخ
سان ربه  فإنه يدرك أنه ربما يخدع ولي الأمر فيعين غير الأمين، بل ربما يدرك الضعف البشري نفس الأمين فيطمع في المال العام، إذ قد ينسى الإن                        

ويبيع آخرته بدنياه، لذلك يقرر الفكر الإسلامي رقابة أخرى والتي تتمثل في رقابة ولي الأمر لعماله، ورقابة الأمة على ولي الأمر ومن يعاونـه،                        
لمـال  ؛  الساهي، شوقي عبـده، ا 357-356يوسف، النفقات العامة في الإسلام، ص:  ينظر.على أساس أن الإمام نائب في وظيفته عن الأمة  

  .79العام وطرق استثماره في الإسلام، الفتح للإعلام العربي، المملكة العربية السعودية، ص 
  .329-328الشاذلي، الجرائم الضرة بالمصلحة العامة، ص : ينظر) 1(
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 من وراء الوظيفة، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة           كسبالعامة، عن طريق اختلاس المال العام أو الت       
  . التي تمكنهم منها أو تسهلها لهم الوظيفة العامة

تفي إذا كانت هناك رقابة ذاتية لـدى        الاعتداء على المال العام الحاصل في الصور التي ذكرناها آنفا ين          و     
الموظف العام، فإذا لم تكن لديه هذه الرقابة، فعلى الدولة أن تتدخل بفرض رقابة على عمالها مـن خـلال              

  ).)1موفرض العقاب عل مخالفاالدائمة محاسبتهم 

   تأديبيـة كـالعزل     تويحق للدولـة في حالـة العـدوان علـى المـال العـام أن تقـرر جـزاءا                       
و النقل أو تتريل الرتبة، بيد أن هذا النوع من الجزاءات قد لا يفلح في كل الأحوال في الحد من تكرار هذا                      أ

لكـل  . العدوان، خصوصاً في مجتمعات أصبح للمادة فيه إغراؤها الذي لا يقاوم من ذوي النفوس الضعيفة              
 العامة لإعمال الحماية الجنائية، وبخاصة في       هذا كان لزاماً أن تتدخل الدولة في جميع الجرائم المتعلقة بالوظيفة          

    )2(.جرائم العدوان على المال العام لما تشكله من خطر داهم على الدولة

، وعدم عقاب المفـرطين     - خاصة مع غياب الوازع الديني     - والواقع أننا إذا تركنا المحاسبة والمساءلة             
 ارضـر الإإلى الفساد، وضعف اقتصاد الأمة، و     فإن ذلك يؤدي     وغيرها؛   بسبب المحاباة عقابا رادعا   والمهملين  

 إنما أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا        {: ا ضرراً بليغاً، وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قال           
وايم االله لو أن فاطمة بنـت محمـد          سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد          

  . وهذا ما كثر في العصر الحالي)3( .} دهاسرقت لقطعت ي

                                                 
اسب العام وأسـندها إلى      استحدث وظيفة المح   -1: ومن طرق الرقابة التي ابتكرها الخليفة عمر بن الخطاب للحفاظ على المال العام نذكر             ) 1(

محمد بن سلمة فكان وكيله على العمال، يجمع الشكايات ويتولى التحقيق والمراجعة فيها، ثم يقوم بتنفيذ أمر الخليفة بمصادرة أموال العامـل أو                       
، ثم تراقب ثروته مراقبـة       كان يطلب من كل عامل أن يكتب قائمة بما يملك، قبل أن يلي عمله              -2. مقاسمته إياها طبقا لما ينكشف عنه الحال      

 جعل موسم الحج موسما عامـا للمراجعـة والمحاسـبة           -3.دقيقة، فإذا حدثت زيادة لا تجيزها ظروفه العادية طبق عليه قانون من أين لك هذا              
دخلوا المدينة ارا عند  كان يطلب من عماله أن ي-4.واستطلاع الآراء في أقطار الدولة، يفد فيه العمال والولاة لعرض حسام وأخبار ولايام   

.  الاهتمام بأي خطاب يتلقاه من عامة الناس يتعلق بتصرفات عماله في المال العـام              -5.قدومهم من أعمالهم، ويلف من يراقبهم ساعة دخولهم       
  . 371-369يوسف، النفقات العامة في الإسلام، ص:  ينظر-: ينظر في هذا

عام، تقرر القوانين المعاصرة كذلك حماية مدنية للمال العام، وذلك بإصباغ صفة العمومية عليه، ممـا                بالإضافة إلى الحماية الجنائية للمال ال     ) 2(
وتتمثل أهم صور الحمايـة المدنيـة       . يقتضي إخضاعه لقواعد خاصة لا تخضع لها أموال الأفراد، نظراً لتخصيص هذا المال لتحقيق المنافع العامة               

وهذا ما  رف في الأموال العامة طالما استمر تخصيصها للنفع العام، وعدم جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم؛               للمال العام في قاعدة عدم جواز التص      
 ولا يجـوز في جميـع       ...العقارات والمنقولات التي للدولـة    تعتبر أموالاً عامة جميع     : من القانون المدني الأردني على أنه      )60( المادةنصت عليه   

  ."جز عليها أو تملكها بمرور الزمنال أو الحالأحوال التصرف في هذه الأمو

 الشفاعة عن والنهي وغيره الشريف السارق قطع باب،  صحيح مسلم ؛  4/1566ج،  4053، رقم باب من شهد الفتح   ،  صحيح البخاري ) 3(
  .3/1311ج، 1688، رقم الحدود في
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  أدلة عدم مشروعية الاعتداء على المال العام: المطلب الثالث 
وقد . حرص الإسلام على إقامة مجتمعه على دعائم من التكافل والتعاون، والتحاب والإحسان والعدل                 

قـال  ف ون عليها اتمـع المـسلم،     رسمت لنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصورة التي يجب أن يك          
صلى االله عليـه    قال رسول االله     و )1(،}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان          {:تعالى

  )2( .}كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه {:وسلم 
م مباشرة استثمار الأموال عن طريق التواطؤ الذي يقوم على الغش        الإسلا حرم     فعلى ضوء هذه التعاليم،     

حاجام، وما إلى ذلك من     وسلطان، أو التحكم في ضروريات حياة الناس        والتحايل، أو استغلال النفوذ وال    
   )3(.طرق أكل أموال الناس بالباطل، والتي تقطع علائق الود بين أفراد اتمع، وتعود عليه بالتمزق والايار

ما تأكل بـه أمـوال      وعلى هذا الأساس حرم الإسلام امتلاك ما ينجم عن الطرق غير المشروعة، فشر                   
 كالاختلاس والتكسب من وراء الوظيفة وغـير        ملتويةما كان بوسائل غير مشروعة، وطرق       الناس بالباطل، 

  .مع المسلم، ويهدد كيانه بالايارالذي يبدد القيم التي يقوم عليها اتلك مما يندرج تحت أسلوب التواطؤ،ذ
لأن   وعاقبت عليهـا؛   الشريعة الإسلامية  حرمتها أساليب الاعتداء على المال العام التي        تعدد     هذا وقد ت  

المال إنما جعل وسيلة للحياة الفاضلة التي حددها الإسلام، والوسيلة ينبغي أن لا تستعمل أو تكتسب إلا من                  
حلها، ومتى اكتسبت من حلها أصبح لها حرمتها وصيانتها وحرم الاعتداء عليـه بالنـهب أو الـسرقة أو                   

  )4( .ومتى اكتسبت من حرمتها عوقب عليها ،الخ...الاختلاس
من مغبة الاعتداء على المال العام، ولفت الأنظـار         من خلال آيات وأحاديث كثيرة      به الإسلام   وقد ن        

    إلى تلك العواقب الوخيمة، فحرا       {:  بقوله تعالى   الاعتداء عليه  ملُوا بِهدتلِ واطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملا تو
لا يأكل بعضكم مال بعض     : والمعنى  )5( .َ}  من أَموالِ الناسِ بِالْأثْمِ وأَنتم تعلَمون      إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً   
   )6(".وغير ذلكالاختلاس جحد الحقوق وووالسرقة القمار والخداع والغصوب : بغير حق فيدخل في هذا

                                                 
 ).2(سورة المائدة، الآية) 1(
؛ وأخرجه البخاري بلفظ آخـر،      4/1986ج،  2564، رقم وماله وعرضه ودمه تقارهواح وخذله المسلم ظلم تحريم بابصحيح مسلم،   ) 2(

  .5/2253ج، 5719رقم ،}يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا{باب
  .127الساهي، المال وطرق استثماره في الإسلام، ص ) 3(
 .28ية، صعبد العزيز الخياط، المؤيدات التشريع: ينظر) 4(
  ).188(سورة البقرة، الآية ) 5(
أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحـه              : " قال البغوي في تفسيره لهذه الآية     . 2/335ج،  تفسير القرطبي ) 6(

 ونحوهمـا وقـد يكـون بطريـق          والأكل بالباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني               ،االله
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ن السحت وكل لحم نبت مـن        لا يدخل الجنة لحم نبت م      {:       وعن الرسول صلى االله عليه وسلم قال      
فناه سابقا هو أكل المال بالحرام، فتوعد الرسول صلى         روالسحت كما ع   )1(. }السحت كانت النار أولى به    

  .االله عليه وسلم كل من كان كسب ماله من الحرام النار
عملناه  من است  {:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : عدي بن عميرة الكندي قال    روي عن   و     

فقام رجل أسود من الأنصار :  فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة قال)2(منكم على عمل فكَتمنا مخيطاً   
وأنا : كذا وكذا قال  : سمعتك تقول : يا رسول االله إقبل عني عملك قال وما لك ؟ قال          : كأني أنظر إليه فقال   

    )3(.}وكثيره فما أوتي منه أخذ وما ي عنه انتهىأقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله 
 وهكذا، نرى أن الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على المال عموما وبخاصة المال العام لأن ضـرره                    

   . إتلافهميعود على اتمع المسلم بأكمله، وأوجب الحفاظ عليه وصيانته وعد
واعتبرته من جرائم الأمـوال     أيضا   جرمت العدوان على المال العام       وفي المقابل نجد القوانين المعاصرة قد         

  . في عدوان الجاني على المال العامهذه الجرائم يجمع بينها أا تتمثل أساساً. المضرة بالمصلحة العامة
 في الباب الثالث من الكتاب      وقد وردت جرائم العدوان على المال العام في قانون العقوبات الأردني               

إلى ) 170(، ويتضمن المواد مــــن      "الجرائم التي تقع على الإدارة العامة       " لثاني، الذي يحمل عنوان     ا
، ولكنها تجتمـع في أن      ن الجرائم تختلف من حيث الأركان والعقوبات      ، ويضم هذا الباب طائفة م     )177(

 جرائم العدوان على المال العام      ، فقد تناول  أما قانون العقوبات الجزائري   .  عدوان على المال العام    فيهأغلبها  
من قانون العقوبات الجزائري، حيث تضمن هذا القسم مجموعة         ) 125(إلى  ) 119(بالتجريم في المواد من     

اختلاس المال العام، والاسـتيلاء     : هذه الجرائم هي  . من الجرائم تختلف في أركاا، وعقوبتها اختلافاً كبيراً       
  . بالمال العام، والإضراركسبعليه، والغدر، والت

 مع التركيز علـى أكثرهـا       تهادراسافة صور العدوان على المال العام، و      الإحاطة بك الضرورة  وتقتضي       
الباحثـة    وسـتكتفي ،تمكن من محاربتها إن وقعتنوذلك لتفادي وقوعها في اتمع أو ل    ؛شيوعاً وخطورةً 

؛ اعتبارهما أهم صور العدوان على المال العـام       جريمتي الاختلاس والتكسب من وراء الوظيفة، ب      في  بالتفصيل  
    . مشتركةاًعلى المال العام تتميز بأن لها أحكامن جرائم العدوان لأو

                                                                                                                                                     
، دار  )خالد العك، مروان سـوار      : تحقيق( ،  2ط،  )تفسير البغوي   ( معالم التتريل ،  الحسين بن مسعود الفراء   البغوي،   ". والخيانة== ==الرشوة

 .والاعتداء على المال العام يدخل تحت عموم الخيانات..210ص، )م1987-هـ1407(المعرفة، بيروت، 

،  الموصـل  ،مكتبـة العلـوم والحكـم     ،  2، ط )حمدي بن عبدايد السلفي   : تحقيق(،  المعجم الكبير ،  يمان بن أحمد بن أيوب    سل،   الطبراني )1(
  .19/135، ج298م، رقم1983 - هـ1404

  . وهو الإبرة)2(
  .3/1465،ج1833، رقم باب تحريم هدايا العمال صحيح مسلم، )3(
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  ختلاس الاجريمة : المبحث الثا�ي
   تعريف الاختلاس: المطلب الأول

  :الاختلاس لغة 
وتخالس  ، إذا استلبه  ،تخلسهخلس الشيء واختلسه و   ، و الأخذ في زة ومخاتلة   الاختلاس في اللغة هو          

  )1(.ورجل مخالس شجاع حذر. لسة الفرصة خ: يقال،النهزة: لسةالخُ و.القوم الشيء تسالبوه
قـال   )2(}و السارِق و السارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيـديِِهم      {: ونقل ابن منظور عن ابن عرفة في قوله تعالى             

 فهـو مخـتلس     من ظاهر إلى حرز فأخذ منها ما ليس له فإن أخذ          مستتراً  السارق عند العرب، ما جاء      
  )4(. فإن تمنع بما في يده فهو غاصب)3(ومستلب ومنتهب ومحترس

في المخاتلـة   و . الاختلاس لدى أئمة اللغة، هو عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة من غير حـرز               وعليه،    
 ثم جعل مثلا لكل شيء وري بغيره        ، لئلا يسمع الصيد حسه    خفيةمشي الصياد قليلا قليلا في      هي  : اللغة

    )5(.وستر على صاحبه
 : الاختلاس شرعا 

س بتعاريف متعددة، يمكن استخلاصـها مـن تعـريفهم          عرف فقهاء الشريعة الإسلامية، الاختلا         
  : للمختلس، وفيما يأتي أورد بعضها

   )6(. والذهاب به بسرعة جهراالمختطف للشيء من البيت أو من يد المالك: المختلس هو: عند الحنفية 
       )7( .الخلسة أن يأخذ الشيء مسارعا ويبادر بأخذه منه على غير وجه الاستسرار: عند المالكية 

   )1(.يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالكيأخذ المال ومن  هو: عند الشافعية المختلس 
                                                 

  .77؛ الرازي، مختار الصحاح ، ص65/ 6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
 .من سورة المائدة) 37(الآية )  2(
 . المحترس الذي يسرق من جبل) 3(
 .150/ 10ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  .199/ 11 ابن منظور، لسان العرب، ج)5(
؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 5/374؛ ابن الهمام ، فتح القدير، ج5/374؛ البابرتي، العناية، ج3/218الزيلعي، تبيين الحقائق، ج:  ينظر)6(
 والاختلاس  ،  والنهب هو الأخذ على وجه العلانية والقهر في بلد أو قرية          :  ولم يصرح بكونه جهرا؛ لأنه عرف النهب قبله فقال         5/60ج

  .1/619؛ شيخي زاده، مجمع الأر، ج4/152 رد المحتار، ج؛ ابن عابدين،" الاختطاف وهو أن يأخذ الشيء بسرعة 
أن يستغفل صاحب المـال      هو   الاختلاس:  وفي حاشية الدسوقي   .7/186 الباجي، المنتقى شرح الموطأ ، دار الكتاب الإسلامي،  ج          )7(

؛ ومثله في مـنح     4/345، ج حاشية الدسوقي ". لمختلس هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهرا           وا.فيخطفه
هـو  : المختلس: وقال الصاوي ".هو الذي يأتي خفية ويذهب جهرة     : المختلس  :  وقال الصاوي  .323،  9/293الجليل لشيخ عليش، ج   

وإن ذكر في   .3/582، ج مصر،دار المعارف ،  بلغة السالك لأقرب المسالك   ،    بن محمد الخلوتي  الصاوي ،   ". لذي يأتي خفية ويذهب جهرة    
  سواء كان مجيئه سرا أو جهرا      ،أن المختلس هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهرة            ):4/477ج(وضع آخر   

.  
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 : وإنما استخفى في ابتداء اختلاسـه والمخـتلس        ،لاختلاس نوع من الخطف والنهب    ا: عند الحنابلة  
  )2(.الذي يخطف الشيء ويمر به

في الاختلاس من كـون     لا بد   : لنقاط الآتية   يلاحظ بعد استعراض التعاريف السابقة اتفاقها على ا            
، دون اشتراط الحرز    )3( -  الأخذ والهرب أو الخطف وهذا لا يكون إلا على مال منقول           -المال منقولا   

أو النصاب ، وبدون استعمال البطش أو القوة، وأما ما ذكره  بعض الفقهاء من أن الاختلاس فيه خفية                   
طبيعي في رأيي؛ فحتى يتمكن المختلس من وضع يده علـى الـشيء             في بدايته دون انتهائه، فهذا أمر       

  .المُختلَس يحتاج في غالب الأحوال إلى التخفي
 أخـذ  -     ونخلص مما تقدم أن تعاريف الفقهاء للاختلاس قد اتفق بعضها على مخالفة المعنى اللغـوي              

 في حين   ،مجاهرة وعلانية  حيث اعتبروا الاختلاس أخذ الشيء من غير حرز          -الشيء خفية من غير حرز    
 وهذا يعني أنه فيه وجه مـن        )4(ذهب البعض إلى أنه أخذ الشيء من غير حرز وعلى غفلة من صاحبه،              

  .الاستخفاء
 في أن الاختلاس لا بد أن –ما ذهب إليه بعض العلماء    : والصحيح هنا وما يوافق اللغة والشرع هو           

  .ن غير حرزوممن صاحبه  - أي فيه خفية–يكون على غفلة 
تخادع عـن غفلـة،     : ويؤيد هذا، ما اشتمل عليه المعنى اللغوي لفعل الاختلاس من المخاتلة فالختل                

 ثم جعل مثلا لكل شـيء وري        ، لئلا يسمع الصيد حسه    خفيةمشي الصياد قليلا قليلا في      هي  المخاتلة  و
  )5(.بغيره وستر على صاحبه

 : التعريف القانوني للاختلاس 
اختلاس مال منقول مملوك للغير، كما هو       : بعض النظم القانونية إلى القول بأن السرقة هي         ذهبت       

من قانون العقوبات بأا    ) 350(الحال في قانون العقوبات الجزائري الذي عرف السرقة بالمادة          
دة وبمثل ذلك صرح قانون العقوبات الأردني عند تعريفـه للـسرقة بالمـا            . اختلاس منقول مملوك للغير   

  .من قانون العقوبات الأردني، بأا أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه) 399/1(

                                                                                                                                               
  .4/206 ج،دار الفكر، بـحاشية البجيرمي على الخطي، سليمان بن محمد، البجيرمي؛ 5/485الشربيني، مغني المحتاج، ج:  ينظر)1(
؛ الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المكتبـة           9/94؛ ابن قدامة، المغني، ج    6/132جالبهوتي،  كشاف القناع ،      :  ينظر )2(

  .4/274التحارية الكبرى، القاهرة، ج
فالمال المنقول هو الذي يمكن نقله وإخراجه من حرزه كما يمكن نقله من حيازة اني عليه إلى حيـــازة الجاني، أما غير المنقول فلا                       ) 3(

النواوي، جريمة السرقة في الشريعـــة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية،           : ينظر. ن يتحقق فيه شيء من ذلك     يمكن أ 
 .40صيدا، بيروت، ص 

   .11/497لسان العرب ج ؛ 1343القاموس المحيط ، ص: ينظر. تركه وسها عنه :  غفل عنه )4(
  .199/ 11 ابن منظور، لسان العرب، ج)5(
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الجزائري لم يحـددا تعريفـاً لجريمـة        ام أن كل من القانونين الأردني و      وتجدر الإشارة في هذا المق         
 أنه مـن    الاختلاس ، ولكنهما حددا عناصر هذه الجريمة على نحو يسهل معه التوصل إلى تعريفها، ومع              

الممكن استخلاص تعريف جريمة الاختلاس مما تضمنته نصوص القانون من عناصر وشـروط لجريمـة               
الاختلاس، إلا أنه من الملاحظ أن القانونين الأردني والجزائري عندما أوردا تعريفاً محدداً  لجريمة السرقة                

السرقة كانت هي الأساس الذي     ولم يوردا مثل هذا التعريف لجريمة الاختلاس، فإن مرد ذلك أن جريمة             
يرد ) الاختلاس  ( بدأ منه البحث في سائر الجرائم التي تستهدف الاستحواذ على الأموال بدليل أن لفظ               

   )1(.عند تعريف السرقة
   )2(:الأول عام والثاني خاص:  معنيين في القانونوبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن للاختلاس

 هو انتزاع الحيازة المادية للشيء موضوع الاختلاس من صاحبه إلى يـد             :لاس المفهوم العام للاخت      
  )3(. وصف فعل الجاني في جريمة السرقةالجاني دون وجه حق، والاختلاس ذا المعنى ينصرف إلي

فيفترض فيه وجود حيازة للجاني سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب         :      أما المفهوم الخاص للاختلاس   
مي، غير أن هذه الحيازة ناقصة حيث يكون للحـائز العنـصر المـادي للحيـازة دون                 السلوك الإجرا 

، فهو وإن كان المال تحت يده إلا أنه ليس له أي سلطة يباشرها عليه إلا ضمن حيازته الـتي                    )4(المعنوي
ضيف يستمدها من الوظيفة والعمل الذي يقوم به، ويتوفر الاختلاس في هذا المعنى بإتيان الجاني لسلوك ي               

 إلى سيطرته الكاملة عليه كما لو كان ملكاً له، وذلـك      -أي الحيازة الناقصة  –به المال موضوع الحيازة     
  )5(.باستخفاء وبغير إكراه

وهذا المفهوم هو الذي يهمنا في بحثنا، وإن كان الاختلاس ذا المعنى يشمل اختلاس الموظف العام                     
 – مسؤولية الموظف العام –اص، إلا أن ما يهمنا في بحثنــا       واختلاس غيره من العاملين في القطاع الخ      

للدلالة على جريمة الموظف العام أو من في حكمه، والذي يتـصرف            ) الاختلاس  ( استخدام مصطلح   
بالأموال المعهودة إليه بسبب الوظيفة تصرف المالك، وذلك بأن يخادع الإدارة العامة التي يعمل فيهـا،                

 وهذا المعنى   . - أي الإدارة العامة     -دة إليه بسبب الوظيفة إلى ملكه على غفلة منها        ويضم الأموال المعهو  
  )6(.ن الجزائري والأردني بالنسبة للفعل المكون لجريمة الاختلاساهو الذي عناه القانون

                                                 
  .8، ص 1992 دار الفكر، – دراسة تحليلية مقارنة فقهاً وقضاءً وتشريعاً –نائل، عبد الرحمن، الاختلاس :  ينظر) 1(
 .80المهدي، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص : ينظر) 2(
  . 197سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، ص : ينظر) 3(
: أما العنصر المعنوي    . التي يباشرها الشخص على الشيء كحبسه أو استعماله، أو التصرف فيه          يتمثل العنصر المادي في جملة الأعمال       ) 4(

سلامة، قانون  : ينظر. فيتمثل في انصراف نية الحائز للاحتفاظ بالشيء ومن ثم الظهور عليه بمظهر المالك، بل والتصرف فيه كأحد ممتلكاته                 
  .211العقوبات القسم الخاص، ص 

 .80 الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص المهدي،: ينظر) 5(
يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد           : " من قانون العقوبات الجزائري ما يلي     ) 119(جاء في المادة    ) 6(
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 التي أفردت بالذكر في القانون مطابقـة        - بالمفهوم الخاص  -جريمة الاختلاس  يتبين لنا أن     ممما تقد    
مفهوم الشرعي الفقهي للاختلاس، ذلك أن الموظف العام يخادع الإدارة ويختلس المال في غفلة منها،               لل

  .من غير حرز؛ لأن المال كان في يد الموظف، فهي تمثل صورة من صور الغلول وإساءة الائتمان
وظف العام أومن   قيام الم : " بأاالموظف العام        وفي ضوء كل ما تقدم تعرف الباحثة جريمة اختلاس          

 العامـة    الوظيفة كمفي حكمه بإدخال أشياء ذات قيمة مهما كانت هذه القيمة، وجدت في حيازته بح             
  ".  دون وجه حق ملكيته الخاصة  إلى؛التي يشغلها

   : تكييف فعل الاختلاس 
الخيانـة  عـن   تناول فقهاء الشريعة الإسلامية اختلاس الموظف العام ذا المعنى، في إطار حديثهم                  

 ونحـن في جريمـة      )1(.كالمودععلى وجه الأمانة،  - أي الخائن  -والخيانة هي الأخذ مما في يده     . والغلول
الاختلاس بصدد نوع من خيانة الأمانة يقع من موظف عام على مال وجد في حيازته وهو مؤتمن عليه                  

  .بحكم وظيفته
قـال  اله في غلـول المغـنم خاصـة،          فهو الخيانة مطلقا، إلا أنه غلـب اسـتعم         )2(وأما الغلول      

والغال من المغنم   . )3("وأصل الغلول الخيانة مطلقا وغلب استعماله خاصة في الخيانة في الغنيمة          ":النووي
  )4(. ولا يضعه مع الغنيمة، فلا يطلع الإمام عليه،هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة

من المغنم، فذلك لا يعني قصْره عليه، فنحن في         وإن كان أكثر استعمال مصطلح الغلول في الخيانة              
جريمة الاختلاس بصدد نوع من الغلول يقع من موظف عام مطلوب منه اطلاع الإدارة الـتي يعمـل                  
لحساا على كل ما يدخل تحت حيازته بسبب الوظيفة، فإذا كتم شيء من ذلك أو أدخله في حيازتـه                   

 :لول، ونقل ابن حجر الهيتمي عن بعض الفقهاء قـولهم         الخاصة دون علم الإدارة، يكون تصرفه هذا غ       
 الغلول من الأموال المشتركة بين المسلمين ومن بيت المال          -أي الغلول في الغنيمة   – وكالغنيمة في ذلك  "

                                                                                                                                               
ت أو عقود أو أموالا منقولـة       أو يحتجز عمداً وبدون وجه حق أو يسرق أموالاً عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندا                   

من قانون العقوبات   ) 174(المادة  كما جاء في    ...". وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها للحبس من سنة إلى خمسة سنوات             
 ==شـياء  كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أ                     - 1 " :الأردني بأن 

 كل من اختلس أموالاً تعود لخـزائن     - 2. للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس             أخرى==
كل منهم في المؤسسة    (أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها                 

   ".المقررة في الفقرة السابقة عوقب بالعقوبة ) عمل االتي ي

؛ مـنلا خـسرو، درر      5/374؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج     5/374؛ البابرتي، العناية، ج   185الفيومي، المصباح المنير، ص     :  ينظر )1(
 ؛ 1/619؛ شيخي زاده، مجمع الأر، ج2/80الحكام، ج

غل من المغنم غلولا إذا خان فيه وقالوا الغلول والإغلال الخيانة إلا أن الغلـول في المغـنم   ، وهغل فلان كذا إذا أخذه ودسه في متاع      ) 2(
 .11/501؛ لسان العرب، ج345المطرزي، المغرب، ص. خاصة والإغلال عام

  .12/216 النووي، شرح صحيح مسلم، ج)3(
 .2/260وهرة النيرة، ج؛ العبادي، الج6/236ابن قدامة، المغني، ابن مفلح، الفروع، ج:  ينظر) 4(
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 وسنأتي إن شاء االله على بيان حكم الخيانة والغلول عند حديثنا عن             )1(. وهو ظاهر  : ثم قال  . "والزكاة
  . العامحكم اختلاس الموظف 

أن الاختلاس نـوع مـن       على رأسهم الأستاذ عبد القادر عودة      )2( المعاصرين بعض الفقهاء ويرى       
والـسرقة  . سرقة عقوبتها الحد، وسرقة عقوبتها التعزير     : أنواع السرقة، فهو يقسم السرقة إلى قسمين      

  )3(:المعاقب عليها بالتعزير نوعان
  يها أو درئ الحد فيها للشبهة، كأخذ المال المشترك كل سرقة ذات حد لم تتوافر شروط الحد ف - 1
 أخذ مال الغير دون استخفاء وبدون رضاء اني عليه وبغير مغالبة، ويدخل تحت هذا النـوع                 - 2

 .الاختلاس والعصب والنهب
وعليه فما يطلق عليه الاختلاس لا يختلف عن السرقة إلا في بعض الشروط التي يجب توافرهـا في                       

  .ون الاختلاس، فكان الكلام على السرقة شاملاً للاختلاسالسرقة د
  )4(:ويمكن حصر أوجه الاختلاف بين السرقة والاختلاس فيما يأتي     
  .عقوبة السرقة القطع وعقوبة الاختلاس التعزير - 1
 لا تـشترط    في الاختلاس الركن المادي   و،   الركن المادي في السرقة الأخذ على سبيل الاستخفاء        - 2

 .فيه الخفية
 .، ولا يشترط ذلك في الاختلاسيشترط في السرقة أن يكون المسروق في حرز - 3
 .يشترط في السرقة أن يبلغ المسروق نصاباً معيناً - 4
ولا يشترط ذلك في    يشترط في السرقة أن تقع على أمر مادي تتحقق من خلاله الحيازة الحسية،               - 5

 .الاختلاس
 التي سقط وجوب الحد عليهـا لـسبب مـن           ولكن برأيي أن الاختلاس لا يدخل ضمن السرقة            

وهي الأخذ خفية، وأن يكون المال مسروقاً من حرز،         : الأسباب، لأن الأركان الأساسية لجريمة السرقة     
  . في الاختلاسةغير متحقق

نوع من أنواع خيانة الأمانـة،      الموظف العام   وعلى ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن جريمة اختلاس                 
  الدولـة،  بمقتضى الأمانة التي حملتـه إياهـا       ،المختلس يكون تحت يد الموظف وتصرفه     ذلك أن المال    

                                                 
  .2/249ابن حجر الهيتمي، الزواجر، ج) 1(
  .2/515؛ عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج69عبد العزيز خياط، المؤيدات التشريعية، ص) 2(
  .2/515 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج)3(
  .2/516عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج) 4(
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الاختلاس، يكون بفعله هذا قد خان الأمانة وبالتـالي اسـتحق           ب قاموأوجبت عليه الحفاظ عليها، فإذا      
   )1( .العقاب على ذلك

  
  

  ) الحرابة، الغصب، النهب السرقة،( الاختلاس عن غيره من جرائم أخذ المال تمييز   :المطلب الثا�ي

بعد أن بينت فيما تقدم تعريف الاختلاس؛ أشير فيما يأتي إلى كل من  السرقة والحرابة والغـصب         
والنهب عند الفقهاء وحكم الشرع بالنسبة لها باختصار غير مخل إن شاء االله تعالى، ليتسنى لنـا تمييـز                   

موال من حيث ماهية كل منها والصلة بينها وبـين          الاختلاس بوضوح عن تلك الجرائم الواقعة على الأ       
فهي وإن كانت كلها جرائم واقعة على المال، ويجمعها كلها أا ترمي إلى استلاب مـال                . الاختلاس

   . الغير على وجه غير مشروع؛ إلا أن لكل منها مميزات خاصة
  :  السرقة-أ
 وسرقه مالا يسرقه سرقا وسرقة      ، مالا سرق منه : يقال  .  أخذ الشيء من الغير خفية        :السرقة لغةً  •
سرق أو اسـترق    : ويقال  . والاسم السرق والسرقة بكسر الراء فيهما     ،   فهو سارق  ،أخذ ماله خفية  : 

  )2( .النظر إليه إذا اهتبل غفلته لينظر إليه ويقال هو يسارق. سمع أو نظر مستخفيا : السمع والنظر 
  : السرقة شرعا •
 أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصابا محرزا للتمول غير           : "ابرتي بقوله عرفها الب :في المذهب الحنفي   

   )3( ".متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة
أو مالا محترما لغيره    ،  أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره     : عرفها ابن عرفة بقوله     :في المذهب المالكي   

  )4(."نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه
  )5(".أخذ مال خفية من حرز مثله بشروط : " عرفها النووي في المنهاج بأا :  في المذهب الشافعي 

                                                 
  .2/516ائي الإسلامي، جعودة، التشريع الجن) 1(
 .275؛ الفيومي، المصباح المنير، ص125؛ الرازي، مختار الصحاح، ص10/156ابن منظور، لسان العرب، ج:  ينظر)2(
 أخذ العاقل البالغ عـشرة      :" وعرفها ابن الهمام بأا    .5/355، بيروت، ج   دار الفكر  ،  العناية شرح الهداية،      حمد بن محمود  البابرتي،  ) 3(

ابن الهمـام، فـتح   .  "و مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة   دراهم أ 
 .5/56؛  ابن نجيم في البحر الرائق، ج3/212 ؛ وقريب منه  ما قاله الزيلعي في تبيين الحقائق،ج5/355القدير، ج

؛ وذكره الخرشي في  شرحه لمختصر خليـل،         504، ص المكتبة العلمية ،  رح حدود ابن عرفة   ش،  محمد بن قاسم الأنصاري   ،  الرصاع) 4(
 .9/292؛ عليش، منح الجليل،ج2/232؛ حاشية العدوي، ج2/214؛ والنفراوي، الفواكه الدواني، ج8/92ج
ري في روض الطالب ـامش أسـنى        ؛ وبمثله عرفه ابن المق    9/124منهاج الطالبين للنووي مع تحفة المحتاج شرح المنهاج للرملي، ج         ) 5(

 .5/466؛ ومثله ما ذكره الخطيب في مغني المحتاج، ج4/138المطالب لزكريا الأنصاري، ج
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أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حـرز        :" عرفها الحجاوي في الإقناع بأا     :في المذهب الحنبلي   
  )1(". مثله، لا شبهة فيه، على وجه الاختفاء

لسابقة أن هناك أمور محل اتفاق عند جمهـور الفقهـاء كاشـتراط             نلاحظ من تعريفات الفقهاء ا        
التكليف بالنسبة للسارق، والنصاب والحرز والأخذ الخفية وعدم الشبهة، وهناك أمور أخـرى محـل               
اختلاف بينهم كشرط عدم التسارع إلى الفساد الذي نص عليه تعريف بعض الحنفية، وجعل المالكيـة                

  .الحر الصغير محلا للسرقة
 ،لا شبهة له فيـه     ، ملكا للغير  ،أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا     :مما تقدم يمكن تعريف السرقة بأا           

 وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وعقوبتها حدية منصوص عليها وهي قطع يد             .على وجه الخفية  
    .السارق

 الاختلاس في أنه يؤخذ المال في كل        وعليه يتضح أن السرقة بمعناها الشرعي لدى الفقهاء تتفق مع               
  .منهما بدون رضاء صاحبه، ويفترقان من حيث اشتراط الحرز والنصاب في السرقة دون الاختلاس

 ولا   في خفيـة،    فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل       ،السارق لا يمكن الاحتراز منه    وأيضا       
فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من        ؛   المختلس  بخلاف ،يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك      

 وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ ، نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه  فلا يخلو من   ،مالكه وغيره 
   )2(.لا يمكنه الاختلاس

  :  النهب-ب
وقال ابن  . هرهو الغلبة على المال والق    أو  .  أخذ الشيء بالغارة والسلب    : في اللغة    النهب :النهب لغةً  •

  )3(.  لانتهاب والنهبل اسم : والنهيبى ،  والنهبى، والنهبة.النهب الغنيمة والجمع اب و وب: منظور
، دون   على القوة والغلبـة    اعتماداعيانا  المال  أخذ  : يعرف النهب في الشريعة على أنه     : النهب شرعا  •

  )4(. اعتبار لسرعة الأخذ فيه
 إنما يأخذ المـال      بمعناه الاصطلاحي يتفق مع الاختلاس في أن كل منهما         مما تقدم يتضح أن النهب          

 ، الاعتماد في الاختلاس علـى سـرعة الأخـذ    ويختلف عن الاختلاس في أن       ،من غير حرز مثله غالبا    
وأيضا فإن الاختلاس يستخفي فيـه المخـتلس في ابتـداء           .  فإن ذلك غير معتبر فيه     ،بخلاف الانتهاب 

المنتهب يأخذ المال جهرة بمـرأى مـن        ف ،ب لا يكون فيه استخفاء في أوله ولا آخره         والانتها ،اختلاسه
                                                 

  .9/94المغني لابن قدامة، ج ."أخذ المال على وجه الخفية والاستتار: " وعرفها ابن قدامة بأا. 4/274الحجاوي، الإقناع ، ج) 1(
  . 2/49، جابن القيم، إعلام الموقعين) 2(
  .628؛ الفيومي، المصباح المنير، ص283؛ الرازي، مختار الصحاح، ص1/773ابن منظور، لسان العرب، :  ينظر) 3(
؛ حاشـية العـدوي،     1/619؛ شيخي زاده، مجمع الأـر؛ ج      4/95؛ ابن عابدين، الحاشية، ج    5/374البابرتي، العناية،ج : ينظر) 4(
؛ ابـن القـيم،     6/131؛ البهوتي، كشاف القناع، ج    5/485؛ الخطيب، مغني المحتاج، ج    9/145؛ الهيتمي، تحفة المحتاج، ج    2/336ج

  .2/49إعلام الموقعين، ج



www.manaraa.com

 127

 وأما المختلس   ، أو يشهدوا له عند الحاكم     ، ويخلصوا حق المظلوم   ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه     ،الناس
 ـ          ،فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره          ن  فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المخـتلس م

  )1(.اختلاسه
  
  :  الغصب-ج  
 غصبا واغتصبه يغتصبه    ، بكسر الصاد  ،مصدر غصب الشيء يغصبه   : اللغة  في الغصب :الغصب لغةً  •

 )2(. والاغتصاب مثله وقهرا،أخذ الشيء ظلما:  وهو في اللغة ،فهو غاصب والجمع غصاب اغتصابا
  : يعرف الغصب عند فقهاء الشريعة بأنه :الغصب شرعاً •
هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم علـى         الغصب  : قال أبو حنيفة وأبو يوسف    : لحنفيفي المذهب ا   

   )3(.لكونه غصبا الفعل في المال ليس بشرط: سبيل ااهرة والمغالبة بفعل في المال وقال محمد رحمه االله 
  )4(". المال عدوانا قهرا من غير حرابةأخذبأنه " : ابن الحاجبعرفه : في المذهب المالكي 
  )5(. الاستيلاء على حق الغير عدوانا هوشرعا الغصب : وفي المذهب الشافعي 
  )6(.  بغير حق قهرا مال الغيرهو استيلاء على الغصب : وفي المذهب الحنبلي 
  .نلاحظ من تعريفات الفقهاء السابقة أا اتفقت على أن الغصب هو الأخذ بالقهر مجاهــرة      

أية تفاصيل حول الغصب، وما يهمني التركيز فيـه وتوضـيحه أن ماهيـة              ولن أخوض في هذا المقام ب     
الغصب تقوم على ااهرة والقهر، بينما في الاختلاس تقوم على الأخذ على غفلة دون قهر، والأخـذ                 

الاختلاس يستخفي فيه المختلس في ابتـداء       وأيضا فإن     .بالقهر في الغصب أهم ما يميزه عن الاختلاس       
  .آخرهفي في أوله ولا لا  لا يكون فيه استخفاء بغص وال،اختلاسه

والاختلاس والغصب وإن اتفقا على أن الأخذ يكون من غير حرز، إلا أن الأخذ في الاختلاس لا                      
يكون إلا ماديا، بمعنى أن على المختلس أن يأخذ المال من صاحبه، بينما في الغصب قد يكون ماديـا،                   

   )1(.الغاصب بين المال المأخوذ وصاحبه دون نقله من مكانهوقد يقع معنويا وذلك بأن يحول 

                                                 
  .2/49؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج4/95ابن عابدين، الحاشية، ج: ينظر) 1(
  .628لمنير، ص؛ الفيومي، المصباح ا199؛ الرازي، مختار الصحاح، ص1/648ابن منظور، لسان العرب، : ينظر) 2(
 .9/317؛البابرتي، العناية، ج5/222؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5/43الكاساني، بدائع الصنائع، ج: ينظر) 3(
؛و الخرشـي في  شـرحه لمختـصر خليـل،           5/275؛والحطاب في مواهب الجليل، ج    7/307ذكره الموق في التاج والإكليل، ج     ) 4(
 .6/130ج
 يهماحاشـيت في  المحققان شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة       ؛ ومثله ما ذكره     2/337 المطالب ، ج   زكريا الأنصاري ، أسنى   :  ينظر) 5(

؛ الخطيـب في مغـني المحتـاج،        6/2  تحفة المحتـاج للرملـي، ج       -؛  3/28، ج دار إحياء الكتب العربية   ،  على شرح المحلي على المنهاج    
 .3/335ج
  . 11/50، كشاف القناع، ج6/122 الانصاف، ج؛ المرداوي،4/493ابن مفلح، الفروع، ج: ينظر) 6(
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  :  الحرابة-أ    
 ،على معنى القتل أو الهـرج     ، وقيل هي محمولة     الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم      : الحرابة لغةً  •

 ،حاربه محاربةً : ، وقد  وجمعها حروب  ، قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر وصعب الخلاص         :يقال
 حـرب فلانـا مالـه أي سـلبه        : يقال،  وهو السلب :  ح الراء ت بِف ،الْحربِوقيل الحرابة من    . وحِرابًا

    )2(.اهــإي
عرفت الحرابة عند فقهاء الشريعة الإسلامية بتسميات عديدة كقطع الطريق والسرقة            :لحرابة شرعاً  ا •

  : الكبرى، وعرفوها بتعاريف متعددة نذكر منها
الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبـة         الحرابة هي   هب أبو حنيفة إلى أن      ذ: عند الحنفية  

 تفي غير مصر فإن كان    فاشترط أن تكون الحرابة      )3(. وينقطع الطريق  ،على وجه يمتنع المارة عن المرور     
  وهو ،ن سبب الوجوب قد تحقق    وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه يجب الحد؛ لأ         .في مصر لا يجب الحد    

  )4(.قطع الطريق فيجب الحد كما لو كان في غير مصر
 القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح لطلب المال فإن أعطـى   هوالمحارب  : : عند المالكية  

قال ابن القاسم وأشهب وقد يكون محاربـا وإن         و ،وإلا قاتل عليه كان في المصر أو خارجا عن المصر         
   )5( .رة ـبين من التلصص وأخذ المال مكابخرج بغير سلاح وفعل فعل المحار

مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد  البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعابالحرابة هي : عند الشافعية 
   )6(.عن الغوث

 ولو  ،ن هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبوم المال مجاهرة          ولمحاربا: عند الحنابلة  
  )1(.والحجارةكان سلاحهم العصي 

                                                                                                                                               
 ،  -ه رسالة دكتـورا   -شاهين، محمد عادل أحمد، السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية مقارنة بجريمة السرقة في القانون المصري              :  ينظر )1(

 ابن عرفةلقرطبي عن وقد نقل ا. 94م، ص1986-هـ11406إشراف أحمد فتحي سرور وأنور محمود دبور، منشورة، جامعة القاهرة،        
،  العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس                      عند  السارق : " قوله

  .6/167 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ج" .غاصب فإن تمنع بما في يده فهو
  .128؛ الفيومي، المصباح المنير، ص110؛ المطرزي، المغرب،ص1/303لسان العرب، ج:  ينظر)2(
  . 7/91الكاساني، البدائع، ج:  ينظر)3(
 على ما شاهده في زمانه؛ لأن أهل الأمصار كانوا يحملون السلاح فالقطاع مـا كـانوا   - عليه الرحمة  -إنما أجاب أبو حنيفة     : قيل  ) 4(

 رحمه االله   - وعلى هذا قال أبو حنيفة       ،كنهم المغالبة فيجري عليهم الحد     والآن ترك الناس هذه العادة؛ فتم      ،يتمكنون من مغالبتهم في المصر    
 والآن  ، عليه الحد؛ لأن الغوث كان يلحق هذا الموضع في زمانه؛ لاتصاله بالمـصر             إنه لا يجري  :  والكوفة   ، فيمن قطع الطريق بين الحيرة     -

  .7/93البدائع، ج الكاساني، .صار ملتحقا بالبرية فلا يلحق الغوث؛ فيتحقق قطع الطريق
؛ والحطـاب في مواهـب الجليـل،        8/427، وقريب منه ما ذكره المواق في التاج والإكليل، ج         7/170الباجي، المنتقى، ج  :  ينظر )5(
  .2/204؛ والنفراوي في الفواكه الدواني، ج6/315ج
؛ الخطيب، مغني المحتـاج،     9/157لمحتاج ج ؛ الرملي، تحفة ا   4/200، ج القليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج      حاشية  :  ينظر )6(
  .9/458ج
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يتضح لنا من التعاريف المتقدمة آنفا اتفاقها على أنه لا بد في الحرابة من المكابرة والجهـر وقـوة                         
 باتفاق الفقهاء بقصد أخذ المال، وعند بعضهم إذا كانـت بقـصد     -أي الحرابة -الشوكة، وأا تتحقق  

  .لحرابة والاختلاس، والفرق بين وظاهر بين ا...القتل والإخافة أو منع السبيل

                                                                                                                                               
  .6/150؛ البهوتي،  كشاف القناع ، ج10/292المرداوي، الإنصاف، ج:  ينظر)1(
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  ختلاسالاأركان جريمة : لمطلب الثالثا

  :عند التعرض لأركان جريمة الاختلاس نجد ابتداءً أا تقوم على ثلاثة أركان     
  - حكم الاختلاس –الركن الشرعي  -أولاً
  -  الجنائيدالقص -  الاختلاسالركن المعنوي لجريمة -ثانياً
  ختلاسالاالركن المادي لجريمة  -ثالثاً
  

  - حكم الاختلاس – الركن الشرعي -أولاً
وظيفته ليس إلا ضرباً من الخيانة والغلول       كم  إن اختلاس الموظف العام لمال موجود في حيازته بح                

  )1(.وقد اتفق الفقهاء على أن الخيانة والغلول حرام مطلقا. كما بينا سابقا
  : القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في وقد ورد النهي على صفة الإجمال عن الخيانة    

   )2(.}يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون{:قوله تعالى:من الكتاب
 وإذا  ،وإذا وعد أخلـف   ،  إذا حدث كذب  : آية المنافق ثلاث  {:قوله صلى االله عليه وسلم      :ومن السنة 
   )3( . }اؤتمن خان

 بـه   تفضي يخاف عليه أن     التي للمسلم أن يعتاد هذه الخصال        وي  تحذير في الحديث :  وجه الدلالة     
  .وفيه تصريح بأن الخيانة علامة من علامات النفاق.  حقيقة النفاقإلى

 لكن بعضها   ،الخيانة قبيحة في كل شيء    :  ثم قال    ، الخيانة من الكبائر   ،وقد عد ابن حجر الهيتمي           
 ومن خان شخص واحـد      )4(. إذ من خانك في فلس ليس كمن خانك في أهلك          ،ح من بعض  أشد وأقب 

ليس كمن خان أمة، إذ خيانة الموظف خيانة للأمة؛ لأنه نائب عنها في أداء ما وكل إليه مـن عمـل،                     
  )5(.فكانت خيانته أقبح وأشد من غيره

 وما كان   {: قوله تعالى    ف ن الكتاب أما م   بالكتاب والسنة والإجماع،     حرام فهو أيضا          أما الغلول 
أي يأتي به حاملا له على ظهـره        : قيل في تفسيرها   )6(،} ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة       لنبي أن يغل  

                                                 
  .6/120ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، ج: ينظر) 1(
 ).27(سورة الأنفال، الآية ) 2(
  .1/78، ج59، رقم ب بيان خصال المنافقباصحيح مسلم،  ؛1/21، ج33 ، رقمباب علامة المنافقصحيح البخاري، ) 3(
  .1/445 ابن حجر، الزواجر، ج)4(
ينبغي أن يكون القاضي بريئا من      : وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام أن الخيانة من أسباب فسق القاضي التي تقتضي عزله فقال                )5(

لغدر والخيانة فإذا وجه إليه القضاء وهو أمين ثم اتصف بعـد            نقيصة الغدر والخيانة فلذلك يجب عدم توجيه القضاء إلى الرجل المعروف با           
، )1792(علي حيدر، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام، المـادة           .لأن فسق القاضي موجب لعزله    ؛  ذلك بالغدر والخيانة فيجب عزله    

  .4/583ج
 ).171(سورة آل عمران، الآية ) 6(
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ن من   أ :ويقال. ورقبته، معذبا بحمله وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد           
انزل إليه فخذه، فيهبط إليه، فإذا انتهى إليـه         : مة في النار، ثم يقال له     غل شيئا في الدنيا يمثل له يوم القيا       

حمله، حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم، فيرجع إليه فيأخذه؛ لا يزال هكذا إلى مـا                    
  ففي الآيـة تعظـيم     )1(.يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول       " يأت بما غل  "ويقال  . شاء االله 

  .تحريم الغلول
 البخاري عن عبد االله     هأخرجما  :  فالأحاديث على تحريم الغلول كثيرة نذكر منها       :وأما من السنة         

 أي  - كان على نفل رسول االله صلى االله عليه وسـلم            {: بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال         
فقال رسول االله صـلى االله       مات   - بكسر الكافين وحكي فتحهما      - رجل يقال له كركرة      -غنيمته  

  )2(.}هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها: عليه وسلم 
 ، لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غـيره             {: صلى االله عليه وسلم           وقال

 ولا  ، رده فيـه   )3( أخلقـه   ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا         ،ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم     
  )5(.} رده فيه)4(يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها

 إلى  ... الناس اتبعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عام حنين يقولون اقسم علينا فيئنـا                    وروي أن 
 فيـئكم ولا     يا أيها الناس واالله مالي من      {: وقال جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه        

فأدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا         . هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود فيكم        
  .الخيط وكثيره حتى  الغلولأنه لا فرق بين قليلوالحديث دال على )6(.}...ونارا وشنارا يوم القيامة 

 الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على       أجمع المسلمون على تغليظ تحريم    ": قال النووي ف: أما الإجماع     
  )7( .ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك  ."أن عليه رد ما غله

     وإن كان أكثر استعمال مصطلح الغلول في الخيانة من المغنم، فذلك لا يعني قصْره عليه، فقد روي                 
 على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو           من استعملناه  {: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       

                                                 
  .258، 6/156 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ج)1(
  .3/1119، ج2909، رقم باب القليل من الغلول صحيح البخاري، )2(
  .أبلاه: أخلقه )3(
  .أعجفها، أضعفها )4(
ــم  )5( ــيبة، رق ــن أبي ش ــصنف اب ــنن أبي داوود، 7/394، ج36884 م ــة  ؛ س ــن الغنيم ــع م ــل ينتف ــاب في الرج ب

  .11/186،ج4850، رقم ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم؛ صحيح ابن حبان، 3/67،ج2708،رقميءـبالش
 ، رقـم  الغنيمـة  يهبـون  والقـوم  الغنيمة في التسوية باب ، سنن البيهقي الكبرى   ؛4/127ج،  17194، رقم مسند أحمد بن حنبل   )6(

وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد مـن وثقهـا ولا            رواه احمد   : ، وقال باب ما جاء في الغلول    ؛ مجمع الزوائد،    6/336ج،  12712
  5/337، ججاله ثقاتجرحها وبقية ر

    .12/217 ج،شرح النووي على مسلم النووي، )7(
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سمعت رسول االله صلى االله عليـه       : وما ورد أيضاً في حديث عدي بن عميرة الكندي قال         ،  )1(}غلول
 فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة         )2(من استعملناه منكم على عمل فكَتمنا مِخْيطاً      {:وسلم يقول 

يا رسول االله إقبل عني عملك قال وما لـك ؟           : ار كأني أنظر إليه فقال    فقام رجل أسود من الأنص    : قال
وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما           : كذا وكذا قال  : سمعتك تقول : قال

    )3(.}أوتي منه أخذ وما ي عنه انتهى
محرم مهما كانت ضآلة الشيء          وهذه النصوص تدل على أن اختلاس من يعمل في الوظيفة العامة            

، وأياً كانت صورة الاختلاس؛ ذلك أن تعميم الرسول صلى االله عليه             وكثيره هلا فرق بين قليل   المختلس ف 
وسلم في كل مستعمل من قبل من يلي أمور الأمة، وإن كان إيضاح النبي صلى االله عليه وسلم كـان                    

وظف باختلاس ما تحت يده من المال، إلا أن الرسول          بسبب العاملين في الصدقة التي هي مظنة لغلول الم        
، فدل  }...من استعملناه منكم    {: وقال" من"صلى االله عليه وسلم قد أتى بلفظ من ألفاظ العموم وهو            

ذلك على أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فكتم مخيطا فما فوق أو أخذ من عمله شيئا غير الرزق    
       )4(. ا غل يوم القيامةالمقرر له فهو غال، يأتي بم

فقد جرمت كل القوانين العربية اختلاس الموظف العـام  : أما بالنسبة لحكم الاختلاس في القانون          
كل موظـف   -1[ : على )174(وشددت العقوبة عليه، فنجد قانون العقوبات الأردني ينص في المادة         

ته أو جبايته أو حفظه من نقـود أو أشـياء           عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدار          
كل من اختلس أموالاً تعود لخزائن أو صناديق البنـوك أو           -2...أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب       

كـل  (مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها             
ائري على  من قانون العقوبات الجز   ) 119(ت المادة   ونص .]...عوقب  ) منهم في المؤسسة التي يعمل ا     

يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمداً وبدون وجه                [:أنه
حق أو يسرق أموالاً عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أمـوالا                    

  .]... خمس سنواتضى وظيفته أو بسببها للحبس من سنة إلىمنقولة وضعت تحت يده سواء بمقت
                                                 

 ؛  هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجـاه        :  ، و قال   1/563، ج 1472أخرجه الحاكم في المستدرك ، رقم الحديث        ) 1(
يمة في صحيحه ، باب فـرض        ؛ و أخرجه ابن خز     3/134 ، ج  2943وأخرجه أبو داوود في سننه، باب أرزاق العمال ، رقم الحديث            

  .4/70 ، ج2369الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما ، رقم الحديث 
  . وهو الإبرة)2(
  .3/1465،ج1833، رقم باب تحريم هدايا العمال صحيح مسلم، )3(
يظهر ما يكون قد جاءوا به من أموال        وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافته يأمر ولاته أن يدخلوا المدينة اراً لا ليلاً، حتى                  )4(

كل ذلـك كـان   . وكان يبحث في تصرفات ولاته ليرى ما قد يكون فيها من إثراء على حساب الرعية    . ومغانم ليسهل سؤالهم وحسام   
شرعية ما يحقق العقوبة    لولولي الأمر أن يبتكر من التدابير ا      . حرصا منه على نزاهة عماله ومراقبتهم من أن تزين لهم أنفسهم الغلول والخيانة            

ولا بد من الاستفادة في التعازير من القوانين الوضعية، فيأخذ ولي الأمر من الأنظمة القانونية ما يراه مناسبا ومحققا للمصلحة، مـع     الرادعة،
     .تميز ا الشريعة عن القوانينوهذه النقطة ت. التركيز على تقوية الرقابة الذاتية لدى الموظفين، وذلك بالتخويف من العقوبة عند االله تعالى
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       -  الجنائيد القص- الركن المعنوي -ثانياً
تتطلب جريمة الاختلاس أن يكون الجاني من الموظفين العموميين أو من في حكمهـم باعتبارهـا               

  .      واسع الذي سبق لنا بيانهجريمة من جرائم الموظف العام، ويتم تعريف الموظف العام وفقاً للمدلول ال
ويجب أن تتوافر صفة الموظف العام وقت ارتكاب الجريمة، وألا تكون قد زالت عنه بعزله أو نحوه،                      

ذلك أن جريمة الاختلاس هي من جرائم الصفة الخاصة التي لا تقوم إلا إذا كانت تلك الصفة قد لازمت           
  )1(. الفاعل في الجريمة

 لأن طبيعتها لا تتفق مع الخطأ، والأصل في الأفعال العمديـة            ؛عمديةمن الجرائم ال  لاس  جريمة الاخت     و
من الجرائم، هو العقاب على العمد إذا اقترن القصد بالفعل، ويتحقق ذلك متى كان الجاني مدركا مختارا                 

 ـ            .لما أقدم عليه من أفعال     تلاس وهـو   هذا ما يعني أن الموظف المختلس يجب أن يتعمد إتيان فعل الاخ
 وأن حيازته لذلك المال الموجـود في        – أن الشارع قد ى عن إتيانه        –مدرك لماهية الفعل وطبيعة أثره      

  )2(.ذمته هي حيازة ناقصة وانه لا يملك أن يتصرف فيه تصرف المالك؛ لتصح مساءلته جنائيا
بسلوك الموظف مسلك يتم بمقتضاه          وعليه فالقصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال العامة، يتحقق          

توجيه المال موضوع الحيازة إلى غاية أو هدف يختلف عن الغاية أو الهدف الذي كان المال موجهاً له من       
قبل بحكم تعلقه بشخص معين أو جهة معينة، وذلك بنية تملكه، سواءً كان ذلك بالتـصرف فيـه أو                   

رية البواعث، فتقوم مسؤولية الموظف المختلس حتى ولو        الانتفاع به، ولا يتأثر القصد في هذه الحالة بنظ        
كان الباعث لارتكاب جرمه نبيلاً، ذلك أن الباعث لا ينفي القصد وإن كان محركاً له، فلا يغير شـيئاً                   

  . أن يكون الاختلاس دف الإثراء أو دف توفير الجاني الطعام لأسرته أو لمساعدة المحتاجين
 المعنوي في حالة ما إذا تبين أن الموظف ليس مدركا أو مختارا لأعمالـه، أي                     ويتصور انتفاء الركن  

. بأن يكون قد طرأ عليه مانع من موانع المسؤولية الجنائية والتي سنفصل فيها في الباب الثالث بـإذن االله                  
  . را أثناء قيامه بجريمة الاختلاسأن الموظف كان مخدمثال ذلك ما لو أثبت الطبيب 

      

                                                 
  .179 ص-جرائم الاعتداء على الأموال-، شرح قانون العقوبات؛ آمال91-90ة بالوظيفة العامة، صمهدي، الجرائم الماس: ينظر) 1(
  .96المهدي، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص: ينظر) 2(
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  الركن المادي لجريمة الاختلاس -اًثالث
  : الركن المادي لجريمة الاختلاس من عنصرين همايتكون 
  فعل الاختلاس -
 محل الاختلاس -

  فعل الاختلاس: ل العنصر الأو
قيام الموظف العام أومن    :      بناءً على ما سبق وطبقاً لما انتهينا إليه في تعريف جريمة الاختلاس من أا             

 العامة التي يشغلها؛ إلى ملكيتـه        الوظيفة كمشياء ذات قيمة، وجدت في حيازته بح      في حكمه بإدخال أ   
  . دون وجه حقالخاصة

     يتضح أن فعل الاختلاس في الفقه الإسلامي يأخذ شكل انتزاع حيازة المال من مالكه أو حـائزه،                 
 دخل المال المنقـول في حيـازة        فمتى. )1(فالفعل المحرم في هذه الجريمة يرتبط ارتباطاً تاماً بنظرية الحيازة         

، أصبح حكماً في حيازة الدولة، وعلى صلة بالمال العـام،           -حيازة ناقصة – بسبب الوظيفة  الموظف العام 
مـا  و ما نريد التأكيد عليه هنا هو لزوم تثبت القاضي من أن             . وإن لم يكن جزءاً منه في بعض الأحيان       

 أي  نيته في الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة تامـة         نه غير   ، وأ  بسبب وظيفته  كان وجد بحوزة الموظف  
 بنقل هذه الأموال    من ملكية الدولة للمال المحوز لدى الموظف إلى ملكية الموظف الشخصية، وذلك إما            

  . خلافاً لما أؤتمن عليهأو بيعها إلى الأماكن غير المعدة لها أو إنفاقها أو إقراضها 
حقق بأي عمل من شأنه تحويل حيازة الموظف للمـال الموجـود في                  وبالتالي فإن فعل الاختلاس يت    

ذمته، من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة، أي بالتصرف فيه وكأنه مال مملوك له، فإذا استلم الموظف تأميناً                  
أو رسماً، أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري، أو تسلم الموظف مالاً لحفظه ريثمـا                   

  )2(. بأمره، فإن ما تسلمه في الحالتين يعتبر مالاً عاماً، وبالتالي يحرم عليه التصرف فيهيبث القضاء
 وظيفتـه إلى ملكـه      لجاني ما وجد بحيازته من مال بحكـم       يثبت فعل الاختلاس بإضافة ا    عليه، ف و     

 إلى حيازة فيتصرف فيه تصرف المالك من بيع وشراء وهبة ونحوها فتتغير عند ذلك نيته من حيازة ناقصة               
ولما كان الأمر كذلك فإنه لا سبيل لمعرفة نيـة          . كاملة وتصرف الموظف في ذلك المال يكشف عن نيته        

  : فمثلاً، وقرائن الأحوالالجاني وكشفها، وإنما يستشف القاضي هذه النية من خلال الوقائع وظروفها
  . يكشف عن سوء نيته،ع عرض الموظف أدوات ومنقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته للبي-    
بيع مستلزمات طبية وجـدت لديـه       حد المستشفيات العامة برهن أدوات طبية أو        أ قيام موظف    -    

  .  وظيفتهبحكم
                                                 

 ،تطلق الحيازة على الحيازة الصحيحة والباطلـة      و  .4/234حاشية الدسوقي، ج  .  هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه       :الحيازة) 1(
  . فكلها حيازة ، أو مدعية الملك،سواء كانت اليد الحائزة متعدية أو مأذونة من المالك الحقيقي

  .260، ص 1993بدرة، عبد الوهاب، السرقة والاختلاس في التشريع السوري، دار الينابيع، دمشق، : ينظر) 2(
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  . قيام رجل الشرطة ببيع أو رهن أسلحة وجدت لديه بسبب وظيفته-    
  .بب الوظيفة قيام موظف البلدية برهن أدوات شق الطرقات ووسائل النظافة وجدت لديه بس-    
 قيام أمين صندوق إحدى المؤسسات المالية الحكومية ببيع أو شراء عقارات أو نحوها أو ممارسـة                 -    

  .  تحقيقا لمصالحه الخاصةنشاط استثماري بالمال الموجود لديه بسبب وظيفته
 كما رأينـا         ولا يؤثر في وقوع فعل الاختلاس المحرم أن تكون قيمة الشيء ضئيلة، لأن علة التحريم              

ليس مبناها عدوان الموظف على المال العام فحسب، بل تنكره لواجب صيانة الأمانة والتراهة عنـد أداء      
فلا يشترط توفر النصاب في الشيء المختلس كما يـشترط في            )1(.العمل، وخيانته لما وضع فيه من ثقة      

  )2(.الشيء المسروق
ال الموجود في حيازة الموظف بسبب الوظيفة أم علـى           ولا فرق بين أن يقع الاختلاس على كل الم             

جزء منه، وقد يتخذ التصرف إخراج الشيء من حيازته بالبيع أو الهبة أو المقايضة وغـير ذلـك مـن                    
  )3(.يسيء ا الموظف للمال العامالتصرفات التي 

رة الزراعة       وقد يتخذ تصرف الموظف بالشيء شكل التصرف به بالانتفاع، كان يقوم موظف وزا            
اره واسـتخدامها   برهن أدوات زراعية موجودة في عهدته مملوكة للجهة التي عمل فيها، أو نقلها إلى د              

  .لنفسه بنية استعمالها وإعادا بعد الاستعمال
     كما قد يتخذ تصرف الموظف شكلاً آخر يحقق الانتفاع لغيره، ومثاله أن يقوم أمـين صـندوق                 

جد في حوزته من مال من أرصدة الدولة إلى أرصدة أشخاص آخرين في غير              إحدى البنوك بتحويل ما و    
   )4(.الأحوال المصرح ا

     ويتضح أيضاً من تعريف الاختلاس أنه لا يغير من تحقيق فعل الاختلاس المحرم عدم إصـابة المـال                  
 وإنما  ،ختلس أو بمالكه  المختلس بضرر أو استعادته لأن تحريم الفعل ليس معلقاً على إلحاقه ضرر بالمال الم             

الحكمة من وراء التحريم هي حماية الثقة في علاقة الموظف أو من في حكمه بالجهة التي يعمل لمصلحتها،                  
  )5(.واحترامه لواجب الأمانة والتراهة عند أداء العمل

 جريمـة    في أما عدم تحقق الجريمة كاملة، أو ما يسميه رجال القانون بالشروع، فـلا يتـصور قيامـه                
 ذلك أن الجاني في هذه الجريمة        مثلا؛  كالتزوير الاختلاس، فإما أن تقع كجريمة تامة أو تتخذ وصفاً آخر         

يكون حائزاً للمال ابتداءً، فإنه من المتعذر تحديد الفعل الذي يمثل بدء التنفيذ، فالجـاني حـائز للمـال                
                                                 

  .المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الرسالة، الأمانة وعدم استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة: ينظر )1(
أمـا في   . لأنه ليس بين السارق والشيء المسروق أية صلة ، وأيضا فإن عقوبة السرقة القطع ، ولا يتصور القطع في الـشيء التافـه                      ) 2(

  .إن كل ما وضع تحت يد الموظف فهو أمانة في حقه يجب عليه الحفاظ عليها، ولا فرق بين القليل والكثيرالاختلاس ف
  .25نائل، الاختلاس، ص:  ينظر)3(
  .88المهدي، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص :  ينظر)4(
  . الرسالة، الأمانة وعدم استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصةالمطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من:  ينظر)5(
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، ولما  د تملكه الشيء المختلس    إلا بقص  بصورة مشروعة بحكم وظيفته ولا يتصور ارتكابه فعل الاختلاس        
 تصور الـشروع في هـذه        إذاً من المتعذر  ف ،يعاقب عليها إلا إذا ظهرت وبرزت بفعل       لا   كانت النوايا 

   )1(.الجريمة
       

   محل الاختلاس -ثالثاً
وذا .      محل الاختلاس في الفقه الإسلامي، هو كل شيء ذي قيمة عهد به إلى الموظف بحكم وظيفته               

ل الاختلاس وقفاً على الأشياء ذات القيمة الاقتصادية وحدها كالنقود والأوراق المالية والأثـاث              لم يجع 
، لأن كل ما     مهما كان نوع هذه القيمة     لكل شيء ذي قيمة   والمواد الغذائية ونحوها، ولكنه جعله شاملاً       

والَّـذِين  {:، قال تعالىها الوظيفة يعتبر أمانة في يده يجب عليه الحفاظ عليكميدخل في حيازة الموظف بح 
  )2(.َ}همْ لِأَماناتِهِمْ وعهْدِهِمْ راعون

     أما إذا تجرد الشيء تماماً من كل قيمة فإن صفة المال تزول عنه فلا يصلح محلاً للاختلاس، فـيرى                   
ال ذلـك أن    للاختلاس، ومث للسرقة وبالتالي لا يكون محلا       محلاً    لا يكون  الشيء التافه معظم الفقهاء أن    
  )3(. بعض المهملات أو الفضلات فيستولي لنفسه على شيء منهارمييعهد إلى موظف ب

     وليست الأموال العامة وحدها موضوعاً لجريمة الاختلاس إذا سلمت إلى الموظف بحكم وظيفته، بل              
يت المال إلا    كأموال الزكاة، فهي ملك للأصناف الثمانية أو مستحقة لهم، وليس ب           حتى الأموال الخاصة  

   .مكانا لحفظها
لى أساسها حرم الإسلام هـذا      وعدم التفرقة بين المال العام والخاص هنا يجد سنده في العلة التي ع                 

 فالمصالح الجوهرية للدولة والرعية، تتطلب توافر الثقة والأمانة في من يشغل الوظائف العامة، كما               الفعل،
ال التي تسلم إلى موظف عام بحكم وظيفته إلى أغراض أخـرى            تستوجب هذه المصالح عدم توجيه الأمو     

واختلاس الأموال التي يعهد ا إلى الموظف هنا يتعارض مـع المـصالح             . بخلاف ما دف إليه الإدارة    
  .السابقة أياً كانت طبيعة هذا المال، أي سواء كان عاماً أو خاصاً

جد في حيازة الموظف     من أن المال المختلس قد و       في جريمة الاختلاس، يجب التثبت     ومن المعلوم أن       
 بحيث يكون له سلطة التصرف فيه، وأن يكون ذلك من مقتضيات العمـل وداخـلاً في              وظيفته، بحكم

فإن كان الجاني موظفا عاما وكان المسروق من أموال بيت المال ولكـن             . اختصاص الموظف الوظيفي  

                                                 
  .26نائل، الاختلاس، ص :  ينظر) 1(
  .)8(سورة  المؤمنون، الآية  ) 2(
  .43النواوي، جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص :  ينظر) 3(
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 وظيفته، فالجريمة هنا هي سرقة مال عـام وليـست    ما وضع تحت يده أو سلم إليه بحكمسرق من غير  
  )1(.اختلاس

ولا يشترط هنا الحيازة المادية المباشرة للشيء موضوع الجريمة، فيكفي أن يكون للموظف حيـازة                    
غير مباشرة كما إذا كان الشيء في حيازة شخص آخر وكان للموظف مع ذلك سلطة التصرف فيـه                  

 ويجب أن يكون هذا التصرف من اختصاصه، وأن يكون الحائز الفعلي            ،عن طريق إصدار الأوامر بشأنه    
  )2(.ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر بسبب العلاقة الوظيفية

     وتتحقق جريمة الاختلاس وفقاً للتعريف الذي أوردته الباحثة، بإتيان الموظف لسلوك يضيف به المال              
 ملكاً له، أي أن يتوافر في الحيازة العنصر المادي          موضوع الحيازة إلى سيطرته الكاملة عليه كما لو كان        

والمعنوي، بحيث يشمل هذا العنصر جميع الأفعال المادية التي تفيد معنى الحيازة، كاستعمال الشيء وبيعه               
كما يجب أن يعتقد الموظف بأنه يحوز الشيء        . ورهنه والتصرف فيه بالهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر         

        )3(.بصفته مالكاً له
  

وختاما لابد من القول أن على الدولة الإسلامية حسن اختيار العاملين في مجال الوظيفـة العامـة                       
 من ثلم الأمانـة     ين العموميين وحفظ لهم    في ذلك من استصلاح للموظف     اوالتوسع عليهم في الأرزاق، لم    

أنظـر إلى   :" االله عنه إلى بعض ولاته    ي  والإساءة إلى الوظيفة العامة، ولهذا نجد في رسالة الإمام علي رض          
أمور عمالك ولا توليهم محاباة وأثرةً فإنه من شعب الجور والخيانة، أسبغ على عمالك الأرزاق فإن ذلك             
قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمـرك أو                   

     )4(.ثلموا أمانتك
  

  
  
  
  
  

                                                 
بلة قطع، لقولهم بوجود حق لكل مسلم في بيت مال المسلمين وهذا الحـق              ليس في السرقة من بيت المال عند الحنفية والشافعية والحنا         ) 1(

وعند مالك يحد في السرقة من بيت المال لظاهر الكتاب ولأنه مال محرز لا حق للسارق فيـه                  . يورث شبهة الملك والحدود تدرأ بالشبهات     
  .281أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة، ص؛ 182عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر.قبل الحاجة 

  .185 -184، ص "القسم الخاص " آمال عثمان، شرح قانون العقوبات : ينظر) 2(
  .9النواوي، جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص :ينظر) 3(
 . 2/471هـ، ج1412لإسلامية، ، الدار ا1ج البلاغة، رسالة الإمام علي إلى الأشتر النخعي ، ط:  ينظر) 4(
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  جريمة التكسب من وراء الوظيفة العامة: المبحث الثالث 
   تعريف التكسب: المطلب الأول 

: وقيل ،وأصله الجمع، كسب يكسبه كسبا وتكسب واكتسب طلب الرزق     من   : التكسب في اللغة   -     أ
   )1(.تكلف الكسب في الكسب أو   تصرف واجتهد: وتكسب واكتسب كسبا أصاب:كسب
 أما الكسب فإنه لا يعني أكثر       ، لا يكون إلا ببذل الجهد     تكسب بأن ال  :تكسبعن ال يفترق الكسب   و      

 أو ، بأن اكتسبه بعرق جبينه،إذا أصاب مالا، سواء كان ذلك ببذل جهد    : كسب مالا   :  يقال   ،من الإصابة 
   . كما إذا آل إليه بميراث مثلا،كسبه من غير جهد

كـرر  و:" )2( }لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت      {: له تعالى  القرطبي في تفسير قو    هذا ما قاله  من        و
ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي       : فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام، قال ابن عطية          

مما تكتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر االله تعالى ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة،                 
إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب ى االله تعالى ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية مجيء التـصريفين                  

  )3(." إحرازا، لهذا المعنى
     فدل على أن الحسنات لما كانت تكتسب دون تكلف، أضيفت إلى فعل كسب، وأن الـسيئات لمـا                  

  . لمعنى التكسب عن الكسبفافترق ذا ا. كانت تكتسب بتكلف أضيفت إلى فعل التكسب
 طلب الرزق وتحـصيل      فلا يخرج عن المعنى اللغوي، فالتكسب      وأما معنى التكسب الاصطلاحي   _      ب

إلى ذلك ما يفصح عن      السرخسي   وأضاف.  - أي بما حل من الأسباب وبما حرم منها        – على العموم    المال
  )4( .الاكتساب هو تحصيل المال بما حل من الأسباب: الحكم، فقال

                                                 
؛ الفيـومي،   1/716 ج  العـرب،  لسان،   منظور ابن؛  237، ص الصحاح مختار،  الرازي؛  167الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص   :  ينظر )1(

  .533المصباح المنير، ص
  . )286( ، الآية  سورة البقرة)2(
  .3/432 تفسير القرطبي، ج)3(
 } أنفقوا من طيبات ما كسبتم     {:واللفظ في الحقيقة يستعمل  في كل باب ، وقد قال االله تعالى            : وقال. 30/245 السرخسي، المبسوط، ج   )4(

أي بجنايتكم على أنفسكم، وقد سمى جناية المرء على نفسه كسبا وقال جل وعـلا          }صيبة فبما كسبت أيديكم    وما أصابكم من م    {وقال تعالى   
 فعرفنا أن اللفظ مستعمل في كل باب ولكن عند الإطلاق يفهم منـه اكتـساب                ،أي باشرا بارتكاب المحظور   } جزاء بما كسبا   {في آية السرقة    

  .المال
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  حكم التكسب: المطلب الثا�ي
 لأنه بـه  ،كسبت الوقادرا على على المحتاج إليه إذا كان متمكنا فرضذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب          

 والأولاد  الزوجةالإنفاق على   و ، النفس الإنفاق على  ك :)1(ة  يقوم المكلف بما وجب عليه من التكاليف المالي       
   .كل ما سبق وبالاكتساب يتوصل إلي، وقضاء ديونه، لمعسرينالأبوين ا الإنفاق علىو ،الصغار

 فقـد   )3(، وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة         )2( ،فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه          
      )4( .صح أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم

رحما  على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به           ، وهو كسب ما زاد    ب مستحبا استكوقد يكون الا       
 لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سـلامة            التكسبويباح  . طلبا لتحصيل الثواب  

كل هذا إذا لاحظنا المصلحة الفردية، أمـا    )5(. لأنه لا مفسدة فيه إذن     ؛الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة    
ا مصلحة اتمع، فقد يكون الاكتساب واجبا حتى على من وجد السعة لنفسه وأهله وعياله، إن                إذا لاحظن 

  .كان اتمع في حاجة إلى تكسبه
 لما فيـه مـن      علة تحريمه عند الحنابلة    ، و )6( - وإن كان من حل      -كسب للتفاخر والتكاثر  تال يحرم و     

  )8( .ويكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس  )7(.التعاظم المفضي إلى هلاك صاحبه دنيا وأخرى
                                                 

؛ كشاف  18هـ ، ص  1357، مطبعة الأنوار،    1، ط )محمود عرنوس : تحقيق(ساب في الرزق المستطاب،      الشيباني، محمد بن الحسن، الاكت     )1(
   .6/342؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج6/214القناع، ج

ته ، ويلـتمس وفـق      ـ قدر كفاي  - أنواع  المكاسب     -أن يطلب منها  :"   قال الماوردي فيمن يتكسب بقدر كفايته دون زيادة أو نقصان            )2(
الماوردي، ". فهذه أحد أحوال الطالبين ، وأعدل مراتب المقتصدين         . حاجته ، من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها ، أو يقتصر على نقصان منها                

  .197م، ص1955-هـ1375، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 3، ط)مصطفى السقا: تحقيق( أدب الدنيا والدين ، 
؛ ابـن مفلـح،   6/342؛ الرحيباني، مطالب أولي النـهى، ج     6/214؛ البهوتي، كشاف القناع، ج    18الاكتساب ، ص  الشيباني،  :  ينظر )3(

   .3/239الفروع، ج
 أن النبي  صلى االله عليه وسلم كان  ، وفيه 5/2048،  5042  ، رقمباب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله صحيح البخاري ،  )4(

   .له   قوت سنتهميبيع نخل بني النضير ويحبس لأه
أن يطلـب الزيـادة   : " يقول الماوردي في هـذا . 6/342؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج6/214البهوتي، كشاف القناع، ج   :  ينظر )5(

 فهذا أعذر وبالحمد أحرى وأجدر، إذا انصرفت عنه تبعات المطالب، وتوقى شبهات المكاسـب،               ...ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير،       
وأحسن التقدير في حالتي فائدته وإفادته على قدر الزمان، وبقدر الإمكان؛ لأن المال آلة للمكارم وعون على الدين ومتألف للإخوان، ومن فقده                      

  .201أدب الدنيا، ص. من أهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهبة منه، ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا رغبة استهانوا به
  .6/342؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج6/214 ؛ البهوتي، كشاف القناع، ج50ني، الاكتساب ،  صالشيبا:  ينظر)6(
   .6/342؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج6/214البهوتي، كشاف القناع، ج:  ينظر)7(
 وتارة زهـدا    ، وتارة توكلا  ،ارة كسلا فيكون ت :  وهذا التقصير قد يكون على ثلاثة أوجه         : " قصر عن طلب كفايته   قال الماوردي فيمن    ) 8(

وإذا كان تقـصيره    ... أو ضائعا شقيا   ، فلن يعدم أن يكون كلا قصيا      ، ومرح الاغتباط  ،فإن كان تقصيره لكسل فقد حرم ثروة النشاط       . وتقنعا
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  معنى تكسب الموظف من وراء وظيفته وحكمه : المطلب الثالث
 على خلاف الكسب الذي قد يكون ببذل الجهد، وقد -إذا كان الاكتساب لا بد فيه من بذل الجهد               

     . أن يكون حلالا فإنه لا يكون إلا بالعمل، وعندئذ يشترط في العمل-يكون بغير بذل جهد 
 استغلال الموظف وظيفته لتحقيق كسب لنفسه من ورائها، هل هـو            :      والسؤال الذي يطرح هنا هو    

 أولا معنى   بينتكسب بطريق حلال أم حرام ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المطلب الذي يلي هذا،  وسن                 
  .قوانين الوضعية في الفقه الإسلامي ثم في الحكمه وتكسب الموظف من وظيفته

  : في الفقه الإسلامي -أولا         
للإمام الشاطبي في مسألة تكسب الموظف من وراء وظيفته تفصيل جيد، أشار من خلاله إلى تنبيهـات                     

مهمة تتعلق بضوابط الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية بوجه عام، وذلك من خلال حديثه عن حظـوظ                 
هل يجوز أن   :  هو اً مهم  به من أعمال، بمعنى آخر فقد طرح الإمام الشاطبي سؤالا          المكلف من وراء ما يقوم    

: يكون قصد المكلف مما يقوم به من أعمال هو تحصيل كسب لنفسه أم لا؟ وبدأ في الجواب عنـه فقـال                    
  :  ضربان )1 (الضرورياتالحاصل أن 

 فيسان بمصالح نفـسه وعيالـه    كقيام الإن:ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود   :الضرب الأول "     
 واتخاذ السكن والمسكن واللباس وما يلحق ا من المتممات كالبيوع والإجارات والأنكحة وغيرها              الاقتيات

طلـب  وهذا الضرب مطلوب من الشريعة الإسلامية       .  التي تقوم ا الهياكل الإنسانية     الاكتسابمن وجوه   
 مع أن لو فرضنا     .نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه       باعث من    ؛ لأن للإنسان  الندب لا طلب الوجوب   

والاكتـساب،   لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير ؛أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثموا       
 حتى إذا لم يكن     الاكتسابمن الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على            فكان هذا الندب    

 جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقـارب                  فيه حظ أو  
   )2 (."وما أشبه ذلك

                                                                                                                                                     
يل والتـسليم إلى القـضاء بعـد     لأن االله تعالى أمرنا بالتوكل عند انقطاع الح؛ وترك حزم قد  غير اسمه،لتوكل فذلك عجز قد أعذر به نفسه =

قر حال من علم بمحاسبة نفسه بتبعات الغنى والثروة، وخاف عليها بوائق الهوى والقدرة ، فآثر الف               لزهد وتقنع فهذه   وإن كان تقصيره  ...الإعواز
 ، لان قيادها، وهان عنادها    وهذه الحال إنما تصح لمن نصح نفسه فأطاعته، وصدقها فأجابته، حتى          ...وزجر النفس عن ركوب الهوى    على الغنى، 

  .200-198أدب الدنيا، ص.وعلمت أن من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير
 لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت                       هي التي   الضرورية  ) 1(

   .2/10الشاطبي، الموافقات، ج  .يم والرجوع بالخسران المبينحياة  وفي الأخرى فوت النجاة والنع
  .2/181الشاطبي، الموافقات، ج:  ينظر) 2(
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 فيه بغير واسطة كقيامه بمـصالح نفـسه         بالمصالحفالحاصل أن هذا الضرب قسمان قسم يكون القيام              
م بوظـائف الزوجـات والأولاد      مباشرة وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغـير كالقيـا            

فالجميع والاكتساب،   بما للغير فيه مصلحة كالإجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصنائع            والاكتساب
 خدمة دائرة بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا          ، فيقوم بذلك حظ الغير    ،يطلب الإنسان ا حظه   

نازع إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء مفـسدته يـستدعي          الطبع ال ولما كان    .حتى تحصل المصلحة للجميع   
 كالنهي عـن قتـل      على هذه الأمور  بالزجر والتأديب    محرمة، جاءت الشريعة الإسلامية      أشياءفي  الدخول  

   )1( .النفس والزنى والخمر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس بالباطل والسرقة وأشباه ذلك
  : شاطبي في الضرب الثاني من الضروريات فيقولبعد ذلك يفصل ال     
كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية       سواء   :ما ليس فيه حظ عاجل مقصود      :الثانيالضرب  " 

أو من فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة وغير ذلك من الأمور التي شـرعت                 
وعليه فليس لمن يتقلـد إحـدى        )2( ."رض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام        إذا ف  ، لمصالح عامة  ،عامة

الوظائف العامة أن يكون له فيها حظ مقصود، بمعنى أن يجعلها طريق لتحقيق المكاسب والأرباح لنفسه، بل                 
  .لابد أن يكون مقصده الأساسي والوحيد هو تحقيق المصلحة العامة

عز السلطان وشرف الولايات    عن طلب الإمارة من أجل التكسب؛ لأن        لذلك جاءت الأحاديث تنهى          
جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها      ، ف ونخوة الرياسة وتعظيم المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه         

عَلْنَـاكَ  يَا دَاود إِنا جَ   {:قوله تعالى ا، منها    الآيات والأحاديث في النهي عما تترع إليه النفس فيه          خلال من
وفي ،   )3(}خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بَينَ الناسِ بِالْحَق وَلا تَتبِعِ الْهَـوَى فَيـضلَّكَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـه                  

يا عبد الرحمن بن سمرة  لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مـسألة وكلـت إليهـا وإن                    {:الحديث
     )5( ."الأمراء وعن عدم النصح في الإمارةل وجاء النهي عن غلو )4( .}أعطيتها مسألة أعنت عليها 

وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال ا عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي وإن كان قد                      
 فـإن عـز     - أي تحصل المصلحة الشخصية تبعا لتوليه الولايات من غير أن يسعى إليها            -يحصل ذلك بالتبع  

                                                 
 . 2/182الشاطبي، الموافقات، ج) 1(
  .2/183الشاطبي، الموافقات، ج) 2(
 ).26(سورة ص، الآية) 3(
باب النهي عن طلب ، صحيح مسلم؛ 6/2613، ج6727 ، رقم الحديثباب من لم يسأل الإمارة أعانه االله عليهاصحيح البخاري، ) 4(

 . 3/1456، ج1652، رقم الحديث الإمارة والحرص عليها
 . 2/183الشاطبي، الموافقات، ج) 5(
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 وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شـرعا           ، الله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر        المتقي
   .من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به

 قائما بوظيفة عامة لا يتفـرغ بـسببها لأمـوره     - أي ليس له حظ منها     – فإذا كان من هذا وصفه    "      
ب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكفلوا له بما يفرغ بالـه             الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه وج       

 إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه علـى             ،للنظر في مصالحهم من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم       
الخصوص فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه وماله في الآخرة مـن                   

 ويعني ذا أن تجعل الدولة رزقا للموظف العام من بيت المال يغنيه عن السعي إلى الحصول               )1(."النعيم أعظم 
  .على حظوظه الدنيوية عن طريق آخر كالتجارة مثلا

     ثم خلص الشاطبي من هذا كله إلى ما يقرر أنه ليس للموظف بحال من الأحوال أن يـستغل وظيفتـه                    
  : لتحقيق مصالحه الخاصة فقال

 والوظيفـة   –وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم الكفاية               "      
   )2 (:وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام-العامة من الواجبات الكفائية

الولايات العامة والمناصـب    في  قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال وذلك             
  .ا يدخل حكم تكسب الموظف من وراء وظيفتهوهن. العامة للمصالح العامة

 نفسه  في طريق مصلحة الإنسان     فيوقسم اعتبر فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير             
 الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظـه         في وهذا القسم    ،كالصناعات والحرف العادية كلها   

  .فيه بالعرض وإنما كان استجلاب المصلحة العامة ، خاصة نفسهفي
 الأمـور  في لاحظ فيه وهذا ظاهر     الذيوقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر          

   )3(. "ولاية أموال الأيتام والأحباس، ك العموم وليست خاصةفي لم تتمحض التي

                                                 
 .2/183الشاطبي، الموافقات، ج)  1(
 . 2/185الشاطبي، الموافقات، ج) 2(
وربمـا  : " في قوله  ى الوظائف العامة أن يكون له فيها حظ مقصود،        من يتقلد إحد  ويؤكد الماوردي ما ذهب إليه الشاطبي من أنه ليس على           )3(

وهذا وهن في حقوق الـسياسة، وقـدح في         . ضن السلطان عليهم بمكاسبهم، فتعرض لها أو شاركهم فيها فاتجر مع التجار، وزرع مع الزراع              
فإن زاحموا العامة في درك مكاسـبهم أوهنـوا          مكسبا،شروط الرياسة، والملوك شرف الناس منصبا، فخصوا بمواد السلطنة؛ لأا أشرف المواد             

يتكلم  وإن كان الماوردي   .144-143 الماوردي، قوانين الوزارة، ص    ".الرعايا بسوء المماليك، وعاد وهنهم عليها فاختل نظامه، واعتل مرامها         
نه حسب رأيي يدخل في هذا الفهم كل مـن          عن أصحاب المناصب العليا؛ لأن كتابه قوانين الوزارة قد خصص للحديث عن هذه المناصب، فإ              

  .كان له سلطة عامة تميزه عن غيره ولو كانت محدودة
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 ـ   د      وقد نبه الإمام ابن خلدون في مقدمته على الضرر العظيم الذي يلحق الدولة والأفـرا               ار  مـن اتج
وإدخال الضرر على   ...ن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية       إ : "السلطان مع الرعية فقال   
 ،أسباب ذلك   فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير         :الرعايا من وجوه متعددة   

 وإذا  ،نتهي إلى غاية موجودهم أو تقـرب      فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضا ت         
 فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شـيء مـن             ، وماله أعظم كثيرا منهم    ،رافقهم السلطان في ذلك   

 ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض لـه             ،كدنحاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم و       
  )1 (...".ه فيبخس ثمنه على بائعهغضا أو بأيسر ثمن أولا يجد من يناقشه في شرائ

، ومـن   أنه لا يجوز للموظف استغلال وظيفته لتحقيق مصالحه الخاصـة               تبين لنا من خلال ما تقدم       
  : الأدلة التي تؤكد ذلك نذكر أهمها

  )2(.}ما عدل وال اتجر في رعيته{:  أنه قالرسول االله صلى االله عليه وسلمروي عن  •
 )3(.}من أخون الخيانة تجارة الوالي في رعيته{: أنه قال عليه وسلمرسول صلى االلهروي عن ال •
فهلا جلس في بيت     {:منع الرسول صلى االله عليه وسلم من قبول الهدية للعامل أو للموظف العام فقال              •
مع أن الهدية في الأصل مرغب فيها، ولكن لما كـان لهـا              )4(.}بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟         أو ،أبيه

ل بعمل الموظف فإن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يبحها له وأخذها منه وأعادهـا لبيـت مـال                    اتصا
 الموظف فيما يقوم به من شراء أو بيع أو إيجار وغير ذلك، فيما له صـلة                 فكذلك الحال في حق   . المسلمين

ل علـى ذلـك      لنفسه؛ لأن ذلك يشكل استغلالا لوظيفته، ولولا الوظيفة لما حص          كسببعمله، ويحقق به    
 .  الكسب
   )5 (. "إن تجارة الأمير في إمارته خسارة: " روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يكتب لعماله •

                                                 
 .وما بعدها281، صقدمةالم:وقد فصل ابن خلدون في هذه المسألة بما يطول ذكره، ولا يسع المقام لذلك، ينظر) 1(
 ـ 1405،  بـيروت ،  مؤسسة الرسالة ،  1، ط )ايد بدحمدي بن ع  : قيقتح(،  مسند الشاميين ،  سليمان بن أحمد بن أيوب    ،  الطبراني) 2(  -هـ

 .  2/272، ج1322م، رقم1984
 .2/272، ج1323، رقم مسند الشاميين، الطبراني) 3(
  . من هذه الرسالة96صفحة: سبق تخريجه، ينظر) 4(
 .10/107، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي) 5(
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إنما : " ثبت أن عمر رضي االله عنه قاسم غير واحد من عماله أموالهم بعد عزلهم من مناصبهم وقال لهم                   •
، ليأخذ  هم من أموال قبل تقليدهم منصب الولاية      وكان يحصي ما لدي    )1 ("بعثنا بكم ولاة ولم نبعثكم تجارا       

  )2 (.ما زاد عليها بعد الولاية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره للقاضي أن يبيع أو يشتري إلا بوكيل لا يعرف به لئلا يحابي والمحاباة                     •

جع لنظـرة    وهذا را   )3(.}عدل وال اتجر في رعيته     ما{كالهدية، وليس للقاضي ولا لوال أن يتجر، لحديث       
الإسلام للوظيفة بأا تكليف ومسؤولية لا تشريف، وأنه لا ينبغي لمن يتولى مصلحة من مصالح المسلمين أن                 

فإذا أراد الموظف العام أن ينمـي أموالـه بطـرق           . يستغل مركزه وجاهه وسلطانه لكسب مزيد من المال       
، وذا لا يكون للوظيفـة      يحابييعرف ف  لئلامشروعة، فلا يباشر ذلك بنفسه، بل يوكل من يقوم له بذلك            

  .دخل في ما حققه من مكاسب وأرباح لنفسه
سببه الوظيفة العامة،    فإن تكسب الموظف العام من وراء وظيفته هو كسب           بالإضافة إلى كل ما تقدم         

سـلام  الأمانة والتراهة اللذان يعتبران من أوليات الأمور الـتي عـنى الإ           ون قد أخل بواجب     وهو بذلك يك  
أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتكُم           {:: بتوافرها في الموظف العام، فقد قال تعالى      

  )5( . }والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعون {:وقال عز وجل )4( }وأَنتم تعلَمونَ  
 لنفسه أو لغيره، وخان الأمانة الـتي أؤتمـن عليهـا            كسبل الموظف وظيفته للحصول على           فإذ استغ 

بمقتضى واجبات وظيفته أو عمله العام عد خائنا الله وللرسول وللمؤمنين جميعا، قال عليه أفـضل الـصلاة                  

                                                 
 ولاته فيه مخالفة للقواعد الشرعية وتسلط على أموال الولاة، حيث ى الشارع عـن               يرى البعض أن في مشاطرة عمر رضي االله عنه أموال         ) 1(

قرب مال مسلم إلا بحق، فكيف إذا علمنا أن عمر فعل ذلك مع بعض ولاته من الصحابة الذين لا يتهمون في دينهم وأمانتهم، من أمثـال أبي                           
ر رضي االله عنه لم يفعل ذلك لاام هؤلاء الصحابة بالخيانة أو السرقة، وإنما              والإجابة على ذلك هي أن عم     . هريرة وسعد بن أبي وقاس وغيرهم     

ثم إن عمر لم يظلم الولاة؛ لأنه أعلمهم بسياسته قبل إبرامه عقـد             .بسبب تقصيرهم واوم في كسب هذه الأموال واستغلالهم لمنصب الولاية         
م منصب الولاية، ليفهم بذلك أن الزيادة المستفادة من هذه الأموال بعد هـذا              الولاية معهم، حيث كان يحصي ما لديهم من أموال قبل تقليده          

المنصب ستصادر عليهم فاستحق بعضهم هذه المصادرة، وقد اختار عمر المشاطرة لأنه يتعذر إلى حد كبير الفصل الدقيق بين الأموال التي جمعها                      
وإذا زاد  . ية، وبين الأموال التي جمعها عن طريق ادخار جزء من عطائه المشروع           الوالي مستقلاً لسلطانه أو على حساب اونه في واجبات الولا         

ما يصادر عمر لبيت المال عما جمعه الوالي عن طريق المخالفة، فإن مسؤولية ذلك تقع على الوالي نفسه، بإدخاله مثل هذا المال علـى عطائـه                          
 إيهاب احمد سليمان، السياسة الشرعية عند عمر بن الخطاب، رسالة دكتوراه،            ؛35أبو رخية، حكم التعزير بأخذ المال ، ص         : ينظر. المشروع

 .351-350، ص 2004غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 
، 11421، رقـم     م 1989 ،بـيروت ،  مؤسـسة الرسـالة   ،  كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال     ،  علي بن حسام الدين   ،  المتقي الهندي )2(
    ".عن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله: "جاء فيه.ات ابن سعدنقلا عن طبق. 4/801ج
 .17؛ معين الحكام، ص6/288؛ مغني المحتاج،ج10/120؛ المغني،ج6/305البحر الرائق، ج: ينظر) 3(
  ).27(  سورة الأنفال، الآية )4(
  ).32(  سورة المعارج، الآية )5(
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،  )1( }الجنـة غاش لرعيته إلا حرم االله عليه        ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو         {: والسلام
 ويعتبر تصرفه هذا انحرافاً بأعمال الوظيفة عن الغرض المستهدف منها تحقيقاً لمصالح شخصية بحتة، ويكـون               

  .معتدياً على نزاهة الوظيفة، ومرتكباً لجناية يستحق العقاب عليها
 الرزق الذي    غير كسبٍعلى   ليحصل        فالواقع أن تحريم فعل الموظف الذي يسيء استغلال الوظيفة العامة         

 أمر تفرضه ضرورات حماية المصلحة العامة، التي يستحيل على الموظف أن يرعاها إذا              يأخذه من بيت المال؛   
تعارضت مع مصلحته الخاصة، ولذلك فمن المقطوع به في هذه الحالة أنه سيضحي بالمصلحة العامـة الـتي                  

  )2(.حته الخاصةيحمل بمقتضى وظيفته أمانة السهر على تحقيقها، في سبيل مصل
 باستغلال وظيفته، محرم فعله     كسب     وعلى ضوء ما تقدم يكون الموظف الذي يسعى إلى الحصول على            

سيما وأن في عصرنا الحالي بانت هذه الجريمة، وتعددت صورها وكثرت،           . وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية   
يعة الإسلامية، بل هو عمل مشروع يجـوز        حتى ظن كثير من الناس أن فعل ذلك ليس من المحرمات في الشر            

للموظف القيام به، وذلك لجهل الناس بأحكام الشريعة الإسلامي، خاصة أحكام بعض الأفعال التي اتخذت               
  :  لنفسها صور تشبه الصور المشروعة، وفي مايلي بعض صور التكسب من خلال الوظيفة العامة

اء مبنى للدولة أو تغيير طريق عام، كأن يشترك مع           من عملية إنش   -المهندس–أن يتكسب الموظف العام      -
 .الذي يتولى عملية البناء، أو يوكل أمر الإنشاء إلى شركة تابعة له)3(المقاول 

أن يتكسب الموظف المكلف بتوريد السلع والخدمات للمدرسة أو المستشفى أو السجن، من وراء عملية  -
ة بأكثر من السعر الحقيقي لها، تحقيقاً لمنفعة شخصية،         التوريد، كأن يقوم الموظف المكلف بتوريد الأغذي      

أو أن يشترك الطبيب مدير المستشفى مع مورد الأدوية  في عملية توريد الأدوية في هذا المستـشفى، أو    
أن يساهم الموظف في شركة تقوم بتوريد الأجهزة المكتبية لمصلحة الحكومية الـتي يعمـل مـسؤولاً                 

 . للمشتريات فيها
 جهة حكومية ببيع عقار أو منقولات تجارية، فيقوم الموظف العام المكلف بعملية البيع بـشراء                أن تقوم  -

 .تلك الصفقة من منقول أو عقار لنفسه

                                                 
باب استحقاق الوالي الغـاش     ،  صحيح مسلم ؛  6/2614، ج 6732 ، رقم الحديث  ية فلم ينصح  باب من استرعي رع    صحيح البخاري،    )1(

  .  1/125، ج142، رقم الحديث لرعيته النار
  . 106؛ المهدي، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص400الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص:  ينظر)2(
عقد المقاولة والتعمير ، . رفيه بمقتضاه بأن يضع شيئا أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر         هو عقد يتعهد أحد ط    :  عقد المقاولة    )3(

  ).3/14( ،129مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشر ، بقرار ، رقم 
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كأن يحصل الموظف   -     ففي هذه الصور، قد يكون فعل الموظف العام مشروعاً وصحيحاً لا يشوبه شيء            
 إلا أن تحريم هذه الأفعـال       -ل ذاته لحساب الدولة   مثلاً على ما كان سيحصل عليه شخص آخر يؤدي العم         

يرجع إلى المحافظة على هيبة ونزاهة الوظيفة العامة، بأن يسد الباب أمام من يريد أن يغش في الوظيفة العامة                   
 لـه  فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا عين عاملاًأو يحصل على فائدة لا يجوز له الحصول عليها،         

 ، كان يحصي ما بيده من مال، فمتى تحددت أمواله قبل بدء الولاية أمكن له محاسبته على                  لبلادعلى بلد من ا   
ما زاد فيها بعد الولاية، وإن كان العامل مشهور بالعدالة يرغب في عمله، لم يكتبه فإذا انتهت ولايته قاسمه                   

ومر ذات   )1(.يس أعدل منهما  ماله احتياطا له وللمسلمين، فعل ذلك مع سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة ول             
أبت الدراهم إلا   : يوم فرأى بناء استلفت نظره في المدينة، فسأل لمن، فعرف أنه لعامل له على البحرين فقال               

، الـذي   )2(وهذا ما يسمى بلغة العصر نظام إقرارات الذمة المالية        . أن تخرج أعناقها، فأرسل إليه وقاسمه ماله      
أ على الموظف العام بعد توليه الولاية، إلا أن هذا النظام يطبق فقـط علـى                تعرف بواسطته الزيادة التي تطر    
  . أصحاب المناصب العليا والهامة

ببصيرته النافذة أن منصب الولاية يجعل لكل وال قوة مما يعينه           عمر بن الخطاب رضي االله عنه            فقد تيقن   
ل جزءاً مما أصابه الولاة زيادة في ثروام حتى ولو          على أن ينال من الحلال ما لا يناله غيره لذا فإن لبيت الما            

  . كانوا ينموها بالطرق المشروعة
     وأرى أن هذه السياسة يجب تطبيقها في وقتنا الحالي على الموظفين العموميين خاصة الـذين يـشغلونا                 

 الزيـادة، ولم  مناصب مهمة ولهم نفوذا كثيرة؛ ذلك أن بعض الموظفين ما إن يستلم وظيفته تبدأ ثروتـه في        
يمضي على تعيينهم شهور، دون أن يكون هناك من يحاسبه أو يسائله،  بل وأصبح الموظف الأمـين يـرى                    
بعض الموظفين يتبارون في بناء القصور والفيلات واقتناء السيارات الفخمة، ولا يجرؤ أحد على سؤالهم من                

  .  يتفشى الفساد في إدارات الدولةأين لكم هذا؟، مما قد يدفع هذا الموظف إلى تقليدهم، وبذلك
     لذا لا بد للدولة أن تضع قانونا صارما لردع من يستغل وظيفته لتحصيل كسب ليس من حقـه، وأن                   

ما نص  تنتهج ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية في ذلك وما كان يفعله عمر بن الخطاب، ومما قرره الفقهاء                  
وتعلم خيانة  : " ف الذي تظهر عليه الزيادة بعد توليه وظيفته بقوله           في ضرورة محاسبة الموظ    عليه الرجراجي 

العامل إذا ظهرت عليه زيادة كأخذه في البنيان، والغرس، وشرائه الدور والأرضين، وأخذه بالتجارة، فـإذا                

                                                 
  .  3/282البصري ، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج:  ينظر)1(
رارات الذمة المالية  معناها أن يقوم  الموظف بتقديم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة                        إق )2(

     .لهم، وأن يكون تقديم الإقرارات  بصفة دورية ، مبينا فيها مصدر الزيادة في الذمة المالية إن وجدت
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م ينهون في عملهم عن زيادة البنيان، لضرورام فيـه، فكيـف المعروفـون     ن فضلاء الصحابة، وعدوله   كا
  )1(". انة في فضول البنيان لا ينهون، ولا يؤخذ ما بأيديهم مما يفسدونه من أموال المسلمين؟ بالخي

ومبدأ الكشف عن أموال الموظـف       ؟،   من أين لك هذا        فيظهر من هذا النص أن الرجراجي يقرر مبدأ         
ا رسخ في أذهام من دور      ، وهذه المبادئ تظهر لنا رهافة مبدأ المسؤولية كما يقررها فقهاء الإسلام، لم            العام  

  )2(. الأمة في تغيير المنكر، وتعلق تصرفات الموظف العام بالمصلحة العامة للأمـة
وتظهر حاجة تطبيق الدولة لهذا المبدأ في مثل هذه الجرائم بالذات، لأا قد تتم بصور مشروعة، ووفق                      

على الموظف، عكس الرشوة والاختلاس حيـث  القوانين، فيصعب اكتشافها إلا عن طريق الزيادة التي تطرأ   
  .يسهل اكتشافهما وإثباما

نصت القوانين صراحة على تجريم تكسب الموظف العام من وراء وظيفته،           :  في القوانين الوضعية   –   ثانيا   
من وكل إليـه    [: من قانون العقوبات الأردني على أن        )175(، فقضت المادة    وإن اختلفت عبارا في ذلك    

بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غـشاً في                     
عوقـب  ...مغنم ذاتي أو مراعـاة لفريـق         أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر          

  )3( .] ...بالأشغال الشاقة 
 الموظف الذي يأخذ أو يتلقـى إمـا         [: ون العقوبات الجزائري على أن      من قان ) 123(     وقضت المادة   

صراحة وإما بعقد صوري و إما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود والمزايدات أو المناقـصات   
أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارا أو الإشراف عليها كلها أو بعـضها                  

طبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون مكلفاً بأن يصدر                وت...يعاقب
  . ]أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها

 على الموظف خـلال     123 تطبق أحكام المادة     [:على أنه )124(كما نص القانون الجزائري في المادة            
  )4(.] وظيفته مهما كانت طريقة الإاء الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال

       

                                                 
  .31م، ص1983موسى بن محمد، هداية من تولى غير الرب المولى، المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد، الرجراجي، عمر بن )1(
  .552زيد الكيلاني ، عبد االله إبراهيم ، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية، ص:  ينظر)2(
   .توفقاً لآخر التعديلام 2002لسنة ) 33(رقم ، قانون العقوبات الأردني  )3(
  .م1982لسنة ) 04( قانون العقوبات الجزائري ، تعديل رقم )4(
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 كل موظف عام حصل أو حاول أن        [:على أن ) 115(أما قانون العقوبات المصري فقد نص في مادته              
يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمـل مـن أعمـال                      

  )1( .]...وظيفته يعاقب 
هذه الجريمة في مختلف القوانين في استغلال الموظف العام لوظيفته بقصد تحقيق ربح له أو               فيتمثل جوهر        

لغيره، فهو يستغل وظيفته من خلال تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ومن ثمة فـالموظف هنـا                  
 الـذي يراعـي   يجمع بين صفتين لا يجوز الجمع بينهما، فهو بحكم اختصاصه الوظيفي المفروض فيه الرقيب 

المصلحة العامة، ومباشرة الرقابة على من يتعاقدون مع الدولة أو يؤدون عملاً لحساا، فإذا قـام بالعمـل                  
لحسابه من بيع أو شراء، أو أخذ ضرائب غير مستحقة أو رسوم أو تأمينات أو غير ذلك ، سواءً ظاهراً أو                     

ربح أو المنفعة، فإنه يكون بذلك قد جمع بين شخـصين،           مستتراً، أو إذا عهد به إلى الغير يريد أن يحقق به ال           
الرقيب والخاضع للرقابة الأمر الذي من شأنه إهدار المصلحة العامة، إذ انه لا يتصور في هذه الحالة أن يقوم                   
الموظف بواجب الرقابة الذي يفرضه عليه واجب اختصاصه، وإنما سيغلب مصلحته الخاصة على المـصلحة               

، وأن يكون تظفير غـيره      بحق أو بغير حق   روعي أن يكون تربح الموظف مجرماً على إطلاقه         ومن ثمة   . العامة
، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على         )2(من دون وجه حق   بالربح محل عقاب إن كان حدث       
  )3(.الربح من عمل من أعمال وظيفته

ة بتحصيل الربح للموظف مـن أعمـال             وبالرغم من وجود قوانين تعاقب بشدة على استغلال الوظيف        
الوظيفة، أو بالرشوة ، أو بأي طريقة من طرق الكسب غير المشروع، إلا أا مع كل أسف فهي إما مجمدة                    

  الضعيفة في الدولة دون الـبعض      فوسلعدم الجدية في تطبيقها، أو يتم تطبيقها على بعض الموظفين ذوي الن           
  .الآخر

                                                 
  .م 1975لسنة ) 63(رقم ،  المصري المعدلة بالقانون قانون العقوبات  )1(
ة  وهذا الشرط بديهي، لأن الموظف الذي يتعامل باسم الدولة ليس مكلفا بإلحاق الخسارة  بالغير  الذي يتعامل مع الدولة حتى يكون بمنجا                       )2(

وكل ما هو مطلوب من الموظف أن لا يمكن الغير من الحصول على ربح أو منفعة لا يستحقها، فإن كان يستحقها فـلا                       . من المساءلة الجنائية  
  . تقوم في حقه جريمة

 ـ400-399؛ الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامـة، ص 254 ، ص - القسم الخاص –سلامة، قانون العقوبات    :  ينظر )3( اوي، ؛ طنط
؛ يسرية، عبد الجليـل،     370، ص 2000، المكتبة القانونية،    1 الرشوة والتربح، ط   -والمال العام –إبراهيم حامد، جرائم الاعتداء على الوظيفة       

  .184-183،  ص 2004أحكام الكسب غير المشروع والتربح في ضوء الفقه والقضاء، دار المعرف، الإسكندرية، 
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  شوة وتكسب الموظف من أعمال وظيفتهالفرق بين الر: رابعالمطلب ال
نظرا للتداخل بين الرشوة وجريمة تكسب الموظف من أعمال وظيفته، كان لابد من بيان أوجه التشابه                     

وأوجه الاختلاف بينهما، لينجلي الالتباس بين الجريمتين، وفيما يلي نبين أوجه التشابه بين الجريمتين في النقط                
  : التالية
  : شابه بين جريمة الرشوة وجريمة تكسب الموظف من أعمال وظيفتهأوجه الت     
  . كل من الجريمتين يؤدي إلى فقدان الناس الثقة في عدالة الإدارة الحاكمة في الدولة ونزاهتها 
 كل منهما يمثل انحرافا من الموظف العام بالوظيفة عن الغرض المستهدف من أدائها وهو المصلحة العامة  

  .شخصية بحتة والإثراء دون سبب مشروعلتحقيق مصالح 
الجريمتان تخلان بالمساواة بين الموظفين، إذ يحصل الموظف المرتشي أوالمتربح من الوظيفة مقابل أدائه  

لعمله على دخل يفوق ما يحصل عليه زميله غير المرتشي أوغير المتربح الذي يؤدي العمل ذاته، مما قد 
  . فشى الفساد في الإدارات الحكوميةيدفع الأخير إلى تقليده، وبذلك يت

  :أوجه الاختلاف بين جريمة الرشوة وجريمة تكسب الموظف من أعمال وظيفته     
 يتم الحصول في جريمة الرشوة على المقابل من الراشي الذي يعرضه على الموظف أو يطلب الموظف من                  

ف يحصل على الفائدة من ذات العمل       أما في جريمة تكسب الموظف، فإن الموظ      . صاحب المصلحة أدائه إليه   
 .الوظيفي الداخل في اختصاصه

 الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين الموطنين أمام المرافق العامة، حيث يحصل على خدماا من يدفع         
 أما في . من تلك الخدمات من لا يقدر أو لا يرغب في أداء هذا المقابل            لا يحصل   المقابل للموظف العام بينما     

جريمة التكسب فإن الإخلال بالمساواة بين الموطنين يكون بدخول الموظف بخبرته وإطلاعه علـى العمـل                
 . الوظيفي الذي ينافس غيره على الحصول عليه

.  في الرشوة يتجر الموظف بوظيفته حيث يحصل على مقابل العمل الذي يؤديه فكأا عملية بيع وشراء                
  . ظيفته استغلالا لمصلحته الخاصةأما الموظف المتربح فإنه يستغل و

الرشوة أعم من تكسب الموظف، فمثلا إذا طلب الموظف المشاركة في العملية التي يتولى إدارا مقابل  
القيام أو الإخلال بواجبات وظيفته، ففي هذه الحالة الصورة الأصلية عبارة عن رشوة وتضمنت تحتها نوع 

  . من أنواع تكسب الموظف من وظيفته
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  أركان جريمة التكسب من وراء الوظيفة: المطلب الخامس
بالإضافة إلى فعل التكسب    والركن المعنوي،   ،  الركن الشرعي : تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة هي           

    .-أي الركن المادي-غير المشروع من الوظيفة 
  الركن الشرعي: أولاً

 عن حكم تكسب الموظف العام من وراء وظيفته،         من خلال الحديث   ه مضمون وقد سبق أن تناولت          
 غـير الـرزق     كسبٍعلى   ليحصل   أن فعل الموظف الذي يسيء استغلال الوظيفة العامة       حيث خلصت إلى    

  )1(.شرعاً وقانوناًومعاقب عليه  محرم الذي يأخذه من بيت المال
  -الجنائي القصد -عنوي الركن الم :اًثاني

  و أن    - أي كل من كلف بخدمة عامـة       -ظف العام في الجاني بالمعنى الواسع     لابد من توافر صفة المو           
يكون مختص بالعمل الذي تكسب منه لنفسه، سواء اختص بكل العمل أو بجزء من العمل أيا كان قـدره ؛     
لأن في هذه الحالة توجد التهمة، والتهمة هنا هي أنه بدخول الموظف مع جمهور المقاولين والموردين مـثلا                  

بر نوعا من المنافسة غير المتكافئة، إذ يستطيع الموظف بفضل ما لديه من معلومات وظيفية، وما يحوزه من                  يعت
أما إذا كان الموظف لا يختص بالعمل الوظيفي الذي تـربح           . سلطات أن يتفوق عليهم دون سند مشروع      

شاركة في المقاولات والمؤسـسات     منه، فلا تقوم الجريمة لانتفاء التهمة، فهو كغيره من المواطنين من حقه الم            
   )2(.التي تعرضها الدولة على مواطنيــها

 وجريمة التكسب من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد ، وهو تعمد إتيان الفعل المحـرم أ                       و
  . الموظفتركه مع العلم أن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه، ولا يمكن تصور أا يمكن أن تقع بسبب خطأ من 

، بمعنى أن يعلم أن عليه رعايـة المـصلحة العامـة             بتحريم الفعل الذي اقترفه    وظفأن يعلم الم  فلا بد         
  .وحفظها وعدم إقحام المصلحة الخاصة في أمور وظيفته

، ويعلم أنه في حالة     -لحصول على منفعة   نية ا  –كما يجب أن يعلم أن من شأن فعله تحقيق نفع ذاتي له                   
  . يق نفع لغيره أن ذلك بدون حقتحق

نعـدم  إ  مـثلا   مختارا فيما أقدم عليه، فإن كان مكرهـا        ولابد أن يكون الموظف في كل ذلك مدركا             
  .القصد

                                                 
  ".معنى تكسب الموظف من وراء وظيفته وحكمه"  من هذه الرسالة ثا المبحالمطلب الثالث من هذ:  ينظر)1(
م، 1991،دار الفكـر، الإسـكندرية،   1 ؛ العمروسي، جرائم الأموال العامة، ط402الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، :  ينظر )2(

  . 201ص
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  -فعل الموظف الذي يحصل من ورائه على فائدة من أعمال وظيفته-الركن المادي  :ثالثاً
 سواء ماديـة أو     - وهو حصول الموظف على فائدة       يقوم هذا الركن على إتيان فعل حرمته الشريعة              
 من عمل من أعمال وظيفته، كان ذلك بحق أو بغير حق، فلا يجوز كما قررنا سـابقا أن يحـصل                     -معنوية

الموظف على نفع ذاتي من أعمال وظيفته، بل عليه أن يباشرها بتجرد وتتره عن أي مصلحة خاصة له، أي                   
  .يتقي االله فيما أسند إليه من الأمانة التي يجب عليه حفظهاأن يتحرى المصلحة العامة وحدها، و

فأي فعل يجعل به الموظف العام لنفسه مصلحة خاصة من أعمال وظيفته في مقابل المـصلحة العامـة                  
  .، وبالتالي استحقاق العقاب-أي قيام الجريمة–يستوجب مساءلة الموظف 

فالجريمة تقوم بالنسبة للموظف متى     .  يتحقق الضرر بجهة الإدارة    ئيا أن جنا  ولا يشترط لمساءلة الموظف          
حصل على نفع خاص له من عمل من أعمال وظيفته، ولو كانت العملية التي حققها لجهة الإدارة عـادت                   

   )1(.بالنفع عليه
  

                                                 
  .256 ص-القسم الخاص-مأمون سلامة ، قانون العقوبات:  ينظر )1(
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  تمهيد        
قد يكون للموظف شيئا من الحرية في ممارسة سلطاته ليقرر في حدود الصالح العام بمحض اختياره مـا                       

يراه محققا لهذه الغاية، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية، فإذا انحرف الموظف عند ممارسته هذه السلطة عـن                  
ما يتخذه من قرارات ، وقام بالعمل تحقيقا لغاية أخرى لا           غاية المصلحة العامة التي يجب عليه أن يتغياها في          

إساءة في استعمال السلطة، فلا     تمت لتلك المصلحة اعتبر عمله غير مشروع، لأن تصرفه يكون مشوبا بعيب             
بد من أن يكون القرار الذي يصدره الموظف مستخدما سلطته التقديرية هو الأحسن والأفضل حتى يكـون                 

أن تصرفات المسئولين والحكام لابد أن تصدر عـن بواعـث           بر  يقرتوفي هذا    . شرعا قرارا صحيحا معتبرا  
، وقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم جزاء من لم يقصد إلى مصلحة مـن                 مشروعة تتغيا المصلحة العامة   

   )1(}نةما من أمير استرعى رعية لم يحتط لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الج{:وليّ عليهم إذ يقول
أن تصرفات من ولى أمرا من أمور المسلمين لابد ان تكون متوخية ومحققة للمـصلحة،               يتبين  مما سبق،        

فإذا اتخذ المسؤول قرارا ما، جاز لنا أن نسأله عن سبب اتخاذه لهذا القرار، وأين وجه المصلحة فيـه، حـتى                     
لخليفة أبو بكر رضي االله عنه إذ طلب من الولاة          وقد قرر مبدأ المساءلة هذا، ا     . نتأكد من سلامته من العيوب    

أن يرفعوا إليه حسام، ليتبين له مدى صحة قرارام، فقد طلب رضي االله عنه من معاذ أن يرفع حـسابه،                    
  )2(". أحسابان، حساب االله، وحساب منكم، لا واالله لا ألي لكم عملا أبدا:" فقال معاذ

فأداء الواجب يستعمل للدلالة علـى      : ين أداء الواجب واستعمال السلطة    ويلزم في هذا المقام التمييز ب            
أما تعـبير الـسلطة   . ممارسة السلطة المحدودة أو السلطة الواجبة، التي يجب على الموظف القيام ا ومباشرا    

ية فيقصد به الدلالة على ممارسة السلطة التقديرية، وهي مباشرة اختصاص مخول للموظف، ويترك بعض الحر              
  )3(.الظروف الملائمة للتدخللتقدير 

فهما يتـسعان في  : ويكمن معيار التفرقة بين السلطة والواجب في مدى اتساع دائرتي التحديد والالتزام                
السلطة عن الواجب، أي أن دائرة حرية الاختيار للموظف العام تتسع في ممارسة الـسلطة وتـضيق في أداء              

. م ضابط شرطة بتنفيذ إذن تفتيش أحد المساكن لضبط متهم هارب مختبئ فيه            فعلى سبيل المثال قيا   . الواجب
ضابط أن يتخير الوقت المناسب لتنفيذ الإذن، وله الحق في اختيار وسيلة تنفيذ الإذن، فقد يكون ذلك عن                  لفل

     .طريق تصور المسكن أو كسر باب أو إتلافه، ويكون ذلك جائز كل ما كان لازماً لأداء واجبه

                                                 
، باب ما على السلطان من القيـام فيمـا ولي بالقـسط والنـصح للرعيـة والرحمـة ـم والـشفقة علـيهم                       ،  البيهقي الكبرى سنن  ) 1(

  .8/160ج، 16415رقم
الكيلاني، عبد االله إبراهيم زيد، نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي، مطابع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،                   ) 2(
  .190- 189رصيفة، الأردن، صال

نجاد، محمد راجح حمود، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بـين الـشريعة الإسـلامية والقـوانين الوضـعية، دار المنـار،                       : ينظر) 3(
  .226، ص1994- هـ1414
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  تجاوز الموظفين حدود وظائفهمجريمة : ولبحث الأالم
  معنى تجاوز الموظف حدود وظيفته: المطلب الأول

  تعريف التجاوز في اللغة   -  أ
و جاز الموضع جوزا وجوازا وجاز به وجاوزه جـوازا و           أصله الفعل الثلاثي جوز،     : التجاوز في اللغة       

 وتجاوزت ، تعديته:وجاوزت الشيء وتجاوزته.  أنفذه و أجازه، سار فيه وسلكه و أجازه خلفه وقطعه:جازه
وتجاوز الموظـف    )1(. عفوت عنه وصفحت وتجوزت في الصلاة ترخصت فأتيت بأقل ما يكفي           :عن المسيء 

   )2(.تعدي فهو الشيء حد هو الذي المقدار على وإفراط مجاوزة كل، وحدود وظيفته تعداها
انحراف الموظف عن السلوك المـألوف للموظـف        :  هو وضابط تعدي الموظف وتجاوزه حدود وظيفته          

  .المعتاد الذي يعمل في مثل وظيفته، أو أنه العمل الضار بدون حق

  ن تجاوز الموظف حدود وظيفته صور م:المطلب الثا�ي
تجاوز الموظف حدود وظيفته، وتقصيره في أداء ما توجبه عليه وظيفته له صور شتى، نذكر منها علـى                       

  : لسبيل المثا

  القاضي )3(جور: أولا 

  : حكم جور القاضي في حكمه 
 وقطـع   ،   وقمع الظـالم ونـصر المظلـوم       ، رفع التهارج ورد  النوائب     هيالحكمة من القضاء    لما كانت   
 فـإذا   . ليكف الظالم عن ظلمه    ،وفيه وضع الشيء في محله    ،   والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،الخصومات

وتجاوز ذلك إلى الجور والظلم في أحكامه، كان فعله هذا جريمـة يـستحق              عدل القاضي عن ما كلف به،       
 يقـف  ، فهـو لا  لأنه ليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور   ؛عليها العقاب 

  )4(. ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل،على حد ولا ينتهي إلى غاية

                                                 
صباح المنير،  ؛ الفيومي، الم  651؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص    327- 5/326ابن منظور، لسان العرب ،    : ينظر) 1(

 .116ص
 .24؛ الرازي، مختار الصحاح، ص14/78ابن منظور، لسان العرب ، ج: ينظر) 2(
 وجـار  جار فقد مال ما وكل ،ظَلَمةٌ أَي :وجارةٌ جورةٌ وقوم ، الحق عن بعدو ظلم: جوراً يجور جار ،العدل نقيض لجَورا: اللغة في ورالج)3(

وجار القاضي في حكمه إذا مال عـن العـدل          .- أي الظلم - الجَورِ إِلى نسبه تجويراً وجوره الحكم في عليه وجار ها، ومال عن  عدل الطريق عن
  .115؛ الفيومي، المصباح، ص470؛ القاموس المحيط، ص4/153ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر. والحق إلى الظلم

  .140الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص: ينظر) 4(
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رسول فقد روي عن ال   خاصة في جوره،     غيره،التخويف ما لم يأت في       جاء في القاضي من الوعيد و      قدو     
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم             {: أنه قال االله صلى االله عليه وسلم      

  .، فهذا في القاضي العدل، فما بال القاضي الذي جار في حكمه)1(}يقض بين اثنين في تمرة قط 
رجل عرف الحق   :  اثنان في النار وواحد في الجنة      ، القضاة ثلاثة  {رسول االله صلى االله عليه وسلم       قال  و     

ورجل عرف الحـق فجـار فهـو في    ،  ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار        ،فقضى به فهو في الجنة    
خلون أنفسهم في هـذا      في قضاء الجور للعلماء أو الجهال الذين يد        بالنار في الحديث هو   وعيد  فال )2(.}النار

  .المنصب بغير علم
 من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله          {: أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        وعن       

 )3(.} ومن غلب جوره عدله فله النار،جوره فله الجنة
  .نار جهنمه عدله الذي يغلب جورالقاضي بالجور  في الحديثفتوعد الرسول صلى االله عليه وسلم      
فإذا جار بـرئ االله منـه ولزمـه         ،   االله مع القاضي ما لم يجر      {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      و     

  . وأي خزي أكبر من براءة االله تعالى من القاضي الجائر)4(.}الشيطان 
لجـور للعلمـاء أو     كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد فإنما هي في قضاء ا             فنلاحظ أن         

وفي هذا دلالة    )5(.ففي هذين الصنفين جاء الوعيد    ،  الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم        
  )6(.من الكبائر ابن حجر الهيتمي هعد، حتى على الخطر العظيم الذي يترتب على الجور في القضاء

لارتكابه  جريمة منكرة يستحق بسببها أن يعزر      فإنه يكون قد ارتكب      القاضي في قضائه عمدا   إذا جار   و      
، كما يعزل من القضاء، لظهور خيانته فيما جعل أمينا فيه، إذ لم يعد بعد أن جار عمدا                  ما لا يحل له قصدا      

                                                 
: تحقيـق ، المعجم الأوسـط ، سليمان بن أحمد،  الطبراني؛  6/75ج،  24508، رقم   مسند أحمد بن حنبل   :  رواه أحمد في   )1(

، 2619هــ، رقـم   1415 القـاهرة ،     - دار الحـرمين    )عبد المحسن بن إبـراهيم الحـسيني       ،  طارق بن عوض االله بن محمد     
، 20008، رقـم  ولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضـعفا        باب كراهية الإمارة وكراهية ت     ؛ سنن البيهقي الكبرى،   3/102ج
  .4/344إسناده حسن، مجمع الزوائد، ج: وقال الهيثمي .10/96ج
  . من هذه الرسالة49صفحة: ينظر. سبق تخريجه) 2(
باب فضل من ابتلي بشيء من      ،   سنن البيهقي الكبرى     ؛322 /2ج؛  3575، رقم   باب في القاضي يخطىء   ،  سنن أبي داود    ) 3(

  .10/88، ج19952، رقمل فقام فيه بالقسط وقضى بالحقالأعما
سنن البيهقـي   ؛  105 /4جللحاكم،المستدرك  ؛  11/439ج،  5062، رقم كتاب القضاء ،  صحيح ابن حبان  ) 4(

بـن  ا ؛ قـال 10/88ج، 19954،رقم  اب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق           ، ب الكبرى  
الـسيد  :تحقيـق (،   تلخيص الحبير  " . إلا أنه ليس بالمتروك وقد استشهد به البخاري وصحح له بن حبان والحاكم            وفيه مقال   : حجر العسقلاني 

  .4/181جم، 1964 - هـ1384المدينة المنورة ،،)عبداالله هاشم اليماني
 . 14- 1/13 ؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج31- 1/30ابن القيم، إعلام الموقعين، ج: ينظر) 5(
 .2/187 الزواجر، جالهيتمي،) 6(
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كما يضمن في ماله، لأنه فيما جار فيه ليس بقاضٍ، ولكنه إتـلاف             . في قضائه، صالحا لتولي منصب القضاء     
    )1 (.يره في إيجاب الضمان عليه في مالهبغير حق، فيكون فيه كغ

والخطأ ،   لأنه غير معصوم عن الخطأ     ؛اء  ـليـه غرم هذا القض    لم يكن ع    بالجور خطأ   القاضي إذ قضى و    
، وعلى ذلك فيكون قضاء القاضي حـتى        }وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به     {: تعالى هلوقلموضوع شرعا   

   )2(.غير جان فيما فعليكون في هذه الحالة موافقا لأمر الشارع، و

  )4(الإقرار على )3(الإكراه: ثا�يا
اتفق الفقهاء على أنه لا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار، فلا يصح إقرار الصبي وانون ومـن في                        

وسنفـصل  )5(حكم انون ممن زال عقله كالمغمى عليه والسكران، كما لا يصح إقرارا المكره بوجه عام،                
  . الإكراه بإذن االله لأن ما يهمنا في هذه المسألة أراء الفقهاء في إقرار المكرهشرطول في الق
  
  
  

                                                 
قضيت بالجور وأنا أعلم ذلك ضمنه في ماله وعزر وعزل عن           : وإذا قضى القاضي بحد أو قصاص أو مال وأمضاه ثم قال            : " قال السرخسي )1(

ما يتلف بغـير   والشرع لا يأمر بالجور وهو في، لأنه فيما جار فيه ليس بقضاء بل هو إتلاف بغير حق إنما قضاؤه على موافقة أمر الشرع            ؛القضاء
 .9/81السرخسي، المبسوط، ج ".حق كغيره في إيجاب الضمان عليه في ماله

 .9/81السرخسي، المبسوط، ج:  ينظر) 2(
ابن منظور، لسان العرب، : ينظر.حملته على أمر يكرههإذا : أكرهت فلانا إكراها: حمل الإنسان على شيء يكرهه، يقال   الإكراه في اللغة هو     )3(
عـرف فقهـاء    : الإكراه في الاصطلاح  . 408 ص المطرزي، المغرب، ؛  533ومي، المصباح المنير، ص   الفي؛  13/535ج

والاختلاف بينها ليس ناشئا عن اختلاف في فهـم         . المذاهب المختلفة الإكراه بتعريفات كثيرة، مختلفة في ألفاظها، متقاربة في مفهومها ومعناها           
وقد اتفقت تعريفام على أن معـنى       . تلاف في العبارات، ومدى دقتها في بيان مصطلح الإكراه        حقيقة الإكراه في الشريعة الإسلامية، بل هو اخ       

السرخسي، ؛  4/384يز البخاري، كشف الأسرار، ج    عبد العز :  ينظر .الإكراه هو إجبار الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف أو ما شاه           
 .3/241ي، الأم، جالشافع؛ 9/233، جالقديرفتح ابن الهمام، ؛ 24/39المبسوط، ج

: مكانه في وأقَره. أَقَر حتى غيره بالحق وقَرره عليه قَرره وقد ،به اعترف أي بالحق أَقَر ، يقال به والاعتراف للحق الإذعان هو:  في اللغة  الإقرار)4(
؛ الـرازي، مختـار     5/88نظور، لسان العـرب ، ج     ابن م : ينظر. يستقر ما أي مكانه في يتقَار ما فلان: إذا أثبته وجعله يستقر فيه، يقال     

؛ 5/3الزيلعي، تبيين الحقـائق، ج    : ينظر. هو إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر      : والإقرار في الاصطلاح الفقهي   .221الصحاح، ص 
؛ الهيتمي، تحفـة    6/87، الخرشي، شرح مختصر خليل،ج    6/420؛ عليش، منح الجليل، ج    8/322البابرتي، العناية، ج  

ولا يخرج التعريف   . 6/453البهوتي، كشاف القناع، ج    ؛3/269؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج    5/355،، ج المحتاج
  . وهو مطابق للتعريف الشرعي.إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر: بأنه) 44( عرفه قانون البينات الأردني في المادة: القانوني عن ذلك

المهذب في فقـه    ،  إبراهيم بن علي بن يوسف    ،   الشيرازي   ؛  4/157 الهندية، ج  ؛ الفتاوي 8/322البابرتي، العناية، ج  : ينظر) 5(
، )زهـير الـشاويش  : تحقيق(، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،  بن قدامة المقدسي  ؛ ا 2/343، ج بيروت،  دار الفكر ،  الإمام الشافعي 

 في الشريعة   ؛ المتهم وحقوقه  568- 4/567م، ج 1988 - هـ 1408،  بيروت،  المكتب الإسلامي ،  5ط
الإسلامية، أبحاث الندوة العلمية الأولى، بحث الدكتور محمود علي السرطاوي، الاعتراف غـير الإرادي، المركزالعـربي للدراسـات الأمنيـة                    

 .74هـ، ص1406والتدريب، الرياض، 
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   :إقرار المكره 

  :  الفقهاء في صحة إقرار المكره وهذه أراء المذاهب في هذه المسألةاختلف     
قرار المكره  إلى عدم صحة إ   )4(والحنابلة)3(والشافعية)2(والمالكية)1(ذهب الجمهور من الحنفية    -1  . ج

  .فإقراره باطل ولا يجب به شيء. مطلقا، سواء أقر بما يوجب حدا أو قصاصا أو مالا
   : أدلتهم-   

  )5(.}إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْأِيمانِ {: قوله تعالى:من الكتاب
 ـ لحكم  جعل الإكراه مسقطا     في هذه الآية يتبين أن االله تعالى قد          :وجه الدلالة   ـ الكفرالإقرار ب الأولى أن  ، ف

  .يسقط الإكراه حكم الإقرار بما سواه
  )6(.} وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان، عن أمتيرفع {:  قوله صلى االله عليه وسلم: من السنة

ذلك كله  ف ،  أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها      الشخص على الإقرار بحق أو جناية،       أكره  إذا  : وجه الدلالة 
   . لأنه قد دخل فيما تجاوز االله فيه للنبي صلى االله عليه وسلم عن أمته؛باطل
  : من أقوال الصحابة     
 ، أو ضربته  ،ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته       ": أنه قال  عمر بن الخطاب رضي االله عنه     ما ورد عن     •

   )7(. "أو أوثقته

                                                 
وكذا  : "، جاء فيها  4/157؛ الفتاوي الهندية، ج   7/191؛ البدائع ج  9/185السرخسي، المبسوط ، ج   :  ينظر )1(

 .الرضا والطوع شرط حتى لا يصح إقرار المكره
  . فإنه غير مكلف على الصحيح،  إقرار المكره-  من قيود تعريف الإكراه- خرج بالمكلف: ، قال6/425عليش، منح الجليل، ج) 2(
أو بيعا أو إقرارا لرجل     فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول شراء                : ، قال 3/241الشافعي، الأم، ج  ) 3(

أسـنى  مثلـه في    و. بحق أو حد أو إقرارا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو مكره فأي هذا أحدث وهو مكره لم يلزمـه                        
 .،2/291 ج،المطالب

ره على الإقرار لإنـسان      إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يك          ،ولا يصح إقرار المكره   : "، قال 12/134المرداوي، الإنصاف، ج  ) 4(
لأن ...ولا يصح الإقرار مـن المكـره      : ، قال 9/65؛ ابن قدامة، المغني، ج    " أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها        ،فيقر لغيره 

ومع الإكراه يغلب علـى      ، فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه       ، وانتفاء التهمة عنه   ،لوجود الداعي إلى الصدق   ؛  الإقرار إنما ثبت به المقر به     
  . فلم يقبل، فانتفى ظن الصدق عنه،الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه

   ).106(  سورة النحل، الآية ) 5(
؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان ، بـاب         1/659، ج 2043ابن ماجة، سنن ابن ماجة، باب طلاق المكره والناسي، رقم الحديث            : أخرجه) 6(

؛ الدارقطني، سـنن  7/356، ج11235 إقراراه، رقم ز؛ سنن البيهقي الكبرى، باب من لا يجو       16/202، ج 7219يثفضل الأمة، رقم الحد   
". حديث جليل هو  : "قال ابن حجر العسقلاني    .2/216، ج 2802؛ الحاكم المستدرك، رقم     4/170، ج 33الدارقطني، كتاب النذور، رقم     

  .  5/160ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج
كتر العمال في سنن    ،  علي بن حسام الدين   ؛ الهندي،   6/406ج،  11424، رقم باب طلاق الكره  ،  مصنف عبد الرزاق   ) 7(

  .14323رقم الحديث ،  م1989 ، بيروت–مؤسسة الرسالة ، الأقوال والأفعال
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 ؛ رجل ما هي بيد سارق فقال الرجـل         أرى يد  ":عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف قال      ما روي أن     •
  )1(. " فخلى سبيله ولم يقطعه،واالله ما أنا بسارق ولكنهم ددوني

 ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يـدرأ           ":أنه قال   رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود   ما روي عن     •
 )2(." عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به

،  ولا بـسجن   ،لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب       " : أنه قال  ما روي عن علي رضي االله عنه         •
 إلا مـن    ، ولا يحل أخذ شيء من الدين      ، ولا إجماع  ، ولا سنة ثابتة   ، لأنه لم يوجب ذلك قرآن     ،ولا بتهديد 

إن {: هذه الثلاثة النصوص بل قد منع االله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى االله عليه وسـلم بقولـه                   
 فلا يحل ضرب    ، والعرض ،فحرم االله تعالى البشر   ،   }موالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام    دماءكم وأ 

  )3(. أو السنة الثابتة، ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن،مسلم
 فلما امتنع من الإقرار حتى هدد بشيء        ،لإقرار إنما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه       ا :من المعقول      

لأن متى انعدم الاختيار صار ما صدر عن المكره من قول في حكم              )4(؛اذب في إقراره  من ذلك فالظاهر أنه ك    
  .العدم فلا يعتد به

إلى صحة إقرار المكـره، لأن       )6(وسحنون من المالكية  )5( وذهب بعض المتأخرين من الحنفية     -2.ج     
  .السراق لا يقرون في زماننا طائعين

مـا لم   : زياد رحمه االله تعالى أيحل ضرب السارق حتى يقر فقـال            سئل الحسن بن    : " جاء في المبسوط       
جاء بنفسه إلى مجلس الأمير ليمنعه من ذلك،         ثم ندم و   ،   وأفتى مرة بجواز ضربه    ،يقطع اللحم ولا يتبين العظم    
 ما رأيـت  :قال، فلما رأى المال موضوعا بين يدي الأمير،   وأقر بالمال حتى اعترف   فوجده قد ضرب السارق     

  )7(.أشبه بالحق من هذاجورا 
 وأما المحبوس والمتهدد فـاختلف في      ،شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه      : " جاء في مواهب الجليل   و     

أخذه بإقراره واضطرب المذهب في إقراره بعد الحبس والتهديد هل يقبل جملة أو لا يقبل جملـة أو الفـرق                    
  )8( .والــبل إذا لم يعين ثلاثة أق يقفيقبل إذا عين ما اعترف به من قتل وسرقة أو لا

                                                 
 .10/193ج، 18793، رقموالتهدد العقوبة بعد الاعتراف باب ، مصنف عبد الرزاق  ) 1(
  .7/213لى، جابن حزم، المح) 2(
  .7/213ابن حزم، المحلى، ج) 3(
 .9/185 السرخسي، المبسوط ، ج) 4(
 .9/185 السرخسي، المبسوط ، ج) 5(
  .2/251 ابن فرحون تبصرة الحكام، ج) 6(
  .9/185 السرخسي، المبسوط، ج) 7(
  .6/421منح الجليل لشيخ عليش، ج: ؛ ومثله في5/217 الحطاب، مواهب الجليل، ج) 8(
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أقره ابن القيم الجوزية في جواز ضرب المتـهم         يتوافق مع ما    وما ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية             
   : ثلاثة أقسامعند أصحاب هذا الرأي المتهم لأن المعروف بالفجور، 

بالدين والورع والتقوى، أي أنه ليس      أن يكون المتهم في الدعوى معروفا بين الناس         :  الأول قسم ال  
بل  اتفاقا،   فهذا لا يقوم القاضي بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بشيء          ... ممن يتهم بما وجه إليه في الدعوى      

      )1(.قالوا لابد من تعزير من امه صيانة لأعراض البرآء والصلحاء من تسلط أهل الشر والعدوان
مجهول الحال بين الناس، فهذا يقوم القاضي بحبسه حـتى يكـشف            أن يكون المتهم    :  الثاني قسم ال  

 يترك ذلك لاجتـهاد ولي الأمـر،      : أمره، ومدة الحبس مختلف فيها بينهم، قيل ثلاثة أيام، وقيل شهرا،وقيل          
  )2(.، وهذا ما رجحه الماورديليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجبو

أو  والقتـل    روفا بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالـسرقة       أن يكون المتهم مع    : الثالث قسمال         
يسوغ ضرب هذا النوع من     و: قال ابن القيم  . فإذا جاز حبس اهول فحبس هذا أولى      تكررت منه المفاسد،    

 في قصة ابـن  ،كما أمر النبي صلى االله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به              ،  المتهمين
 أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثـة          ،هل الذي يضربه الوالي دون القاضي      واختلفوا فيه   ،قيقأبي الح 
أن : ووجه هـذا  . أنه يضربه الوالي دون القاضي    : والقول الثاني . أنه يضربه الوالي والقاضي   : أحدها: أقوال

والقـول   .ا وتحققهـا  وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسـبا ،الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات    
 بل قول   - المالكية والشافعية والحنابلة   -،  كثير من الطوائف الثلاثة     وهذا قول  ،أنه يحبس ولا يضرب   : الثالث

  )3 (.أكثرهم
     )4( :الإمام ابن جوزية نلاحظ مايليذكره وبالتدقيق فيما      
 صلى االله عليه وسلم في أمـره         سند من يقول بضرب المتهم المعروف بالفجور هو ما أثر عن الرسول            أن -

  .الزبير بتعذيب من غيب المال
  . الأمر في صدد هذه المسألة خلافي، فيه ثلاثة أراء أقواها الرأي القائل بالحبس فقط دون الضرب-
 ،أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات      ، يقرون ب   الوالي  هو  يضرب بأن الذي :  الذين يقولون    -

    .بعد ثبوت أسباا وتحققهاوذلك إنما يكون 
مر ضرورة الوقوف على تفصيل هذه الواقعة على نحو يتيح          يقتضي الأ أما استدلالهم بواقعة أبي حقيق، ف          

 - جواز الضرب في التهمة    –إمكانية القطع برأي فصل فيما إذا كانت تنطوي على ما يظاهر وجهة نظرهم              

                                                 
  .89الطرق الحكمية، صابن القيم، ؛ 160الحكام، صابن فرحون،  تبصرة : ظر ين) 1(
  .89الطرق الحكمية، ص؛ ابن القيم، 275الماوردي، الأحكام السلطانية، ص:  ينظر) 2(

 .89الطرق الحكمية، صابن القيم، )3(
 الاعتراف والإقرار غير الإرادي، لأحمد عبـد االله الخليفـة،            المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، أبحاث الندوة العلمية الأولى، بحث          : ينظر)4(

 .122ص
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتل أهل خيبر          : (ن في صحيحه  والواقعة على نحو ما أورده ابن حبا       .أم لا 
 ولهم ما حملـت  ، فصالحوه على أن يجلوا منها     ،فغلب على الأرض والزرع والنخل    ،  حتى ألجأهم إلى قصرهم   

 فاشترط عليهم أن لا يكتموا      ، ويخرجون منها  ، ولرسول االله صلى االله عليه وسلم الصفراء والبيضاء        ،ركام
وا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان أحتمله                   ولا يغيب 

 ما فعل مسك حيي     {: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعم حيي           ، حين أجليت النضير   ،معه إلى خيبر  
المال والعهد قريب   {:مفقال صلى االله عليه وسل    ،  أذهبته النفقات والحروب  :  فقال }الذي جاء به من النضير؟    

 فدفعه رسول االله إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة                  ،}أكثر من ذلك  
حقيق للنكـث الـذي نكثـوا       ] أبي  [ فوجدوا المسك في خربة فقتل رسول االله صلى االله عليه وسلم أبني             

.(...)1(  
الأمر فيهـا لا    ثانيا أن   ، و  هذا أولا   حرب قائمة بالفعل   يلاحظ أن الواقعة قد حدثت في نطاق ظروف            

أن لا يكتموا ولا يغيبوا شـيئا       : يتعلق بإكراه متهم على الإقرار، بل هو يتعلق بشروط الصلح، فالشرط هو           
متهم بارتكاب جريمة على نحو ما تقوم عليـه         فالموضوع لا يتعلق بإقرار     . فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة      

    )2(.، بل نكث عهد وإخلال بشرط الصلحدراستنا هذه
 لا يجوز أن تأخذ الواقعة كدليل على صحة إقرار المكره، وإن صح اعتبارها دليل علـى                 :وعلى ذلك       

  .جواز التعزير حال تيقن الظلم بالامتناع عن أداء الواجب الذي يقدر عليه
 التعذيب والإكراه كـان هـو       أنضعية، نجد   وعلى العكس من ذلك فإننا عندما ننظر إلى القوانين الو               

تراف من المتهم بارتكـاب     في سبيل الحصول على الاع    لطة في القرون الوسطى وما بعدها،     وسيلة رجال الس  
وظل ذلك سائدا حتى جاء من يطالب بحماية حقوق الإنسان والمتهم من خلال المؤتمرات والمواثيـق            الجريمة،  
  .الدساتير والقوانين التي تحرم التعذيب أو الإكراه بأي وسيلة كانتوبعد ذلك جاءت نصوص  )3(. الدولية

  :الراجح     
لقد رأينا مما سبق أن الفقهاء قد أجمعوا على عدم صحة إقرار المكره إلا ما روي عن بعض المالكية وعن                         

خبـار  بعض متأخري الحنفية وهو رأي مرجوح عنهم لعدم وجود دليل، هذا وقد صحت الأحاديـث والأ               
. المروية عن الرسول صلى االله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان االله عليهم برفع المؤاخذة عن المكره مطلقـا                 

ومما لا شك فيه فإن تعذيب الإنسان الذي كرمه االله          ولا يجوز العدول عن النص إلا لدليل أقوى ولم يوجد،           

                                                 
باب من رأى قسمة الأراضي     ،  سنن البيهقي الكبرى  ؛  11/607ج،  5199، كتاب المزارعة، رقم     صحيح ابن حبان  ) 1(

 .9/137ج،18168، رقمالمغنومة ومن لم يرها
ية الأولى، بحث الاعتراف والإقرار غـير الإرادي، لأحمـد عبـد االله الخليفـة،                المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، أبحاث الندوة العلم        )2(

 .122ص

 .24- 14الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ص: ينظر) 3(
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م فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى         ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناه     {:عز وجل فقال  
، من أجل الاعتراف بجرم، وسواء كان قد ارتكبه فعلا أم هو بريء منه، لهـو                )1(}كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً   

 واالله  –نقطـع بـه     ألذا فإن الرأي الذي      أشد صور الهدم التي تقع على الإنسان في كيانه المادي والمعنوي،          
عدم مؤاخذة المكره مطلقا لاسيما وقد ابتعد الكثير من القائمين على الأمور عن توخي العدالـة                هو   -أعلم

  في بحثـه    "محمـود علـي الـسرطاوي     " رالدكتووهذا ما رآه راجحا الأستاذ      . وحكموا بغير ما أنزل االله    
   )2(" .ديالاعتراف غير الإرا " وم بـــالموس

أما الرأي القائل بجواز ضرب المتهم من أجل الاعتراف فقد بينا ضعف مستنده، وأن المقصود بالضرب                     
عندهم هو ضرب الحدود والتعزير، وهو لا يكون إلا بعد ثبوت أسبابه وتحققها فعلا، أما قبل ذلك فلا يجوز                   

  . ير مشروع على هذا النحو باطل غإكراه المتهم على الإقرار، وإقراره
  

  : كيفية إكراه المتهم 
المعنوي به أو بعزيز كالضرب           يكون إكراه المتهم باستخدام الوسائل المرهبة التي تلحق الأذى المادي أو          

  . والحبس
  : فالإكراه ينقسم إلى نوعين،     إذاً
: "  كما يعرف بأنـه    )3(. "ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره           ":إكراه مادي وهو         

  )4(".شل إرادة المتهم بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فتتعطل إرادته 
 كما  )5(. وهو عبارة عن ديد الغير على ما هدد بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا               :وإكراه معنوي      

  )6(". ضغط شخصي على إرادة آخر لتوجيهها إلى سلوك معين: " يعرف بأنه
يستوي في ذلك أن يكون التهديد في إيذاء المهدد أو ماله أو بإيذاء غيره من أعزائه كتهديده بإلقـاء                    و     

  )7(.القبض على زوجته مثلا
       

  
  

                                                 
  ).70(  سورة الإسراء الآية )1(
  .84 المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، أبحاث الندوة العلمية الأولى، ص)2(
  .5/313هب الجليل، ج الحطاب، موا) 3(
 .45م، ص1986، المطبعة العالمية، القاهرة، 3سامي صادق الملا، إعتراف المتهم، ط:  ينظر) 4(
 .8/81 ابن نجيم، البحر الرائق، ج) 5(
 . 94سامي الملا، إعتراف المتهم، :  ينظر) 6(
 . 94سامي الملا، إعتراف المتهم، :  ينظر) 7(
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 )1(ومن الوسائل التي ظهرت حديثا للكشف عن حقيقة الأمر في جريمة ما استعمال التنويم المغناطيسي                    
واعتبرت من وسائل الإكراه لأا تفقـد       .  لإكراه المتهم على الاعتراف    )3(وغسيل المخ )2(رة  والعقاقير المخد 

  )4(.الإنسان إرادته واختياره فيصبح كالآلة في يد المحقق
  : متهما لحمله على الإقرار - الموظف العام–وجوب مساءلة من يكرِه  
راه يقـع علـى المتـهم،       سبق أن أوضحنا الحكم في إقرار المكره، وهو بطلان وعدم مشروعية أي إك                 

  .وبطلان كل أثر للإكراه بعدم الاعتداد بالإقرار الذي يصدر عن هذا الإكراه
 ـ               إلى أن  " الاعتراف والإقرار غـير الإرادي    " وقد أشار الدكتور أحمد عبد االله الخليفة في بحثه الموسوم ب

 ،الموضوع مأخوذ من فقه الإمام مالـك      سائر ما أخذت به الدول الغربية مؤخرا في قوانينها الوضعية في هذا             
ومن شريعتنا أخذت أغلب أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة الخامسة منـه علـى                  

   )5(.تحريم التعذيب
كما أن القوانين العربية قد نصت في دساتيرها على تحريم تعذيب المتهم، وتضمنت قـوانين عقوباـا                       

تعذيب متهم أو يأمر بتعذيبه لحمله علـى الإقـرار بأشـد             ب قوم بمعاقبة أي موظف ي    نصوص صريحة تقضي  
 ينطوي عليه سـلوكه     ا أسوأ استثمار فيم    الجاني في هذه الجريمة يستثمر سلطة وظيفته       أنذلك   )6(.العقوبات

 في  من اعتداءات على الحقوق الفردية ومصالح قانونية، تبدأ بمصادرة حق الفرد في سلامة جـسده وحقـه                
الدفاع، وتصل إلى تضليل العدالة باعتراف كاذب قد يترله القضاء مترل الصدق، ثقة منه في نزاهـة الإدارة                  

                                                 
وع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر، يمكن إحداثه صناعيا عن طريق الإيحاء بفكرة النوم، ويقال بأن التنـويم                   هو ن :  التنويم المغناطيسي  ) 1(

ير في العمليات الجراحية، وفي حالة التنويم المغناطيسي يضيق نطاق الاتصال الخارجي للنائم ويقتـصر               سي في العلاج النفسي بمثابة التخد     المغناطي
جب الذات الشعورية للنائم، وتبقى ذاته الشعورية تحت سيطرة ذات أجنبية  هي ذات المنوم، وبذلك تشل الوظـائف                   على شخصية المنوم، وتح   
  .147م، ص1986الحسيني، عمر الفاروق، تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف، . الأساسية لعقل الإنسان

إفقاده القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله قابلا للتعـبير عـن   هي مواد تعطى لمن يراد استجوابه تعمل على   : رةد العقاقير المخ  ) 2(
الحسيني، تعذيب المتهم   . البنتوتال" مشاعره الداخلية دون ان يتاثر جانبه الإدراكي نتيجة لاستعمالها، وأشهر هذه المواد ما يعرف بمصل الحقيقة                 

  .148لحمله على الإعتراف، ص
يق إحداث انفعالات عند الإنسان تغير من وظائف المخ بحيث تجعله متقبلا لإيحاءات المحقق، والهدف مـن هـذه                   يتم عن طر  :  غسيل المخ  ) 3(

 الهواري، محمد علي سليم،     - . الوسيلة شل تفكير الانسان واخضاعه لسيطرة المحقق بحيث لا يقوى على مقاومتها فيعترف بما عنده من معلومات                
  . 87م، ص1988ة بحق المتهم، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية، حكم الإسلام في الإجراءات المتخذ

  .85 الهواري، حكم الإسلام في الإجراءات المتخذة بحق المتهم، ص) 4(

ليه المـؤتمر   مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ما انتهى إ         . 123المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، أبحاث الندوة العلمية الأولى، ص         ) 5(
 لبحث موضوع حماية حقوق الإنـسان       1979 مايو سنة    31 إلى   28الدولي الأول المنعقد في مدينة سيراكوزا بإيطاليا من         
فقد انتهى إلى أن حقوق الإنسان الأساسية المستمدة من روح ومبادئ الشريعة الإسـلامية              . وتحقيق العدالة في النظام القضائي الجنائي الإسلامي      

الحسيني، .  الحق في عدم إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه، والحق في عدم القبض التعسفي أو الحبس أو التعذيب                  - عليه يما تشمل  ف - تشمل  
 .27تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ص

ارس أو يأمر بممارسة    يعاقب كل موظف أو مستخدم يم     [: مكرر الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري على       ) 110(نصت المادة   ) 6(
  .وهناك مواد أخرى تنص على ذلك. ]التعذيب للحصول على إقرارات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
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زئي فقط لجانب مما هو مقررا شـرعا،        وهذه الجريمة المنصوص عليها في القوانين ما هي إلا تطبيق ج           .العامة
ل تطبيق حماية حقوق الإنسان وحرياتـه       ذلك أن الشريعة الإسلامية قد أرست نظاما إجرائيا متكاملا يكف         

  )1(.الأساسية، كما أا أوردت من الأحكام ما يجعل هذه الحماية فعلية وليست نظرية
 :الى  ــوسه، فقد قال تع   ءومن ذلك مثلا النهي عن تنفيذ الأمر غير المشروع الصادر من رئيس إلى مر                  

ه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَـى اللَّـه              يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّ     {
   )2(} والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

 ،على المرء المسلم السمع والطاعة     {: وسلم ذلك إيضاحا بقوله الشريف     وقد زاد الرسول صلى االله عليه          
صلى اللّـه عليـه     قال  و،  )3( } فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة      . إلا أن يؤمر بمعصية   . فيما أحب وكره  

من أطاعني فقد أطاع اللّه، ومن عصاني فقد عصا اللّه، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عـصا                  {: وسلم
والطاعة هنا مربوطة برباط الدستور العـام وهـو           والأمراء، ولاةفهذه أوامر بطاعة ال   ، )4(}فقد عصاني أمير  

الشريعة الإسلامية، فالإسلام لا يسمح للموظف العام بإطاعة الأوامر التي تخالف الإسلام، والميزة في الإسلام               
إنما الجميع من الحاكم إلى بقيـة  ة الأمر، وليست متروكة لولا أن أنظمته وتعاليمه الأساسية والجوهرية ثابتة و      

  )5(.الهيئات الحكومية محكومون بشريعة الإسلام وعدم الخروج عليها نصا وروحا
 إذا أداه ضمن الحدود المشروعة،  عن المأمور، لذا فإن أمر الحاكم في الشريعة الإسلامية لا يرفع المسؤولية                

وظفاً، وأمره رئيسه بعمل مخالف لأحكام الشريعة، فأتاه وهو عالم بأنه غير مباح له كـان                فلو كان المأمور م   
؛ لأن أمر الرئيس في هذه الحالة يعتبر أمراً غير ملزم ولا تجب طاعتـه،               وس عقوبة الفعل الذي أتاه    ءعلى المر 

 وسأفصل في   )6(وليتـه،لأنه صدر فيما لا سلطان للرئيس فيه وليس للمرءوس أن ينفذه، فإن نفذه تحمل مسئ              
  . هذه المسألة إن شاء االله في الباب الثالث

ه كانت هناك القدوة الصالحة من الحاكم ليحتذي ا المحكوم، من ذلك ما جاء في               وفضلا عن ذلك فإن        
 ـ  . كتاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى عامله أبي موسى الأشعري             س بـين   آ...: "هـإذ قال ل

                                                 
  .28الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ص:  ينظر) 1(
   ) .59(  سورة النساء ، الآية ) 2(
  .3/1469، ج1839، رقم الحديث وتحريمها في المعصيةباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، صحيح مسلم،  ) 3(

؛ صحيح البخـاري،    3/1466، ج 1835، رقم الحديث    باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية         صحيح مسلم،    ) 4(
  .6/2611، ج6718، رقم الحديث باب قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

  .81 ، 62الشباني، الخدمة المدنية، ص: نظر ي) 5(

  .29؛ الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ص561 ص1عودة، التشريع الجنائي، ج:  ينظر) 6(
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 البينة على   ، ولا يخاف ضعيف جورك    ، مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك         الناس في 
    )1(..." . واليمين على من أنكرادعىمن 

لذلك فنحن نؤيد القول بأن النصوص وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك الرغبة الـصادقة في                       
أما إذا انتفى ذلك فإن المناخ      . الرغبة مؤيدة بالعمل  ويجب أن تكون هذه     . احترام هذه النصوص والالتزام ا    

  )2(.يصبح مهيئا لإهدار حقوق الفرد وتقييد حرياته
 على ما تقدم يجب التأكيد في هذا المقام على ضرورة الحرص في اختيار من يعهد إليهم بمـسؤولية                   ءًوبنا     

يعتنا الغراء التي تحفظ للإنسان كرامتـه       التحقيق وأعمال الضبط، وأن يعنى بإحاطتهم والتزامهم بأحكام شر        
  .وآدميته، حتى لو كان قد ضل السبيل وانحرف إلى مرتبة الجريمة

  حدود وظيفتهالموظف  جريمة تجاوزأركان : لمطلب الثالثا
  .ركن مادي ومعنويركن شرعي و: ثلاثة أركانوهذه الجريمة كبقية الجرائم لها       

  الركن الشرعي: أولا
وج من الموظف عن حدود وظيفته، وكل تقصير منه في أداء واجبات هذه الوظيفـة، تعتـبره                 كل خر       

الشريعة الإسلامية من الجرائم التي تستوجب التعزير، وذلك محافظة على حسن أداء الوظيفة، وانتظام دولاب               
 )3(.وجه وأتمـه  العمل الحكومي، وحتى تصل الخدمات المقصودة من الوظائف العامة إلى أرباا، على خير              

النظر في تعدي الولاة على     : مل على أقسام أولها كما رتبها الماوردي      تومن أجل هذا كانت ولاية المظالم تش      
 ، ويكفهـم إن عـسفوا     ، ليقويهم إن أنـصفوا    ، أحوالهم ويتصفح ، فيكون لسيرة الولاة مستكشفا    ،الرعية

   )4(.ويستبدل م إن لم ينصفوا
 ألا ":ابع عماله حتى لا يحدث منهم تجاوز مع الرعية، فيقول في خطبة لـه     وكان عمر بن الخطاب يت

 ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم ،إني واالله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم
 فوثب عمرو بن ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي  فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه،دينكم وسننكم

:  أإنك لتقصه منه ؟ قال ،إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته"  فقال يا أمير المؤمنين ،عاصال
 وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقص ، أنى لا أقصه،إني والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه

                                                 
بـاب  ،  سنن البيهقي الكبرى    ؛  4/207ج،  16، رقم   الأشعري موسى أبي إلى عنه االله رضي عمر كتاب،  سنن الدارقطني    ) 1(

   .10/135ج، 20247، رقمدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهماإنصاف الخصمين في الم
  .30الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ص:  ينظر) 2(
 .219عبد العزيز عامر، التعزير، ص) 3(
 .102الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينظر) 4(
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 إذا ضرب ،ومعنى هذا  )1(. "وهم من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفر
  .، فقد تجاوز حدوده، فيقتص منهالوالي رعيته ضربا غير جائز

  الركن المعنوي: ثانياً
وقت ارتكـاب   اً العاماً   موظف أن يكون الشخص          الصفة التي يعتد ا وتحقق هذا الركن من الجريمة، هي         
 في الجاني قبل ارتكابه الفعل المحرم ولـو بوقـت           الجريمة؛ وهذا يفترض بالبداهة أن تكون الصفة قد توفرت        

  .وجيز، ولا عبرة بزوال هذه الصفة بعد ارتكاب الجريمة
جريمة تجاوز الموظف حدود وظيفته هي الأخرى من الجرائم التي يقوم ركنها المعنوي على القـصد، ولا              و

 بإتيان الفعل مع علمه بأنـه محـرم،   يتصور وقوعها إلا نتيجةً لقصد الجاني، والقصد فيها هو أن يقوم الجاني          
وإلى جانب هذه الحقيقة النابعة من طبيعة الجريمة فإن هذا الأمر تؤيده نصوص الفقهاء الـتي                . مدركاً مختاراً 

والحـاكم إذا   : " )2( عند حديثـه عن قصد القاضيهقول ابن القيم الجو زي: تناولت صور هذه الجريمة منها 
 فقـد   ، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم       ،مطابق للحق فحكم به كان جائرا آثما      وأنه غير   ،  عرف باطن الأمر  

إنكم تختصمون إلي ولعـل بعـضكم أن        {قال سيد الحكام صلوات االله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه          
فإنما ،  فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه        ،  أقضي بنحو مما أسمع   ، ف  من بعض  )3(يكون ألحن بحجته  

 ب فدل هذا النص على أن القاضي لا يعتبر حكمه بـالجور جريمـة تـستوج               )4(.}قطع له قطعة من النار      أ
  .العقاب إلا إذا كان متعمداً الجور فيه، أما في حالة الخطأ فلا تقوم مسؤولية القاضي الجنائية

ف وسيلة من وسـائل          أما في جريمة الإكراه على الاعتراف فلا يتصور فيها الخطأ، فمتى استعمل الموظ            
الإكراه لحمل الشخص على الاعتراف، مع علمه أن هذا الفعل تحرمه الشريعة والقانون، وتـوفر الاختيـار                 

الحرية والمقدرة على توجيه الفعل إلى الجهة التي اتخذا إرادة الجاني، فإن الركن المعنوي يقوم في                : الذي يعني 
  .حقه

 بمانع من موانع المـسؤولية      -الإدراك والاختيار -انعدام الركن المعنوي         وتنعدم مسؤولية الجميع في حالة      
  .الجنائية التي سنأتي على التفصيل فيها في الباب الثالث بإذن االله

  
  

                                                 
  .205- 204ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص) 1(
  .91ابن القيم الجوزيه، الطرق الحكمية، ص ) 2(
  . أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له: ألحن بحجته) 3(
، باب الحكم بالظـاهر واللحـن       صحيح مسلم ؛  2/952ج،  2534، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم       صحيح البخاري  )4(

   .3/1337ج، 1713بالحجة، رقم 
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  الركن المادي: ثالثاً
 وهو العمل أو الفعل الذي تتكون منه الجريمة، أو السلوك الذي تبرز ا الجريمة إلى المظهر الخـارجي،                      
 في هذه الجريمة يتطلب نشاطاً إيجابياً أو سلبياً يتمثل في فعل التجاوز الذي يرتكبه الجاني، بخروجه عـن                   وهو

  .حدود وظيفته
ففي جريمة جور القاضي، يتمثل الركن المادي في قيام القاضي بإصدار الأحكام جوراً وظلمـاً، كـأن                      

  .إدانتهيصدر حكماً ببراءة شخص مع قيام الأدلة والبينات على 
متـهم أو شـاهد أو      لجاني أثناء تأديته وظيفته بإكراه      قيام ا فيتمثل في   أما في جريمة الإكراه على الاعتراف        

   .لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأاا غيرهم بنفسه أو بواسطة غيرهم
لتعذيب، والتعذيب قد يكون بالحبس والاعتقـال في        والإكراه على الاعتراف أثناء الوظيفة قد يكون با            

رة أو تعليق شخص أو ضربه أو       تعمال وسائل خاصة كالعقاقير المخد    غير الأحوال المشروعة، وقد يكون باس     
وقد يكون بغير ذلك من الوسائل كالتهديد بالقتل أو الاعتداء على العرض            . وضعه في مياه ساخنة أو باردة     

، روي عن ابن شـريح      ك من أنواع الإكراه الذي يترتب عليه محو إرادة المعترف         أو نشر فضيحة أو نحو ذل     
  )1(". القيد كره والوعيد كره والسجن كره والضرب كره: " قوله
والنتيجة المترتبة على فعل الإكراه تتمثل في الإيذاء الذي يلحق باني عليه، وهذا الإيذاء قد يكون ماديا                      

 كالشتم أو الضرب، وفي هذه الحالة يجب التعويض ويقوم الركن الجنائي ويخـضع              كإتلاف العضو أو أدبيا   
، فإنـه    الذي أكره على الاعتـراف     شخصأما إذا أفضى الضرب أو نحوه إلى موت ال          )2(.للعقوبة التعزيرية 

 .يقتص ممن قام بفعل الإكراه الذي أدى إلى قتل نفس دون وجه حق، إن قام ذا الفعل دون أمر من أحـد                     
فإن صدر أمرا من رئيس الموظف يقتضي تعذيب المتهم حتى يقر على جريمة ما، فأدى التعذيب إلى مـوت                   

   )3(. المتهم، ففي المسألة تفصيل سنتعرض له في الباب الثالث من هذه الرسالة بإذن االله
       

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .10/193ج، 18791، رقم مصنف عبد الرزاق ) 1(
 .178المهدي، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ص) 2(
  .المطلب الأول من المحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث، عنصر أداء الواجب: ينظر) 3(
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  السندات الرسمية تزوير جريمة: المبحث الثا�ي
   والقا�ونتعريف التزوير في اللغة والشرع: المطلب الأول

  :تعريف التزوير في اللغة  -  أ
واَلَّذين لَـا يـشهدونَ     { :قال تعالى ،  الكذب:  والزور ، وهو من الزور   ،مصدر زور : تزوير في اللغة  ال     
ورالتزويروقيل  . أي زخرفه : وزور كلامه  .مموه بالكذب : وكلام مزور كذب   تزيين ال  :والتزوير،  )1(}الز :

وزور ،  لتزويق والتحسين هو ا : التزوير وقيل   .هيأته: زورت الكلام في نفسي   : ، يقال يئة الكلام وتقديره  
  )2(.وله في اللغة معان أخرى . الشيء تزويرا حسنه وقومه

 :تعريف التزوير في الشرع  -  ب
كل قول أو عمل يراد     : "  وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه     )3(.طِّمحاكاة الخَ : ة بأنه عرفه الشافعي      

 أم الفعل كمحاكاة الخطوط ، سواء أكان ذلك في القول كشهادة الزور،به تزيين الباطل حتى يظن أنه حق 
   فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق)4(.أو النقود بقصد إثبات الباطل

 :وير في القانونتعريف التز  -  ت
تغيير للحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق المبينة       : أغلب رجال القانون إلى تعريف التزوير بأنه       ذهب     

 تحريف مفتعل للحقيقة في     " :من قانون العقوبات الأردني بأنه    ) 260(وعرفته المادة    )5(.في القانون 
 نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مـادي أو           ،ماالوقائع والبينات التي يراد إثباا بصك أو مخطوط يحتج          

  ".معنوي أو اجتماعي

ها حتى   للحقيقة وتزيين  تحريفنلاحظ من التعريفات السابقة أا اتفقت على أن التزوير هو عبارة عن                  
مـا  أن ، إلا  كالكتابـة ، بقصد الغش وإثبات الباطل، وهو قد يكون بالقول أو الفعل حق الباطليظن أن   
 الرسمية، باعتبارهـا    ندات والوثائق سذي يقع من الموظف العام في ال       دراستنا هذه، هو التزوير ال     يهمنا في 

                                                 
  ).72(سورة الفرقان، الاية ) 1(
؛ الفيـومي، المـصباح المـنير،       117 ؛ الـرازي، مختـار الـصحاح، ص        4/337ابن منظور، لسان العرب ،ج    : ينظر) 2(

  .261ص
  .ولم أجد تعريف التزوير عند غير الشافعية. 5/379الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج) 3(
  .10/200 الموسوعة الفقهية الكويتية، ج)4(
م، 1985، دار النهـضة العربيـة،       3 القـسم الخـاص ، ط      –أحمد فتحي سرور، الوسيط في قـانون العقوبـات          : ينظر) 5(

الجرائم المخلة بالإدارة العامة الجرائم المخلة بالثقة العامـة جـرائم           (  القسم الخاص    –؛ آمال عثمان، شرح قانون العقوبات       419ص
  .283م، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )لاعتداء على الأموالا
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، وأيضا باعتبارها جريمة لا تقوم إلا إذا كان الفاعـل           جريمة تمس بالوظيفة العامة في هيبتها وثقة الناس ا        
   .موظفا عاما

       هاتعريف السندات الرسمية وحكم التزوير في: لمطلب الثا�يا

، لاحتياج الناس إليه في معاملام خشية جحد الحقوق أو ضـياعها          )1( أمر مشروع  قوقوثيق الح ت        
حيث كثرت المعاملات المالية بين الناس وتشعبت صورها وحالاـا وتجـاوزت             العصر خصوصا في هذا  

  . .حدود الدولة الواحدة إلى البلدان المختلفة والقارات المتباعدة
ومن هذا المنطلق يحرص كل فرد على عدم تغيير الحقيقة على ما تم إثباته في تلك السندات، ومن ثم                         

فإن جرائم تزوير السندات ذات خطورة بالغة الأهمية، بحيث أصبحت من جرائم اتمعـات الحـضارية                
 لإخلالها بالثقة العامة     من تجريمها  تنوع في مسالكها، ولا يخلو قانون     الحديثة، بسبب التطور في أساليبها وال     

وقد صح القول بأن هذا النوع من الجرائم ليس كغيره من الجرائم التي تستلزم القـوة                . في هذه السندات  
بل على العكس من ذلك فهو يتطلب رقياً مضطرداً مـن الفطنـة الذهنيـة               ... والعنف كالسرقة والقتل  

    )2(.منافع بصورة غير شرعيةوالتفكير والتجارب والإمكانات، دف الوصول إلى تحقيق 
وعلى ضوء ما تقدم كان لزاما علينا توضيح ماهية السندات الرسمية ومن ثم بيان حكم التزوير فيها،                      

  : وهذا ما سنحاول التفصيل في العناصر الآتية
    ماهية السندات الرسمية : أولاً     

والجمع ،   الإنسانومعتمد   بل وعلا عن السفح   ما قابلك من الج    السند في اللغة  : تعريف السند في اللغة    -أ
.  ومنه قيل لصك الدين وغيره سـند       ،فهو سند من حائط وغيره    وكل ما يستند إليه ويعتمد عليه       . أسناد

وما يسند إليه يسمى مسن3(.ساندت الرجل مساندة إذا عاضدته وكاتفتهو. ا وجمعه المساندد( 

   : طلاقينالاصطلاح الشرعي على إالسند في  يطلق: في الشرعالرسمي تعريف السند  -ب

                                                 
يأَيها الَّذين آمنوا إذَا تداينتم بِدينٍ إلَى أَجـلٍ مـسمى            {:قوله تعالى  ففي مسائل الدين جاء      ، ما ورد من نصوص    تهوالأصل في مشروعي  )1(

   بكَات كُمنيب بكْتلْيو وهبفَاكْت                     سخـبلَا يو هبر قِ اللَّهتلْيو قالْح هلَيي علْ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبلَا يلِ ودبِالْع 
وثيقه من نواحٍ عده، فذكرت كتابـة الـدين،         تعتبر هذه الآية الكريمة من أهم النصوص في شأن التوثيق، وقد عرضت للدين وت             ،  }منه شيئًا 

… هوما يستثنى توثيق، البيع على الإشهاد وعدالة الكاتب وعدالة المملي، وذكرت الاستشهاد على الدين وعدالة الشهود وما يتصل بذلك من          
يما يدل على عناية الرسول صلى       وقد كان التوثيق ديدن النبي صلى االله عليه وسلم في كل معاملة ذات خطر، وقد ذكرت كتب السير ف                   .إلخ

عطا  محمد. أن الحصين بن نمير، والمغيرة بن شعبة كانا يقومان للنبي صلى االله عليه وسلم بكتابة المداينات والمعاملات                : االله عليه وسلم بالتوثيق   
  .101، ص2 السابعة، الد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة)2/9(والمعاملات المالية الأخرى توثيق الدين،أحمدسيد السيد 

، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،        1فرحات، محمد نعيم، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية، ط            ) 2(
  .159م، ص1994هـ، 1414

ي، مختار الـصحاح،     ؛ الراز  3/220؛ ابن منظور، لسان العرب ،ج     1/370ج،  القاموس المحيط الفيروزآبادي،  : ينظر) 3(
  .292؛ الفيومي، المصباح المنير، ص133ص



www.manaraa.com

 

 

167

 . إثبات الحقوق في الحكـم والقـضاء       وهي معتبرة في   . الحجة المكتوبة التي توثق ا الحقوق      :الأول     
تطلق الحجة على الورقة التي تحتوي على إقرار أحد الطرفين وتصديق الآخر وختم وإمضاء القاضي الذي                و

اجة ويتخذها دليلا لإثبات    مبني على أن صاحبها يستند عليها لدى الح       وإطلاق سند على تلك هو       .نظمها
  )1(.مدعاه

 ـ. هارـرسمية هو صدورها من موظف عام مختص بتحري        الأوراق   ومناط اعتبار السندات أو         ذهب ف
للرسـم   - أي كتابة السندات   -تعني موافقتها إلى أن الرسمية    علي حيدر في شرحه لة الأحكام       صاحب  
، وشهرته، ومقدار الدين، والتاريخ، والحاوي لإمضاء المـدين أو          الدائنالسند المحرر به اسم      وأن،  والعادة

رسميا لا يكون   الرسمي  والعادة في زماننا أن السند       )2(.في زماننا موافقًا للرسم والعادة    ختمه في ذيله، يعتبر     
شارح الة قصد برسمية الـسند،      ويدل على أن    . إلا إذا كان محررا من موظف عام كلفته الدولة بذلك         

قيود التي هـي في  : " صدوره من موظف عام مختص هو قوله عند حديثه عن السندات التي يحررها التجار         
دفاتر التجار المعتد ا والتي تكون عليهم كالصراف والبياع والسمسار هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضا                

  )3(".عادةولو لم تكن في شكل سند موافق للرسم وال
 ا من أحد الأفراد أو الهيئات الخاصة ولم يتدخل في تحريره          ةصادر أي ال  –وما عدا ذلك من السندات           

 تعد سندات عرفية، ولا نريد التفصيل فيه لأا خارج نطاق بحثنا، إذ لا يتـصور وقـوع                  - عام   موظف
       .يها يصبغ عليها طابع الرسمية؛ لأن مجرد تدخل الموظف فالتزوير في السندات العرفية من موظف عام

وهذا كما يظهـر خـارج       . يطلق السند على سلسة رواة الحديث الموصلة إلى المتن         :الإطلاق الثاني      
   .نطاق بحثنا

كل ورقة تـصدر عـن      :السند الرسمي لدى رجال القانون هو      :في القانون الرسمي  تعريف السند      - ث
ط أن يتم تدوينها وفقاً للأوضاع القانونية، وفي حـدود          موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشر       

  )5( .ررات الرسميةــ ويطلق عليها أغلب فقهاء القانون مصطلح المح)4(.سلطة الموظف واختصاصاته

                                                 
وقد تعددت اصطلاحات الفقهاء فيمـا يتعلـق        ). 1814(، المادة 4/623علي حيدر، مجلة الأحكام العدلية، ج     : ينظر) 1(

 أيضا بالإعلامـات    وتسمى. 5/181ج،  الفقه على المذاهب الأربعة   : بالسندات الرسمية فمنهم من يطلق عليها الأوراق الرسمية، ينظر        
جمع إعلام والإعلام يطلق على الورقة المحتوية على حكم القاضي الشرعي وإمضائه وختمه وهذا الإعلام يحتوي على صـورة دعـوى                     وهي  

 ـ وأن يشتمل في ختامه على ، أسباب ثبوت الدفع،حاويا دفعا كان  وإذا ،المدعى عليه  المدعي مع الأدلة التي استند عليها وصورة جواب        ر ذك
  ).1814(، المادة4/623علي حيدر، مجلة الأحكام العدلية، ج.  الموجبة للحكمبالأسبا

  ).1609(، المادة4/162علي حيدر، درر الأحكام، ج: ينظر) 2(
  ).1608(، المادة4/161علي حيدر، درر الأحكام، ج: ينظر) 3(
لمال العام من الوجهة القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحـديث،          أبو الروس، أحمد، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس ا        : ينظر) 4(

 .375؛ أمال، عثمان، شرح قانون العقوبات، ص 80الإسكندرية، ص 
 السندات السياسية، كالقوانين، والمراسيم، والمعاهدات، ويندر وقوع التزوير على هذا النـوع مـن         فمنها: والسندات الرسمية على أنواع   )5(

شرها وإعلاا على الملأ؛ ومنها السندات الإدارية وهي التي تصدر عن جهات الحكومة، كالقرارات، والمنشورات، ودفاتر المواليد                 السندات لن 
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وراق الرسمية إلا إذا كان تحريرها مفروضاً عليه بمقتضى القوانين               ولا يكون الموظف مختصاً بتحرير الأ     
الموظف من الجهة الرئيسية التي تملك ندبه للقيام بما ترى تكليفه به، يجعله مختصاً بـأداء                فتكليف  . واللوائح

   .العمل الذي كلف به ويصبغ على هذا العمل الصفة الرسمية
  حكم التزوير في السندات الرسمية: ثانياً       
 ير الحقيقـة في أي  رسمي، وتغـي موظف عمومي مختص بتحريره فهو سند متى كان السند صادراً عن           

فيها عقوبات  التي ليس   رائم  ، وهذا النوع من التزوير يعد من الج       رسميجزء من أجزائه يعد تزويراً في سند        
  : والأدلة على تحريمها هيمقدرة، فيجب فيها التعزير، 

على تحريم الغش بجميـع     الحديث   ويدل   )1(.}من غشنا فليس منا   {: عموم قوله صلى االله عليه وسلم       - أ
 في اللغـة    الغش، إذ   تزيين الباطل وإظهاره على أنه حق هو الغش بحد ذاته         ه والتي منها التزوير؛ لأن      أنواع
 ومصلحة  )2( . غَشه غَشا لَم ينصحه وزين لَه غير الْمصلحة        ، و  نقيض النصح وهو مأْخوذ من الغشش      هو  

ير هذه المصلحة، ويسعى لإثبـات      أصحاب السندات هي إثبات ما فيها من حقائق، والمزور بفعله يزين غ           
  . غير الحقيقة

قال الإشراك باالله وعقـوق     . بلى يا رسول االله   :  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا      {:عموم الحديث   - ب
، )3(}ليته سـكت  : فما يزال يكررها حتى قلنا    . ألا وقول الزور  : ثم قال ،   وجلس وكان متكئا   ،الوالدين

 وفي معناها كل    ،وفي الحديث تحريم شهادة الزور    :"لهذا الحديث ح الباري في شرحه     حيث قال صاحب فت   
ومن زور خط القاضي أو غيره، أو قلد إمـضاءاً أو زور            ". ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا         

 .الحقيقة الثابتة في السندات أو في سجلات المحاكم، كان من قبيل تعاطي المرء ما ليس له أهلا بالتزوير
ي أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ                    رو  - ت

منه مالاً، بلغ ذلك عمر بن الخطاب، فضربه مائة جلدة وحبسه، ثم ضربه بعد ذلك مائة أخرى، ثم ضربه                   
وقع به على طلب    والذي يؤخذ من ذلك أن معن بن زائدة اصطنع خاتم بيت المال، ثم               )4(.مائة ثالثة ونفاه  

بالصرف زوره، ثم قدم هذه الورقة المزورة إلى الموظف المختص ببيت المال، فخدع بمظهرها، وصرف له                
                                                                                                                                            

؛ ومنها السندات القضائية، وهي التي تحررها السلطات القضائية ومساعدوها كالأحكام، والأوامـر،             …ودفاتر الوفيات، ودفاتر الانتخاب     
 ==ومنها السندات المدنية الصادرة بين أولي الشأن على يد موظف رسمي مختص بتحريرها كـالعقود الرسميـة، وعقـود                  ومحاضر التحقيق؛   

؛ الشواربي، عبد الحميد، التزوير والتزييـف       504505فتحي سرور، الوسيط، ص   : ينظر .الخ…وقسائم الطلاق  الزواج،==
  .184185الإسكندرية، ص مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، 

:  قال الإمام النووي   .1/98ج،  101، رقم   باب قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا           ،  صحيح مسلم ) 1(
    .1/109ج، شرح النووي على مسلم ."ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى دينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا" 
   .448؛ الفيومي، المصباح المنير، 323 /6ج، لسان العربر، ابن منظو) 2(
باب بيـان الكبـائر     ،  صحيح مسلم ؛  2314 /5ج،  5918، رقم باب من اتكأ بين يدي أصحابه     ،  صحيح البخاري ) 3(

   .1/91ج، 87، رقموأكبرها
  .10/150ابن قدامة، المغني، ج ) 4(
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وبذلك يكون الجاني قد قلد خاتماً للدولة ثم غير الحقيقة في سند بقصد الاستيلاء علـى                . المبلغ الثابت ا  
   )1( .مبلغ من المال، وهذا تزوير عوقب عليه بعقوبة تعزيرية

 يعتبر من   هار إلى ما سبق فإن تزوير الموظف العام في السندات الرسمية التي يختص بتحري             بالإضافة  -  ث
 ؛باب خيانة الأمانة التي أؤتمن عليها، إذ أن الدولة تعهد إلى الموظفين العامين بواجب إدارة المرافق العامـة                 

مدها من الدولة وقوة سلطاا، والمحـرر       لأن الموظف العام يعمل باسم الدولة وتحت شعارها، وهيبته يست         
الرسمي الصادر عن الموظف العام صادر عن الدولة التي يمثلها، وبالتالي فإن كل عبث ذا السند يمثل افتئاتا          

 عليـه   وقد قال صلى االله   ،  التي تحرص على الحفاظ عليها    على المصلحة العامة    على سلطة الدولة واعتداء     
والتزوير فيـه    )2 (} لم يدخل معهم الجنة    إلا المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح        ما من أمير يلى أمر    {:وسلم

   .تضييع للحقوق وترك للعدل الواجب، وهو من الموظف العام أشد خطورة من غيره
 إن التزوير في السندات من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في الـسندات، خاصـة                  - ج

خطورة هذه الجريمة تعاظم الكتابة في اتمعات الحديثـة باعتبارهـا وسـيلة             وقد زاد من    . الرسمية منها 
فالأفراد يعتمدون على الكتابة لأا تساعد على حسم المنازعات . للإثبات، سواء بالنسبة للأفراد أو للدولة 

اصاا  توفر أدلة إثبات تضفي وتضمن استقرار حقوقهم وحمايتها، والدولة بدورها تمارس اختص            إذقضاءً،  
، ولا  ام إلا إذا منحها الأفراد ثقتـهم      وواضح أن الكتابة لا تؤدي دورها اله      . عن طريق الأوراق المكتوبة   

تتأتى تلك الثقة إلا إذا كانت السندات تعبيراً صادقاً عن الحقيقة، فإن كانت غير ذلك رفـضها النـاس،                   
 وهذا وحـده    )3(.رقلة نشاط الدولة  ، وضياع الحقوق، وع   وهو ما يترتب عليه زعزعة استقرار المعاملات      
  )4(.كاف ليكون علة لتحريم التزوير في السندات

                                                 
 .225عبد العزيز عامر، التعزير ، ص ) 1(
، باب ما على السلطان من القيام فيمـا ولي بالقـسط والنـصح للرعيـة والرحمـة ـم والـشفقة علـيهم                      ،  هقي الكبرى سنن البي ) 2(

معناه بين فى التحذير من غش المسلمين لمن قلده االله تعالى شيئا من أمرهم :"قال القاضي عياض . 8/160ج،  16415رقم
تعريفهم ما يلـزمهم مـن        بتضييعه إما خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده          افإذ دينهم أو دنياهم     فيواسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم     

  .2/166ج،  شرح النووي على مسلم".أوترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم...أوتضييع حقوقهم ...دينهم 

بالكتابة والخـط أهميـة     قد أخذ في هذا الزمن العمل       : " ، ما يفيد ذلك في قوله     4/159جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية ج      ) 3(
 ، ولا سيما السندات والمقاولات على الخط فلذلك لا يجوز عد كل خط معمولا به ومدارا للثبوت                ،عظمى فقد قصر إثبات كثير من الحقوق      

لا يعتمـد  : الأصل الأول: ولحسم ذلك نخلص إلى تقرير الأصلين الآتيين.  إذ يؤدي ذلك إلى إبطال الحقوق      ؛كما أنه لا يجوز ألا يعمل بالخط      
يعمل بالخط  : الأصل الثاني .  لأنه يمكن تصنيع وتزوير الخط     ؛ولا يتخذ ذلك الخط مدارا للحكم عند المنازعة       ،على الخط الذي فيه شائبة تزوير     

 وقـد ". لأن أكثر معاملات الناس تحصل بلا شهود فإن لم يعمل بالخط يستلزم ضـياع أمـوال النـاس                  ؛البريء من شائبة التزوير والتصنيع    
وهـذا مـا    . التحقيق في ذلك   فإن طعن على سند ما بالتزوير أمكن      . استحدثت نظم وآلات يمكن بواسطتها اكتشاف التزوير في المستندات        

 ولا تجافي ما وضعه الفقهاء من ،وليس في قواعد الشريعة ما يمنع من تطبيق النظم الحديثة إذ هي لا تخالف نصا شرعيا      . عليه المحاكم الآن   تجري
      . وضوابط رأوها مناسبة في أزمنتهم قواعد

  .211عامة، ص الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة ال) 4(
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في الدول كافة إلى ضرورة حماية الثقة العامة في السندات، فتدخلوا لـضمان             وقد تنبه القانونيون           
مـن  ) 214(فقد نصت المادة    . هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير في صوره وأشكاله المختلفة         

يعاقب بالحبس المؤبد كل قاض أو موظف أو قائمٍ بوظيفة عمومية  [: قانون العقوبات الجزائري على أنه
وقد نـص قـانون العقوبـات الأردني في المـادة            )1( .]ارتكب تزويراً في المحررات العمومية أو الرسمية      

قل الموظف الـذي     يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأ        -1 [ : على أن  )262(
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند          -2...يرتكب تزويراً مادياً في أثنـاء قيامه بالوظيفة        

  .]المزور من السندات التي يعمل ا إلى أن يدعي تزويرها 

  طرق التزوير: المطلب الثالث
وه بشكل مـستقل، أو يختـصوه       رغم وضوح التزوير وطرقه لدى فقهاء المسلمين، إلا أم لم يدون               

  .ببحث خاص، وإنما جاءت أحكامه موزعة في أماكن متفرقة في كتبهم
علـى تحديـد    أفردت أبوابا للحديث عن التزوير، وعملت       القوانين الجنائية المعاصرة    في حين نجد أن          

  .  بمقتضاها تغيير الحقيقة في السندات الرسمية يتمالطرق التي
مع التركيز على أراء الفقهـاء      لباحثة السير على ج القانونيين في بيان طرق التزوير،          وعليه ارتأت ا       

  التزوير المادي: الأولى  : هما في صورتين التزويروتتركز طرق .وأقوالهم فيها
                           التزوير المعنوي : الثانية                                                      
هو كل تزوير للحقيقة في سند بطريقة مادية تترك أثراً مشاهداً محـسوساً، فـإذا               : التزوير المادي : أولاً  

من قبيل التزوير المـادي، لأن      فعله  عمد شخص إلى إضافة بعض الكلمات إلى ما هو مدونٌ أصلاً، فيعتبر             
 زوير هو ما نبه عليه ابن فرحـون في        هذا النوع من الت    و )2(.تغيير الحقيقة ظاهر للعين ومن السهل كشفه      

 أن يتحفظ من التزوير عليه      للموثقينبغي   و ":ن التزوير، فجاء في تبصرة الحكام     حديثه عن كيفية التحرز م    
 وكذلك ينبغي له أن يتأمل الأسماء التي تنقلب بإصـلاح يـسير             ، فقد هلك بذلك خلق عظيم     ،في الخط 

 ،ويجيء من زادان شـادان    ،   ويجيء منها أيضا فاطمة    ، عاتكة فيتحفظ من تغييرها نحو عائشة فإنه ينصلح      
وقد يكون آخر السطر بياضا فيمكن      . وهذا باب واسع يكفي التنبيه عليه ذا      ...ويجيء من ياقوت يعقوب   

فقد تغـير الألـف     وكذلك ينبغي له أن يحذر من أن يتم عليه زيادة حرف في الكتاب              . أن يزاد فيه شيء   
 فقد يبقى منها ما يمكن أن يزاد فيه ما          ،أن يتفقد حواشي الكتاب   موثق  ك ينبغي لل   وكذل .المعنى إذا زيدت  

   )3(."يغير حكم الكتاب كله أو بعضه

                                                 
  .04/1984قانون العقوبات الجزائري، تعديل رقم ) 1(
  .34الشواربي، عبد الحميد، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً ، ص) 2(
  .76يل الطرابلسي، معين الحكام، ص؛ ابن خل1/279ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج:  ينظر) 3(
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 كلما حصل تغيير الحقيقة في السند، لا بطريقة ماديـة           التزوير المعنوي  يوجد: التزوير المعنوي : ثانياً     
 هذا المعنى   وفييما يتعلق بمضمون السند أي موضوعه،       ، سواء ف  محسوسة، وإنما بتبديل الواقع حال التحرير     

 التحرز من العبارات المحتملة للمعاني وتجنب الألفاظ المشتركة وتحري تحقيق           ى الموثق وعل:" قال الجصاص 
أو فيما   )1(". معنى الوثيقة  ذوي الشأن المعاني بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتمال حتى يحصل ل          

   .الخ... رـ كتاريخ تحريره ومكانه، أو وجود شاهد أو عدم وجوده أثناء التحري:أحوال من يتصل بالسند
 له ذي كيان خارجي تبـصره       التزوير المعنوي عن التزوير المادي، بعدم وجود أثر محسوس        يختلف  ف     

 بدلاً من ذكر     لأنه يتم على يد كاتب السند أثناء تحريره عندما يدون باطلاً           العين، لذلك كان إثباته صعباً؛    
 مثال ذلك الموظف المختص بتحرير محضر التحقيق، الذي يثبت فيه أن المتهم قد اعتـرف                .الحق الصحيح 

   )2(.سوبة إليه، وذلك على غير الحقيقةبالتهمة المن

  ت الرسمية السنداأركان جريمة تزوير: المطلب الرابع
شرعي، وقد سبق الحديث عنه      :الأول: ثلاثةة لها   من المتفق عليه أن جريمة التزوير في السندات الرسمي             

مادي ويتمثل في النـشاط      :الثاني. في معرض بيان حكم التزوير في السندات الرسمية، فأحيل على مكانه          
الإجرامي للجاني، أياً كانت وسيلته بحيث يؤدي إلى تحقيق نتيجة وهي تغير الحقيقة في السند، ولا بد من                  

  .  معنوي يتمثل في القصد الجنائي:لثوالركن الثا. غير الحقيقة وإحداث الضرر تقيام علاقة سببية بين 
  : لجريمة التزوير في السندات الرسميةالركن المادي والركن المعنويتناول بالدراسة والبيان وفي ما يلي سأ   

  الركن المعنوي: أولاً
 قائمة وقت تغيير الحقيقة في السند، فإذا        لا يعد التزوير واقعاً من موظف عام إلا إذا كانت صفته هذه                

تحققت الصفة بعد ذلك أو كانت قائمة قبل تغير الحقيقة لكنها انتفت عند قيامه بالتغيير، فـإن جريمـة                   
التزوير لا تقوم في حقه كموظف عام، وإنما يعد تزويراَ في ورقة رسمية من شخص لـيس مـن أربـاب                     

  )3(. عقوباا الخاصة االوظائف العامة، وهي جريمة مستقلة ولها
     كما لا بد أن يكون التزوير قد وقع أثناء تأدية الموظف لأعمال وظيفته، وهذا الشرط لا يثير إشكالاً                  
بالنسبة للتزوير المعنوي، فطبيعة هذا التزوير تقتضي وقوعه أثناء تأدية الوظيفة، لأن الموظف العام هو الذي                

أما التزوير المادي فيقع كما رأينا       .اصه، ويقع التزوير أثناء تدوين السند     يتولى كتابة السند في حدود اختص     
أثناء تدوين السند أو بعد الفراغ من تدوينه، فلا يشترط هنا أن يكون تحرير الورقة التي وقع فيها التزويـر                

                                                 
   .2/209 ج،أحكام القرآن، لجصاصا) 1(
  .35الشواربي، عبد الحميد، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً ، ص: ينظر) 2(
ونية، ؛ عزت عبد القادر، جرائم التزوير في المحررات، دار الكتب القان          300الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص       : ينظر) 3(
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ن من اختصاص الموظف الذي قام بالتزوير بل يكفي أن يكون له اتصال بالورقة بحكـم وظيفتـه، أي أ                  
يكون السند قد وصل إليه طبقاً لمقتضيات وظيفته ولو لم يكن مختصاً بتحريره، مثال ذلك الموظف الـذي                  

  )1(.يملأ زوراً بيانات بعض نماذج السندات الرسمية التي يحتفظ ا بحكم وظيفته
 التزوير من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي لدى المزور، فـلا بـد أن                  يمةجرو      

ن من أ، و ليس من حقه أن يغير فيه في تغيير الحقيقة مع علمه بأن هذا التغيير يتم في سند        لجانيتتوافر إرادة ا  
  )2(. فعلياً أو احتمالياًارتب ضرر هذا التغيير أن يشأن

اد مما تقدم أن الإهمال لا يصلح في حد ذاته لتكوين القصد في جريمة التزوير، فإهمـال الجـاني           ويستف
  .يتعارض مع تطلب علمه بتغيير الحقيقة بالسند، وتوقعه للآثار الضارة الناجمة عن ذلك

مله أو       والعلم في هذا الفرض يجب أن يكون يقينياً في ذهن الجاني، ومنصباً على عدم صحة السند بأك                
عدم صحة البيانات الواقعة التي قام هو بإثباا، وينتفي العلم اليقين بالجهل، فمن تدس عليه ورقة ضـمن                  

   )3(.أوراق أخرى متضمنة وقائع مخالفة للحقيقة، فيوقع عليها دون أن يقرأها بتفحص لا يتوافر لديه القصد
 أثبت صحة سند معين مع جهله بتزويـره أن          ويجب لعدم توافر القصد الجنائي بالنسبة للجاني الذي            

يكون قد اعتقد خطأ بصحته أما إذا لم يكن لديه هذا الاعتقاد وكان يشك في صحته، وصدق على السند                   
   )4(.المزور بما يفيد صحته على الرغم من هذا الشك، فإن القصد يتوافر لديه

  الركن المادي: ثانيا
 فعل إيجابي ذو مظهر خارجي يتمثل في تغيير الحقيقة لمـا ورد في                   لا بد في جريمة تزوير المحررات من      

  .السند، وأن يؤدي ذلك الغش المكتوب إلى ضرر
  :تغيير الحقيقة  -  أ

 مادي جوهره التغيير، وأن يكـون       أمر     تغيير الحقيقة يعني بداهةً إبدال الحقيقة بما يخالفها، فلا بد من            
ره يسمى بالحقيقة، والحقيقة التي يجب أن يلحقها التغيير لقيام جريمـة             لا مجال لإنكا   اً ثابت محل التغيير محلاً  

   )5(.التزوير هي التي تتعلق بمضمون السند أي بما حواه من تعبير عن الإرادة أو شهادة بوقائع معينة

                                                 
؛ عزت عبد القـادر، جـرائم       302؛ الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص        513فتحي سرور، الوسيط، ص   : ينظر) 1(

 فإذا وقع التزوير في سند رسمي من موظف لا يختص بتحريره ولا يتصل به بحكم وظيفته لا تقـوم                    .5051التزوير في المحررات، ص   
 كموظف عام، وإنما يعد تزويراَ في ورقة رسمية من شخص ليس من أرباب الوظائف العامة؛ لأن السند كان في عهـدة                    جريمة التزوير في حقه   

  .الموظف وأمانته بسبب أعمال وظيفته، فتزويره فيه يعد خيانة لهذه الأمانة، ويعاقب على هذا الأساس
  .78أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة، ص :  ينظر)2(
  .174175فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة ، ص :  ينظر)3(
 .495فتحي سرور، الوسيط، ص :   ينظر)4(
  .162فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة ، ص : ينظر) 5(
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     أما التغيير فهو فعل ينسب لإنسان حي، فسقوط شيء على سند يؤدي إلى تغيير ما به مـن حقيقـة                   
لمحو بعض الكلمات لا يعد تغييراً بالمعنى المتطلب هنا، ولا يعتد بالتغيير الذي يحدث مـن صـاحب           نتيجة  

الحق في إحداثه ولذلك فلا جريمة في تغيير تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى القضائية، قام بـه كاتـب                   
 السند تحت    في مضمون  ولا يقع التغيير  . المحكمة على سجلها بناءً على طلب صاحب الشأن وقبل إعلاا         

 أو كـان    – من يسند إليه الـسند       –طائلة العقاب إلا إذا كان هذا التغيير مخالفاً لإرادة صاحب الشأن            
 التزوير إذا كان للفاعل سلطة في مراقبة إقرارات صاحب الـشأن            وتمتنع جريمة  )1(.مخالفاً للحقيقة الفعلية  

دوا مرؤوس له، فإذا قام بالتغيير في هذه الحالة لا يسأل ولو            وتعديلها كما إذا غير رئيس في البيانات التي         
   )2(. تم ذلك بدون رضاء صاحب الشأن

  : محل تغيير الحقيقة-    ب
     محل جريمة التزوير الذي فيه ينصب فعل تغيير الحقيقة هو السند، فإذا انتفى السند انتفى التزوير، فلا                  

ية إذا كان تغيير الحقيقة قد تم بقول أو بفعل وبغير كتابة، وإن كان              تقوم جريمة التزوير في السندات الرسم     
ذلك يشكل جريمة أخرى تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، فتعاقب المتهم الذي يرمي المحصن بالزنا بالجلد               

  )3(.ثمانين جلدة، وعدم قبول شهادته
ل الكتابة، ويستوي أن تكون الكتابة قد            ويلزم في السند الذي يصلح محلاً لجريمة التزوير أن يتخذ شك          

كما يستوي أن يكون بخط . دونت بخط اليد أو بالآلة الكاتبة أو بالحفر أو بالطباعة أو بمزيج من ذلك كله           
. المزور أو بخط غيره، ولا أهمية لمادة السند الذي أثبتت عليه الكتابة، فقد تكون ورقاً أو قماشاً أو جلـداً                   

، فيستوي أن يقع التزوير على عقد أو خطاب أو برقية أو حكم أو تذكرة أو دفتـر                  ولا أهمية لنوع السند   
  )4(.الخ... تجاري أو شهادة طبية أو فاتورة حساب

     ويلزم في السند الذي يصلح محلاً لجريمة التزوير أن يكون مصدره ظاهراً فيه، ومصدر الـسند لـيس                  
. و من عبر عن مضمونه واتجهت إرادته إلى الارتباط بـه          بالضرورة الذي خطه بيده أو تولى طبعه، وإنما ه        

  )5(.وعلى هذا الأساس ينتفي السند في كل مكتوب لا يكشف بالإطلاع عليه شخصية مصدره
     ويلزم في السند الذي يصلح محلاً للتزوير أن يتضمن تعبيراً متكاملاً عن مجموعة من المعاني و الأفكار                 

م بعد ذلك أن تتجسد هذه المعاني في صورة عقد أو حكمٍ أو سند دين أو تظلم                 المترابطة فيما بينها ولا يه    
   )6(.الخ... أو شكوى

                                                 
  .4665أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة، ص: ينظر) 1(
 .358نون العقوبات، صعثمان، شرح قا: ينظر) 2(
  .165فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة ، ص : ينظر) 3(
  .425428 سرور، الوسيط، ص فتحي: ينظر) 4(
  .63؛ أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة، ص428 سرور، الوسيط، ص فتحي:  ينظر) 5(
 .63والرشوة ، صأبو الروس، جرائم التزييف والتزوير :  ينظر) 6(



www.manaraa.com

 

 

174

 أن تقدير الشروط التي يجب توافرها في السند الرسمي ليكـون محـلا              -واالله أعلم –إن كنت أرى    و     
ون مرجعها العـرف إن  القانون إن جرى تنظيمها من قبل القوانين واللوائح ، وقد يك          للتزوير، مرجعه إلى    

 رسميـة؛ يكـون   حجةأن  الناس عليه بين يحرر على الوجه المتعارف سندكل ، فلم يوجد قانون منظما لها  
   .قابلا للتزوير

  :     قيام رابطة السببية بين تغيير الحقيقة والضرر-     ج    
عتبر تزويراً، ويتحقق الضرر         كل تغيير للحقيقة لا يترتب عليه ضرر، وليس من شأنه إحداث ضرر لا ي             

في تغيير الحقيقة في السندات إذا ترتب عليه إهدار حق أو مصلحة من المصالح الـتي تحميهـا الـشريعة                    
  )1(. الإسلامية والقوانين الوضعية

     ولا يشترط أن يحل الضرر بشخص معين يقصده المزور بل يكفي أن يحل هذا الضرر بشخص معـين        
 ـ               أياً كان، كما أنه لا     ضرر  يشترط أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة، فأقل درجـة مـن ال

  )2(.تكفي
     والضرر المقصود في جريمة التزوير ينظر فيه وجوداً وعدماً لحظة وقوع النشاط المؤدي إلى تغيير الحقيقة  

وقـد  .  الضررمن الجاني، بغض النظر عن الظروف التي يمكن أن تطرأ بعد ذلك الوقت وتحول دون وقوع 
والضرر المادي هو الذي يمـس      . يكون الضرر مادياً أو معنوياً محققاً أو حالاً أو محتملاً، فردياً أو اجتماعياً            

   )3(.عناصر الذمة المالية للشخص كتزوير عقد بيع أو رهن أو إيجار أو اصطناع سند دين
 الموثق عقد زواج على امـرأة،            والضرر المعنوي هو الذي يمس شرف أو اعتبار الشخص كان يزور          

  .بأساس أا قبلت الزواج وتوقيعه على هذا العقد بتوقيع مزور باسمها
أما الضرر المحتمل فهو الضرر الذي يتحقق فعلاً ولكن تحققـه           .      والضرر المحقق هو الضرر الواقع فعلاً     

  .منتظر وفقاً للمجرى العادي للأمور
والضرر الاجتماعي هو الـذي     .  المصالح المادية لفرد أو لهيئة خاصة      والضرر الفردي هو الذي يصيب         

يصيب المصالح العامة، كمن يزور سند يستهدف التخلص به من ضريبة أو غرامة أو يستهدف إنشاء سند                 
ومن المسلم به أن تقدير توافر الضرر من عدمه مسألة موضوعية تخضع لتقدير              .للاستيلاء على مال الدولة   

         )4(.القاضي
  

                                                 
 . 169 168فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة ، ص :   ينظر) 1(
؛ فرحات، الأحكـام التعزيريـة لجـرائم التزويـر والرشـوة ،             74أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة ، ص         :  ينظر) 2(

   .293296ص
 .292عثمان، شرح قانون العقوبات، ص :  ينظر) 3(
 .174فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة ، ص : ينظر) 4(



www.manaraa.com

 

 

175

  
  
   

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 175

  جريمة إفشاء أسرار الوظيفة العامة: المبحث الثالث
    إفشاء السرتعريف: المطلب الأول

  تعريف السر: ولاأ
 وهو خلاف الإعلان والجمع أسرار    ،  ما يكتم في النفس    في اللغة هو     السر  : في اللغة  سرتعريف ال   - أ

اً وساررته سـراراً، إذا     أسررت إلى فلان إسرار   : لاق، وي أخفيتهأي  أسررت الحديث إسرارا    : ، يقال وسرائر
ونقله عن الليث    ، والجمع السرائر  ،السرِيرةُ كالسر أن  : وقال ابن منظور   )1(.هو من الأَضداد  ف ،أعلمته بسرك 
 )2(.السريرةُ عمل السر من خير أَو شر و،السر ما أَسررت بهبالتفريق بأن 

تعريـف  في دورة مؤتمره الثامن     مي  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلا       :في الاصطلاح تعريف السر     - ب
ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة                   : "السر بأنه 

على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن                
  )3(."يطلع عليها الناس

الأنباء والمعلومات، مادية كانت أو معنوية، التي يفضي ا الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه              فالسر هو كل        
 كما يـشمل خـصوصيات      –وقوله  . إما بطلب كتماا صراحة، إما بالقرائن، بأن العرف يقتضي كتماا         

  .   به الكلام من قرائن دلت على الكتمان ولو من غير تصريح فهذا تمثيلٌ لما يحتف–الإنسان 
 والكتمـان قـد     – الإنسان   –     إلا أنه يفهم من هذا التعريف أنه حصر الكتمان في الشخصية الحقيقية             

يتحقق في الشخصية الاعتبارية، ككتمان أسرار الشركات الصناعية، وكتمان الموظف لأسرار الوظيفة الـتي   
  . أؤتمن على عدم إفشاء أسرارها

إلى آخر مستكتماً إياه من قبـل أو مـن بعـد،              يفضي به الشخص   ما: بأنه السر   تعريف     وعليه يمكن   
       .ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه

ى الـبعض أن    فير في القانون، هناك بعض الصعوبة في تحديد معنى السر        :  في القانون تعريف السر     - ت
لكرامة، غير أن البعض الآخر يرى أن النبأ يصح أن يعد سرا ولو             ه بالسمعة أو با   ؤالسر هو كل ما يضر إفشا     

 حال أن يكون من شأن البوح به أن يلحـق ضـررا              يريد كتمانه، وإنما يلزم على أي      كان ليس مشينا بمن   
                                                 

؛ الـرازي، مختـار الـصحاح،       4/356؛ ابن منظور، لسان العـرب ،ج      518ادي، القاموس المحيط، ص     الفيروزآب:  ينظر )1(
  .224؛ المطرزي، المغرب، ص274؛ الفيومي، المصباح المنير، ص124ص

 .4/356ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
 .407، ص3 الثامنة، مجلد، الدورةمجمع الفقه الإسلامي، السر في المهن الطبية، مجلة 8د/ 10/ 83: قرار رقم) 3(
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وعرفـه  )1(.بشخص ما بالنظر إلى طبيعة النبأ أو إلى ظروف الحال، ويستوي أن يكون الضرر أدبيا أو ماديا                
كل واقعة يقدر الرأي العام أن إبقاء العلم ا في نطاق محدود أمر تقتضيه صيانة المكانـة                 : بأنهالبعض الآخر   

  )2(.الاجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعة
ق القانون مع الشريعة الإسلامية في أن السر لا يشترط فيه طلب كتمانه صراحة بل               ا اتف     نلاحظ مما سبق  

صل إلى الأمين بحكم ممارسته وظيفته أو حرفته ولو لم يطلب صاحب الـسر              يكتفي بالقرائن بأن السر قد و     
 .صراحة كتمانه

أخلاقيا وخاصة عنـدما يتعلـق   ويعتبر الحفاظ على السر واجبا دينيا      :وظيفيسر ال الالمقصود ب    - ث
د بعض  كما يشكل إفشاء الأسرار طعنا للثقة وإضعافا لها، لذلك أقرت تقالي          . الأمر بأعمال الغير وتصرفام   

ظ عليها عرفا   اثم أصبح الحف  الخ  ...السرية الوظيفية كما في الطب والمصارف     الوظائف وجوب الحفاظ على     
  .متبعا ومحترما في وظائف كثيرة، منصوص عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العامة

   :   وقد اختلفت الآراء في تحديد مفهوم السر الوظيفي في الوقت الحاضر إلى ثلاثة آراء
يتخذ من الضرر معيارا لتحديد السر المهني، ويعرفه بأنه ما يضر إفشاؤه بـسمعة مودعـه                : الرأي الأول  

  )3(.وكرامته
وقد انتقد هذا الرأي بأنه قد يعاقب على إفشاء السر ولو كان غير ملحق الضرر لمريد كتمانه، فمثلا قد        

 صدمه لمطالبته بالتعويض عن عاهة مستديمة،       يصاب شخص في حادث فيرفع دعوى على قائد السيارة الذي         
وليس للطبيب المعالج أن يعطي قائد السيارة شهادة تدل على أن الحادث لم يترك في جسم المصاب أي أثر،                   

  .فمثل هذه الشهادة تعد إفشاءً لسر الوظيفة على الرغم من أا سلبية
ين الوقائع السرية والوقائع المعروفة مـن قبـل،         ويعتمد في تحديد مفهومه على التفرقة ب      : الرأي الثاني      

 كل عمل ينقل الواقعة المفشاة من واقعة سرية إلى واقعة معروفة، فلا يكون الإفشاء جريمـة إذا                  ويعرفه بأنه 
  )4(.كانت الواقعة المفشاة عرفت من قبل أو سقطت في مجال المعلومات العامة

، فالطبيـب    اعتبار هذا الأمر سرا أن يكون قد سبق إفشاؤه         وكذلك انتقد هذا الرأي بأنه لا يحول دون            
  .الذي يفشي السر اعتمادا على سابق معرفته يكون قد أعطى تأكيدا لإشاعات ترددت

                                                 
-292م، ص 1985، دار الفكر العـربي، مـصر        8رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط       :  ينظر ) 1(

293.  
  .38م، ص1988 أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ) 2(
  .39ائية لأسرار المهنة، ص أحمد كامل سلامة، الحماية الجن) 3(
  .43 أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص) 4(
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ويعتمد على إرادة المودع في بقاء الأمر سرا، فالأمر عندهم يكون سرا إذا عهـد بـه                 : الرأي الثالث      
فقالوا . ي وجود تعبير صريح على هذه الإرادة لكي تكون الواقعة سرا          صاحبه إلى الأمين على أنه سر، فينبغ      

أن ما يعهد إلى الطبيب على أنه سر يعاقب الطبيب على إفشائه ولو لم يكن في إفـشائه ضـرر بالـسمعة                      
  )1(.والكرامة

وكذلك انتقد هذا الرأي بأنه لم يتفق مع المصلحة المقصودة من نـصوص القـانون وهـي الفائـدة                        
جتماعية الشاملة لكل أفراد اتمع ومن بينهم المصابون بالبكم، فبالاعتماد على هذا الرأي فإن مرضـى                الا

     .   الكلام للتعبير بصراحة عن إرادم لبقاء الأمر سرانالبكم لا سر لهم لأم لا يستطيعو
 تحديـد مفهـوم الـسر       وعلى ضوء ما تقدم، فإن من الصعب اعتماد رأي واحد مع إهمالنا لغيره في                  

لذلك أنه لابد لتحديد السر من الرجوع إلى العرف الجاري وظروف كل حادثة علـى إنفـراد،                 . الوظيفي
  .بر الأمر سرا في وظيفة ما ولا يعتبر سرا في وظيفة أخرىتفقد يع. وترك الأمر محلا لاجتهاد الفقهاء والقضاء

  تعريف الإفشاء: ثانيا
 :تعريف الإفشاء في اللغة  - أ

فشا و ، كذلك فشا فضله وعرفُه    ، انتشر وذاع  :و فَشوا وفُشوا  شفْفشا خبره ي   :الإفشاء في اللغة من فشا         
  )2(. وهو عام في كل شيء ومنه إفشاء السر، إذا ظهر:الشيء يفشو فشوا

  .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي      
بـالقول أو بالكتابـة أو      – شف السر وإطلاع الغير عليه بأية طريقة       ك :    ويعرف القانونيون الإفشاء بأنه   

  )3(. بالإشارة
 تعمد الإفضاء بسر من شخص أؤتمن عليه بحكـم وظيفتـه أو             : "نعرفها بأا أما جريمة إفشاء السر          

    )4(. "صناعته في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه
  

                                                 
  .48 أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص) 1(
؛ الرازي، مختار الـصحاح،     15/156؛ ابن منظور، لسان العرب ،ج     1703الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص     :  ينظر ) 2(

 .474ومي، المصباح المنير، ص؛ الفي211ص
؛ رؤوف عبيد، جرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص والأمـوال،            395كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص        :  ينظر ) 3(

 .291ص
ال التي يوجـب    تعمد الإفضاء بسر من شخص أؤتمن عليه بحكم عمله أو صناعته، في غير الأحو             :  والتعريف القانوني لجريمة إفشاء السر هو      ) 4(

 .291رؤوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ص. فيها القانون الإفضاء أو يجيزه
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  حكم إفشاء أسرار الوظائف العامة: لثا�يالمطلب ا
ودللنا له في المبحث الثالث من الفصل الثاني من         الأصل في الأسرار كتماا وعدم إفشائها وهذا ما بيناه               

   ". عدم إفشاء الأسرار الوظيفية: " الباب الأول والمعنون بـ
، والآثار الواردة في ذلـك      ن بحق أصحاب السر   منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاو      حرام  وإفشاء السر        

 قرينة على كتمانه أو ما كـان        ت أو دل   من الشارع أو من صاحب السر      أمر بكتمه  ويحرم حيث    )1(.كثيرة
  :ثلاثة أنواع  على هذا الاعتبارالسر و.يكتم عادة

 مـن . ائه من ضرر ما أمر الشرع بكتمانه لمصلحة دينية أو دنيوية حسب ما يترتب على إفش           :النوع الأول  
 فإن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتـصل              ،ما يجري بين الزوجين حال الوقاع      ذلك

إن من شر الناس عند االله مترلة يوم القيامة الرجل          { :لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،بذلك حرام منهي عنه   
  .الأدلة على ذلك كثيرة واال لا يتـسع لـذكرها          و )2(.} ثم ينشر سرها     ،يفضي إلى  امرأته وتفضي إليه     

 فلا يجوز بثـه وإفـشاؤه       ،ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه     أي  :  ما طلب صاحبه كتمانه    :النوع الثاني 
 أما إذا لم تلتـزم    . إن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن       ف ، ولو بعد القطيعة بين من أسر ومن أسر إليه         ،للغير

، وكلاهمـا محـرم ومـذموم       )3( وخيانة ، لكن إذا تكلم به عد فعله هذا نميمة        ب الكتمان  فلا يج  ،بالكتمان
   )4(.شرعا

                                                 
محمد بن أحمد بن سالم بن      ،  السفاريني؛  5/270؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج     5/325ابن مفلح، الفروع، ج   : ينظر) 1(

  . 1/116، جةمؤسسة قرطب، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، سليمان
أي يصل إليهـا    ) يفضي إلى إمرأته     ( : وقال.  2/1059ج،  1437، رقم   باب تحريم إفشاء سر المرأة    ،  صحيح مسلم ) 2(

 .بالمباشرة واامعة
، مسند أحمد بن حنبـل    .}من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه              {:أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء     ) 3(

إسناده ضعيف لضعف عبيد االله بن الوليد الوصافي وعبد االله بن عبيد ابـن عمـير لم   وإن كان .6/445ج،27549رقم  
   .يذكروا له سماعا من أبي الدرداء

 إن كان    أو النميمة  ،الخيانة إن كان مؤتمنا   :  لأنه يبوء بإحدى وصمتين    ؛غيره أقبح من إظهاره سر نفسه      وإظهار الرجل سر  : " قال الماوردي )4(
 .308الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص. " وهو فيهما ملوم،وكلاهما مذموم. فأما الضرر فربما استويا فيه وتفاضلا. مستودعا
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أن يكون أخوك قد فاتحك في أمر خاص مما شأنه أن يكـتم عـن النـاس ولـو لم                    ومن هذا القبيل         
لنبي صلى االله   يستكتمك، وخاصة إن كان يستشيرك في أمر مما ينويه أو أمر يعزم عليه ، فذلك أمانة؛ لقول ا                 

  . ويكون كشف خبايا ذلك الحديث خيانة لتلك الأمانة)1(،}المستشار مؤتمن{:عليه وسلم
  : ومن الأحاديث الدالة على وجوب كتمان سر الغير وعدم إفشائه نذكر     
ه وفي  )2(.}من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه          {: روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم            

  .تحريم إفشاء سر الغير
في روايـة   و،  )3(} إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانـة           {:قال النبي صلى االله عليه وسلم       و     
   .والأمانة لا يجوز إضاعتها بإفشائها وإشاعتها. )4(} الحديث بينكم أمانة {:قال

أمـير  فيقـول   : سرار وعدم إفشائها    وقد اهتم صحابة رسول االله رضوان االله عليهم بأمر كتمان الأ               
  )5( ".سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره : "المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه

يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع نـاس مـن              : عن بن عباس قال قال لي أبي             
ق االله لا تفشين له سرا ولا يجربن عليك كذبة          أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فاحفظ عني ثلاثا ات          

                                                 
، 2822، بـاب المستـشار مـؤتمن، رقـم        سنن الترمذي ؛  2/755ج،  5128، رقم باب في المشورة  ،  سنن أبي داود  ) 1(
مسند أحمـد   ؛  2/1233ج،  3745باب المستشار مؤتمن، رقم     ،  سنن ابن ماجه  ؛  هذا حديث حسن  : ، وقال 5/125ج

    .2/288ج، 2449، باب المستشار مؤتمن، رقمسنن الدارمي؛ 5/274ج، 22414 ، رقمبن حنبل
غـذاء  ، الـسفاريني ؛  2/269، ج مؤسسة قرطبة ،  الآداب الشرعية والمنح المرعية   ،  شمس الدين أبو عبد االله محمد     ابن مفلح،   : ينظر) 2(

  .1/117، جالألباب
، رقـم   باب ما جاء أن االس أمانـة      ،    سنن الترمذي   ؛2/683ج،  4868، رقم باب في نقل الحديث   ،  سنن أبي داود  ) 3(

باب من ، سنن البيهقي الكبرى؛  3/379ج،  15104، رقم مسند أحمد بن حنبل   ؛  4/341ج،  1959
  .10/247ج، 20950، رقمعضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة

، دار الكتاب العربي  ، باب حفظ السر،       )أبو إسحاق الحويني  : تحقيق  ( ،الصمت وآداب اللسان  ،    عبد االله بن محمد بن عبيد     ابن أبي الدنيا،    ) 4(
إذا : "  قال المناوي في شرحه لهذا الحـديث       .3/132ج ؛  الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين،      213هـ، ص   1410،  بيروت

فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثـه             -أي غاب عن الس أو التفت يمينا وشمالا          -ديث ثم التفت    حدث رجل رجلا بح   
 حيث أدى الأمانـة إلى غـير   ، فإن حدث ا غيره فقد خالف أمر االله،عند المحدث أودعه إياها    الكلمة التي حدثه ا أمانة    ، ف غير الذي حدثه به   

وهذا من جوامع الكلم لما في هذا اللفظ الوجيز من الحمل على            .  بمترلة استكتامه بالنطق   التفاته فيجب عليه كتمها إذ      ،لمينأهلها فيكون من الظا   
، فـيض القـدير   المناوي،   "آداب العشرة وحسن الصحبة وكتم السر وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإخوان المؤدية للشنآن ما لا يخفى                 

  .1/329ج
  .307ردي، أدب الدنيا والدين، ص الماو) 5(
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كل واحدة خير من ألف قال نعم ومن عشرة          ولا تغتابن عنده أحد قال عامر فقلت لابن عباس يا أبا عباس           
  )1(".آلاف

 مأمور الضرائب ومـوظفي البنـوك     لطبيب و  كا ،وظيفةعليه صاحبه بمقتضى ال   ما اطلع    :النوع الثالث      
 وهذا النوع   .ن سائر أصحاب الوظائف العامة الذين تتطلب وظائفهم كتمان أسرارها          م وأمين السر وغيرهم  
   .هو ما يهمنا في بحثنا

فهناك وظائف كثيرة تتطلب من موظفيها الالتزام بالحفاظ على سريتها، الحاصلة عن طريق ممارسـة                      
تأكد هذا المعنى بـصفة واضـحة       وإذا كان الإسلام قد ى بصفة عامة عن إفشاء الأسرار، فقد            الوظيفة،  

لع عليه مـن أسـرار      بالنسبة للموظفين العموميين، فيجب على الموظف العام أن يلتزم بالمحافظة على ما يطَّ            
بحكم وظيفته، ومخالفة هذا الواجب تعرض المخالف للمسؤولية الجنائية والمدنية إذا ترتبت أضـرار ماديـة                

   )2(.وأدبية على الإفشاء بالسر
ها الدولـة   قدسيتها وخيانة للأمانة التي وضعت    لإضافة إلى ذلك فإن إفشاء أسرار الوظيفة يعتبر انتهاكا ل         با     

-في الوقت الحاضـر      -وقد تم تقنين   .بين أيدي موظفيها باعتبارهم أمناء ووكلاء الدولة في شؤون رعيتها         
، أو بنصوص عامة مـشتركة      )3( للسرية الوظيفية، إما بنصوص خاصة لوظائف خاصة ومحددة        اً خاص اًقانون

  )4(.تشترك فيها وظائف كثيرة

                                                 
،  بـيروت  ،مؤسـسة الرسـالة     ،  1،  ط  )وصي االله محمـد عبـاس     . د: تحقيق  (،  فضائل الصحابة ،  أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني       ) 1(

 .واستشارة ناصـح  ،  ن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق         وإ  .2/957جم،  1983 - هـ1403
ونصح ،  ودين حاجز ،  ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد        .  وليتحر في اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه        ،ينافليختر العاقل لسره أم   

المـاوردي، أدب الـدنيا والـدين،       :  ينظـر  . وتوجب حفظ الأمانـة    ،فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة     .  وكتوما بالطبع  ، وود موفور  ،مبذول
 .307ص

  .26 الأساسية، ص جعفر، المبادئ:  ينظر) 2(
 [:من قانون العقوبات الخاصة بموظفي التحري والتحقيق القضائي علـى أن          ) 85( وهذا ما فعله القانون الجزائري، فقد نص في المادة           )3(

 دينار كلٌ  من أفشى أو أذاع مستنداً متحصلا          20000إلى  2000يعاقب بالحبس من شهرين على سنتين وبغرامة من         
فة له قانوناً في الإطلاع عليه، وكان ذلك بغير إذن من لمتهم أو من خلَفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الـشخص                        من تفتيش شخصٍ لا ص    

  .]المرسل إليه، وكذلك كل من استعمل ووصل إلى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي
حـصل بحكـم    - أ : كل مـن   ...يعاقب   [ :من قانون العقوبات على أن    ) 355 (وهذا ما فعله القانون الأردني، فقد نص في المادة        ) 4(

وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفتـه ذلـك                          
ة واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو  كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومي       -ب .الإطلاع وفقاً للمصلحة العامة   

 كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب          -ج. نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ ا أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته               
   .]مشروع
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 كحظـر إفـشاء     إما الحفاظ على المصلحة العامـة     مقصود به   من الموظف العام    وحظر إفشاء الأسرار         
 الخاصة كتلك التي يؤتمن الأطباء أو موظفو الـضرائب أو           أو الحفاظ على مصالح الأفراد    الأسرار العسكرية،   

  : ، وسأورد في مايلي حكم إفشاء كل النوع عليهاواصلات ورجال الشرطة والأمنموظفو البريد والم
وهي التي تقع عليها مصلحة الإنسان الخاصة ومحافظة الشريعة عليها صونا لكرامتـه             : لأسرار الخاصة ا  - أ

 النوع  وإفشاء هذا . للأفرادالموظف العام يلتزم بالسر الوظيفي حفاظا على المصلحة الخاصة          و .واحترام آدميته 
 )1(.ه سابقا أسرار الغير الذي تحدثنا عنتحريم إفشاءمن الأسرار، محرم في الشريعة الإسلامية، ويقع ضمن 

  
 )3( والـسياسية  )2(وهي كل الأسرار المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، كالأسرار الحربيـة         : أسرار الدولة   - ب

ويـسري   )6(.هاــ الدولة وسلامت   أمن تي تخص ال والوثائق   ءالأشيا، وكل   )5( والاقتصادية )4(والدبلوماسية
الالتزام بكتمان هذه الأسرار على عاتق كل موظف بسبب مكانته التي يشغلها في خدمة الدولة، وينطبـق                 

الإداري من الوزير إلى الموظف البسيطمِلَّذلك على سائر درجات الس .             

                                                 
 بالخلل، كالمهن الطبية؛ إذ يركن إلى هؤلاء        وظيفةفيها على أصل ال    التي يعود الإفشاء     وظائفيتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في ال        و)1(

ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكـشفها المـرء                         
رضاه، ولا سيما الأسرار الخاصة بينه وبينهم بحكم مهنته الطبية يعتبر           ن الطبيب الذي يذيع أسرار م      ذلك فإ  على وبناء   .لغيرهم حتى الأقربين إليه   

 وتأديبه والتنكيل به ومنعه من معـاودة هـذا          هتعز ير من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويلحق الضرر م وبأسرهم، ويشين سمعتهم، فيجب             
، 3، الـدورة الثامنـة، مجلـد      مجمع الفقه الإسلامي  ، مجلة   ، السر في المهن الطبية    8د/ 10/ 83: قرار رقم  .الخلق الذميم الممقوت  

  .410ص
يقصد ا الحقائق التي تتعلق باستعداد الدولة العسكري، وكفايتها الحربية ووسائل الدفاع عنها، وعملياا الحربية في البر و                  :  الأسرار الحربية  )2(

من الأسرار العسكرية كتمان الرسول صلى االله       . 52، الوسيط، ص    فتحي سرور : ينظر. البحر والجو، سواء في وقت السلم أو وقت الحرب        
  . عليه وسلم إسلام نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب

ويقصد ا الحقائق التي تتعلق بقرارات الدولة في شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية والتي تنوي السير عليها، مثال ذلك                   : الأسرار السياسية ) 3(
 .ء بعض الأحداث التي تجري في بعض الدول الأخرى أو التدابير التي تنوي اتخاذه على موقف دولة أخرى موقف الدولة إزا

يقصد ا الحقائق التي تتعلق بعلاقة الدولة الدبلوماسية، مثال ذلك اعتزام الدولة قطع علاقتها بدولة معينة، وكـذلك                  :  الأسرار الدبلوماسية  )4(
  . ا الدولةالاتفاقيات السرية التي تلتزم

ويقصد ا الحقائق والأخبار الخاصة بنواحي الإنتاج المختلفة، مثال ذلك ما يتعلق بنشاط الدولة الاقتصادي، ومقدرة               :  الاقتصادية ت المعلوما )5(
  .  الدولة على الإنتاج، أو خطتها في إنتاج سلعة معينة، أو مقدرة الدولة التموينية في وقت الحرب

 .رأت من كتب الفقه تعريفا اصطلاحيا محددا لأسرار الدولة لأن ظهور معناها كاف في نظرهم لم أجد فيما ق)6(
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رها الحربية وتمكين الأعداء من معرفة عتادهـا الحـربي          وإن من أخطر الأشياء على الدولة إفشاء أسرا             
 الرسول صلى االله عليه وسلم مثلاً يحتذى به في كتمان أسرار خططه وحروبه              نوأسرار حصانتها، ولقد كا   

1(. بالخروج إلى الحرب يشير إلى ناحية غير التي يرومهاوغزواته فكان إذا هم(  
وها هو أبو بكر الصديق يوصي قائـد        لى حفظ أسرار الدولة      وقد حرص الصحابة رضوان االله عليهم ع         

 وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون         ،إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم     : " جيشه فيقول 
 لكلامهم ولا   المتولي وكن أنت    ،امنع من قبلك من محادثتهم     و ، فيروا خللك ويعلموا علمك    ، ولا تريثهم  ،به

  )2(.ختلط أمركفيتجعل سرك لعلانيتك 
    فالمحافظة على أسرار الدولة عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً من أهم أسباب انتصار المسلمين الأوائل في                

وإذا كان الكتمان    .يمكن أن تنتصر  لا   التي   ةوالأمة التي لا تكتم أسرارها الحربية هي الأم       . حرم مع عدوهم  
 أجهزة  لاختراعالكتمان في وقتنا الحاضر أكثر من الضروري، نظراً         ب القديمة ضرورياً للدولة، فإن      وفي الحر 
 ـ    سائل العلمية المذهلة لجمع المعلومات كطائرات التجسس        وت وال التنص ر، ومكـوك   االتي تطير بـدون طي

  .التجسس الفضائي، وكذلك الأجهزة اللاسلكية التي تنقل المعلومات إلى العدو بسرعة خاطفة
ناسب لمن يفشي أسرار    ببيان أهمية كتمان أسرار الدولة فحسب، بل أتى بالجزاء الم         ولم يكتفي الإسلام         

  . تفصيلياً في موضعه إن شاء االلهعنه سنتكلم الدولة، والذي

   أسرار الوظائف العامةإفشاءجريمة أركان : المطلب الثالث
،  معاً في حالة إفشائه    المعنويلركن   وا المادي الركن    الأسرار الوظيفية إلا إذا توافر     لا تقوم جريمة إفشاء        

وقد سبق التطرق لـه       .يحظر الجريمة ويعاقب عليها   الذي  نص  الذي يقصد به ال   الشرعي  الركن  بالإضافة إلى   
   :الركنين المعنوي والماديعن بالتفصيل وسنتكلم فيما يلي  .بيان حكم إفشاء أسرار الوظائف العامةعند 

  أسرار الوظائف العامةإفشاء ريمة الركن المعنوي لج: أولاً   
تبيح الوظيفة العام للموظف العام الإطلاع على أمور وأسرار، لم يكن في مقدوره العلـم ـا لـولا                         

اضطلاعه بأعباء الوظيفة التي يشغلها، لذلك يقع على عاتق الموظف واجب الالتزام بعدم إفشاء هذه الأسرار                

                                                 
: تحقيـق (، السيرة النبوية،     ابن هشام   ،  غرة -بني لحيان – أظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم      من ذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم         ) 1(

وينظر فيها   ؛4/241جم،  1988-هـ1409ة المنار، الزرقا،    ، مكتب 1، ط )همام سعيد ومحمد عبد االله أبو صعيليك      
 .3/147أيضا حادثة السرية التي بعثها النبي صلى االله عليه وسلم بقيادة عبد االله بن جحش الأسدي، ج

   .1/198ج، بيروت، المكتبة العلمية، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي، صفوت) 2(
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تتعلق به هذه الأسرار، كالطبيب الحكومي الـذي يتـولى عـلاج            حفاظا على الصالح العام أو الخاص لمن        
  )1(.المريض، ومأمور الضرائب الذي يتلقى الإقرارات الضريبية ويطلع على دفاتر ومستندات التجار

      ويجب أن تصل الواقعة السرية إلى علم الموظف أثناء ممارسة وظيفته، فموظف البريد والمواصلات يلتزم               
ما يصل إليه من أسرار، وكذلك هو الأمر بالنسبة للمحقق الذي تصل إليه معلومـات عنـد                 بالمحافظة على   

ويجب أن تكون هذه الوقائع لها علاقة بالوظيفة التي يعمل ا، فما يصل إلى علـم                . تحقيقه مع أحد المتهمين   
 فهذه الواقعة لا تعتبر     الموظف من وقائع لا علاقة لها بالوظيفة كأن يخبره زميله عن بعض الأسرار الخاصة به،              

   )2(.أسراراً وظيفية
ما لم يكن الإفشاء عمديا، فلا جريمة إذا كـان الإفـشاء             إفشاء أسرار الوظائف العامة   جريمة        ولا تقع   

 كأن ينسى الموظف ورقة تحوي سرا     )3(.بطريق الإهمال، دون إخلال بإمكان مساءلة المفشي مدنيا عن خطئه         
  . ما، فيطلع عليها مصادفة شخص من الأشخاصلأحد العملاء في مكان 

    ويتطلب القصد الجنائي أن يكون الجاني عالما بالطابع السري للواقعة التي يفشيها وأن يعلم الشارع قـد                 
  .حرم إفشاءها، فإذا كان جاهلا بذلك انتفى القصد الجنائي

 جريمة، بل يكفي فيه القصد العام وهو        ولا يشترط في إفشاء الأسرار أن يتوفر فيه قصد الإضرار، ليكون          
إرادة الإفشاء؛ لأن الأدلة الواردة في تحريم إفشاء السر عامة غير مقيدة بأن يكون الإفشاء صادرا عن قـصد                   

   )4(.اج إلى نية الإضرار ا لتعززهاإذ أن إفشاء السر هو في حد ذاته من الأفعال الشائنة التي لا تحت. الإضرار
  )5(.صد الإضرار تتفق فيه الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية  وعدم اشتراط ق

وهناك أحوال ترتفع فيها المسؤولية إما لعدم توافر قصد العصيان أو لأن القصد فيها ناقصا، وهذا ما يعبر                    
  .عنه بأسباب رفع المسؤولية والتي سنفصل فيها بإذن االله في الباب الثالث

  الركن المادي: ثانياً
يتحقق الإفشاء بكل فعل يؤدي مباشرة أو بطريق غير مباشرة إلى الإفضاء بالسر كله أو بعـضه إلى                         

سواء أثناء حديث شخصي أو من خلال المناقشة أو من خـلال            (  يتحقق الإفشاء شفوياً     أن، ويستوي   الغير

                                                 
 .198مة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص كامل سلا:  ينظر)1(
 .371فتحي سرور، الوسيط، ص : ينظر) 2(
  .298؛ رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ص773فتحي سرور، الوسيط، ص:  ينظر) 3(
   .3/132ج، إحياء علوم الدين ".رار ولؤم إن لم يكن فيه إض، وهو حرام إذا كان فيه إضرار،فإفشاء السر خيانة: " قال الغزالي)4(
؛ كامـل   299؛ رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأمـوال، ص         773فتحي سرور، الوسيط، ص   :  ينظر )5(

 .411سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص 
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طـات الإذاعـة     إذاعتـه عـن طريـق مح       أو التسجيل على شريط     أو أو بواسطة الهاتف     المرافعة الشفوية 
؛ ، أو بالإشارة أو بالنقل أو الرسم      ...) مقال صحفي  أو شهادة   أوسواء في تقرير    ( أو كتابةً   ،  )...والتلفزيون

لإفشاء لا يعتبر جريمة تستحق التعزير؛ لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا              با  مجرد التفكير  وأما
ينوي أن يقوله أو يعمله، وإنما يؤاخذ الإنسان على ما يقوله من            يؤاخذ على ما توسوس له نفسه ولا على ما          

  )1(.قول أو يفعله من فعل
 كمـا   .ويشترط أن تكون الوقائع أو الأنباء المفشاة سراً؛ لأن نقل الوقائع المعروفة لا يعتبر إفشاء سر                      

 من قبيل جريمـة إفـشاء     يشترط في السر أن يكون سراً صحيحاً، لن إفشاء معلومات غير صحيحة لا يعتبر             
             .، وإنما يعتبر كذباً أو قذفاً إذا توافرت فيه أركان أي من هاتين الجريمتينالسر

ولا يشترط أن يكون الإفشاء كلياً أي أن يقع على السر بأكمله، بل يقع ولو كان جزئياً، أي جـزءً                     
 القاضي في تقدير مدى خطورة الإفشاء ويعاقب ارم          ففي هذه الحالة يجتهد    )2(،من السر الذي يجب كتمانه    

  .بناءً على أثر هذه الجريمة وهي إفشاء جزء من السر
 ويشترط في الإفشاء أن يكون منصباً على واقعة محددة تحديداً كافياً، فإذا أفضى المحقق ببيـان عـن                        

المحتمل أن يؤدي إلى القبض على بعـض        التحقيق الذي يجريه واقتصر على أن التحقيق يأخذ مجراه وأنه من            
وإذا قال الطبيب فقط انه عالج مرضاً ذا طبيعة معينة، فـإن            . الأشخاص، فلا يعد ذلك إفشاءً لسر التحقيق      

   )3(.هذا الإفشاء لا يعد مكوناً لجريمة ما، فالسر ليس المرض نفسه، ولكن علاقة المرض بشخص ما
، فمن يمتنع عمداً عن الحيلولة دون  بسلوك سلبيفإنه يمكن أن يتحققكما يقع الإفشاء بسلوك إيجابي    و       

    .افتضاح الخبر يعد في الواقع مفشياً للسر

  حالات جواز إفشاء أسرار الوظيفة:  المطلب الرابع
  )4( : إلا في أحوال معينة، منها-على الوجه الذي تقدم– السر الذي يشرع كتمانه  إفشاءلا يجوز     

                                                 
-291 والأمـوال، ص   ؛ رؤوف عبيد، جرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص         401، ص نائيةكامل سلامة، الحماية الج   : ينظر) 1(

192 .  
  .402كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص:   ينظر) 2(
  .404كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص :    ينظر)3(
الطبيـب، مـسؤوليته    أخلاقيات  " ، في بحثه    الدكتور علي داود الجفال   ، أورده     إفشاء السر في الشريعة الإسلامية      ،  محمد سليمان الأشقر   )4(

 هذا وقد ورد في ندوة      : "وقال الدكتور علي  . 36إلى  34، الصفحات من    3الذي قدمه مع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة، الد         " وضمانه
رة الموافق الثامن عشر    الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت بتاريخ العشرين من شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة للهج                

من إبريل لعام ألف وتسعمائة وسبع وثمانين بحث قيم للدكتور محمد سليمان الأشقر خبير الموسوعة الفقهيـة في وزارة الأوقـاف والـشؤون                       
  .الإسلامية الكويتية حول إفشاء السر في الشريعة الإسلامية ، أورده بكامله لما له من أهمية في موضوعنا
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 للموظف العام أن    إذا انتهت حالة السر من غير جهة الكاتم لها، فلا بأس          : الة كتمان السر   انقضاء ح  -1
   :ويكون انقضاء حالة السر بأمور. يتكلم بذلك

مثل أن يبوح   )1(،  ، ولذا فيرتفع الحرج بذلك     لأنه لا يعود سراً فيكتم     : أن يبوح بالسر صاحبه نفسه      -أ   
ومع هذا فقد تبقى بعض التفاصيل التي لم يبح         ها على جهة محددة،     موظف عن بيانات مناقصة قد أعلن رسو      

ا سراً إن كان يكره التصريح ا، أو يكون في إعلاا ضرر عليه، ومن هنا كان من يفعل الفواحش ويعلن                    
ا خارجاً عمن يجب الكتمان عليه؛ لأنه كاشف ستر نفسه من أول أمره، ولأنه لم يبال أصلاً بما يقال فيه،                    

 كل أمتي معافى إلا ااهرين، وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليل             {:وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم      
عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف : عملاً ثم يصبح وقد ستره االله تعالى فيقول      

 تعالى والكرام الكاتبين الذين يعلمون مـا        فإن الرجل إذا قارف السوء، ولم يره غير االله          )2(.}ستر االله عنه    
يفعلون، كان عليه أن يستتر بستر االله ويتوب إليه، ولكنه إذا ذهب يكشف ستر االله عنه ويحـدث فلانـا                    

ويكون منكره ظاهراً،   وفلانا بقبيح ما فعل، فكأنه يتمدح بالمذمة، ويتفاخر بالمعصية، فيزداد قبحا إلى قبح،              
 كتم السر والستر على صاحب المعصية إن كان ممن تبدر           ةعنى، وإنما تنصرف مشروعي    عليه م  ولم يكن للستر  

 فالمحتسب مثلاً إذا ظهرت له المنكرات من غير تجـسس           .منه الزلة النادرة، وظاهره عند الناس حسن جميل       
 إخبار ولي   فليس له أن يكتمها، بل يجب عليه إزالتها ولو بالقوة عند الاقتضاء، وفي بعض الحالات لا بد من                 

الأمر أو القاضي؛ لأنه ليس من صلاحياته سماع الدعوى التي تحتاج إلى البينة من المدعي، أو تحليف المنكـر                   
فإذا عزر المحتسب ااهر بالمنكر أو اخبر ولي الأمر عن المنكر الذي             )3(.اليمين بل هذا من صلاحية القاضي     

ية الحياة الخاصة، بل يعتبر ما فعله المحتسب أداء لواجباته التي          فعله، فليس هذا انتهاكاً لأسراره الخاصة، أو حر       
  .   أمر ا الشارع وحفظاً للمصلحة العامة

 فلحامل السر أن يحدث به، فـإذا         صاحب السر بالإفشاء   فإن أذن  : أن يأذن صاحب السر في إفشائه      -ب
إذا كان يترتب على الإفشاء بعـد الإذن        إلا   ،حدث به أحداً أداه على أحسن وجه، واختار أجود ما سمع          

  فـإذا أذن صـاحب الـسر       :  فهنا في المسألة تفصيل    - إما ضرر بصاحبه أو ضرر بالمصلحة العامة       –ضرر  

                                                 
 ".صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه السر فإذا اظهر: " ، قال9/177ج حجر، فتح الباري، ابن:  ينظر) 1(
يعفو االله تعالى عن زلته     ) معافى (:، وجاء فيه شرح ألفاظه فقال     5/2254 ج ،5721، رقم   ستر المؤمن على نفسه   ، باب   صحيح البخاري ) 2(

وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بـالقول أو        ) اانة(== ==وفي رواية ) هرةاا. (المعلنون بالمعاصي والفسوق  ) ااهرون. (بفضله ورحمته 
 رقـم   ، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه       ،الزهد والرقائق كتاب  أخرجه مسلم في    و . أقرب ليلة مضت من وقت القول     ) البارحة. (الفعل

 .4/2291، ج2990
م، ص  1996ه في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية،           شريف أدول إدريس، كتمان السر وكتمان     :  ينظر ) 3(

115.  
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إن كان يترتب على إفشاء السر ضرر لصاحبه أو يمـس النظـام             الموظف   ينظر   للموظف العام بإفشاء سره،   
لضرر يـزال،   لا ضرر ولا ضرار، وا    : ن القاعدة الشرعية تقول   العام والأخلاق العامة، فلا يلزمه إفشاءه؛ لأ      

، مثال ذلك إذا اتفق أحد      كما أن من واجبات الموظف العام الأساسية الحفاظ على المصلحة العامة ورعايتها           
 الأسرار ممـا    كانت هذه مدير مؤسسة نشر تابعة للدولة بنشر كتاب عن سيرته الشخصية، و          الأشخاص مع   

  أما إذا لم يترتب على الإفشاء أي ضرر، جـاز          . تمع الإسلامي، فليس للمؤسسة أن تنشره     يخالف آداب ا
إفشاؤه، بل يجب في بعض الأحوال، مثل أن يوكل أحد المحامين في إفشاء دينه إلى ورثته حتى يستطيع الورثة                   

  .تسديده
 الإذن في الإفـشاء لـيس       رأت أن حيث  وهذا ما تتفق فيه القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية،                

على السر بالإفشاء، بل إن الأمر مرجعه في النهاية إلى تقدير هذا الأخير، وموازنته بين               مقتضاه إلزام الأمين    
، مرعياً في ذلـك مـصلحة        إذا اختار أي السبيلين دون الآخر      مبررات الإفشاء والكتمان بغير تثريب عليه     

   )1(.العميل الخاصة أو المصلحة العامة
،  غالباً، ولكن في المسألة تفـصيل      وذلك لأن ضرر البوح بالسر ينتفي بالموت      :  موت صاحب السر   -2  

 إذا مات لا يلزم من الكتمان ما كان يلزم في حياته، إلا أن يكون عليه غضاضة، ثم قال                 : ابن حجر  فقد نقل 
ولو كرهـه صـاحب     ، وقد يستحب ذكره      مباحاً فيكون: والذي يظهر انقسام ذلك إلى أقسام     : ابن حجر 

، وقد يحرم، كالذي على  مكروهاً ويكون)2(السر، كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك،
 ،كان يعذر بتـرك القيـام بـه    ، وقد يجب، كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه)3(الميت فيه غضاضة  

كون الحق في الأصل للميـت، كوديعـة        وقد ي  )4(.  يفعل ذلك  أن ،فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه       
  )5(.أودعها عند غيره سراً واستكتم المودع، فوجب عليه ردها على الورثة

                                                 
  .572؛ كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص 305رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ص : ينظر) 1(
، المـوتى  سـب  عن النهي في باب،  سنن أبي داود   .}كم وكفوا عن مساويهم    اذكروا محاسن موتا   {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ) 2(

  .حديث غريب: وقال الترمذي3/339ج، 1019، رقمسنن الترمذي ؛ 2/692ج، 4900رقم
ت فإم قد لا تسبوا الأموا {:  كما إذا كان الإفشاء يتعلق بمساوي الميت، فهو محرم؛  لأنه يعتبر من السب، وقد قال صلى االله عليه وسلم) 3(

 وصلوا أي: أفضوا إلى ما قدمواومعنى . 1/470ج، 1329، رقم الأموات سب من ينهى ما باب،  صحيح البخاري. } أفضوا إلى ما قدموا
   .تعلى بهإلى ما عملوا من خير أو شر فيجازيهم االله 

   .11/82ج، فتح الباري، ابن حجر) 4(
  .36، صلشريعة الإسلاميةإفشاء السر في ا، بحث محمد سليمان الأشقر )5(
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 تحمـل    "فقهيـة القاعدة   يمكن تطبيق ال   ناوه : أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أبلغ من ضرر الإفشاء         -3
التبليغ عـن   طبياً   ذلكمثلة  ، ومن أ  )1( "ينرارتكاب أهون الضر  " وقاعدة  " الضرر الخاص لدفع الضرر العام    

عندما يقف الطبيب على مريض يحمل مرضاً معدياً، وهو يعمل مثلاً في مطعم، ويعلم أن               الأمراض المعدية، ف  
عمله في هذا المطعم قد يؤثر في سريان هذه العدوى إلى الآخرين أو إلى رواد هذا المطعم مثلاً، ففي هـذه                     

وضرر عام وهو العديد من الناس الذين يتعاملون مع هذا المطعم،           الحالة عندنا ضرر خاص وهو إفشاء السر،        
وعليه، يعتبر إبلاغ الأطباء عـن وجـود         .فهنا لا بد أن يتعين الإخبار عنه ومنعه من البقاء في هذا المكان            

  .الأمراض المعدية إلى وزارة الصحة فريضة شرعية، ولا يعد إفشاؤهم فيه انتهاكا لأسرار الوظيفة
 إذ تعتبر الشهادة من أهم      ،وذلك كالشهادة :  في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه        يكون  أن -4

الأدلة التي يستعين ا القاضي في الدعوى، فإذا استدعي الموظف كشاهد من قبل السلطة القضائية لمعاونتها                
كان فيها إفشاء لأسرار     وإن   في الإثبات، فعليه الإدلاء بكافة المعلومات عن المسائل التي يطلب منه إيضاحها           

   .التزم كتماا
فـذهب    ولكن هناك تنازع بين قانون وجوب أداء الشهادة، وبين قانون المحافظة على أسرار المهنة،                   

البعض أن الالتزام بكتمان السر هو التزام مطلق، مما يفرض على الأمين التزاما بعدم الشهادة بـسر المـؤتمن            
خر إلى أن الالتزام بكتمان السر هو التزام متغير وفق للفئة التي ينتمي إليها الأمين               بينما ذهب البعض الآ   . عليه

، فهناك أمناء يجب عليهم الامتناع عن الشهادة كالمحامين، بينما هناك أمناء يجب علـيهم الإدلاء                على السر 
   )2( .بالشهادة كالموظفين العموميين

سلامية بين أداء الشهادة وكتمان الأسرار، الذي يعتبر الأصـل          ولم يوجد هذا التناقض في الشريعة الإ            
المقرر في الشريعة الإسلامية، لأن وجوب الشهادة التي يسبب ا الإفشاء، من الأمور الاستثنائية عن أصلها                

 كما أن مسؤولية أداء الشهادة بالشريعة الإسلامية لا تنحصر في طبقة معينة، بل أن كل من               . بالأدلة الشرعية 
الـشريعة  يهـا   لأحوال التي أوجبـت ف    ا و .تتوفر فيه شروط الشهادة يصلح لأن يكون شاهداً أمام القضاء         

، دليل علـى أن أداء       إخلال بمصلحة خاصة للمشهود عليه      من ذلكما يترتب على    والإسلامية أداء الشهادة    
   . أرجح من تلك المصلحة الخاصةمما يترتب فيها إفشاء للسر الشهادة 

                                                 
 ):  م1993 -هـ1414سنة  (  دار السلام    ،ببندر سير باجوان، بروناي    قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن              )1(

ضررين لتفويت  قاعدة ارتكاب أهون ال   عملا ب بالنسبة لصاحبه،    حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه         في   وجوب كتمان السر  
  .أشدهما، وقاعدة تحقيق   المصلحة العامة   التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه

 .326؛ كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص 776فتحي سرور، الوسيط، ص :  ينظر) 2(



www.manaraa.com

 188

الإفشاء طريقاً لإنقاذ مـسلم مـن هلاكـه أو          ما لو تعين    من كتمان السر    يستثنى  : فع الخطر  د -4    
 كموظفي البريد والمواصلات أو الأطباء النفسيين التابعين        -موظف عام فإذا عهد شخص بسر إلى      ،  )1(نحوه

بصر الشديد؛  ، مضمونه ارتكاب جريمة زنا أو سرقة أو قتل، أو حيازة رخصة قيادة مع ضعف ال               -...للدولة
 عسى من سمع بالخبر قبل وقـوع  ،فعلى من عرف هذا السر أن يفشيه، فقد يكون في إفشائه مصلحة ترجى 

 )2(المفسدة يهب لمنع تلك المفسدة، أو إذا وقعت تلك المفسدة يساعد على كشف الحقيقة للمصلحة العامة،               
مجلس سفك دم حرام، أو     : نة إلا ثلاثة  االس بالأما {:كما روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم حين قال         

 )3(.} أو اقتطاع مال بغير حق فرج حرام،
 فالمصلحة العامة مقدمة على     :نظر في مقاصد الشرع   بال  تضبط  وعدم إفشائه  إفشاء السر   قضية أنوأرى        

  .،  ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحعند التعارضالمصلحة الخاصة 
  
   

  

                                                 
 أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية                  بل كان ما رآه الإنسان من     : "  قال الإمام الغزالي   )1(

  .3/156ج،  إحياء علوم الدين".كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له
من قـانون  ) 25(، فقد نصت المادة  على الجهة الرسمية المختصةويكون الإفشاء مقصوراً ما يسمى في القوانين بالحق في التبليغ عن الجرائم،       )2(

م أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمـر في             لعلى كل سلطة رسمية أو موظف ع       [:أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن     
 تمن قـانون الإجـراءا  ) 32(و نصت المادة . ]اق المتعلقة بالجريمة الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأور        

 يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته وظيفته خـبر جنايـة أو                   [:الجزائية الجزائري على أن   
  .]ليها المحاضر والمستندات المتعلقة اجنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل إ

، سنن البيهقي الكبرى  ؛  3/342ج،  14734، رقم مسند أحمد بن حنبل   ؛  2/684ج،  4869، رقم باب في نقل الحديث   ،  سنن أبي داود  ) 3(
 ـ    .10/247ج،  20951، رقم باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة              سلم إذا   والمراد بالحديث أن الم

حضر مجلساً، وجد أهله على منكر أن يستر على عورم ولا يشيع ما رأى منهم إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة فإنه فساد عظيم وإخفاؤه ضرر                          
  .كبير
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  وتحديد أ�واع العقوبات التي تفرض على مرتكبهاالعام تكييف جرائم الموظف : المبحث الأول
  )1(الغرض من العقوبة: المطلب الأول

لعقوبة في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف هو حماية المصلحة العامـة              من ا      إن الغرض الحقيقي    
أغـراض  قيق  مع تح عقوبة تسعى إلى إدراك هذا الهدف       ية، ولكن ال  التي قدر الشارع أحقيتها بالحماية الجنائ     

  .أخرى قريبة له يعد تحقيقها بمثابة الوسيلة إلى بلوغ ذلك الهدف
، فمـن   إصلاح الموظف  و لجماعة وصيانة نظامها  اوإذا علم أن الغرض الحقيقي من العقوبة هو حماية                 

 تتفرع عن هذا الغرض الرئيـسي       ةلإسلامي، نجد أن أهدافا ثلاث    استقراء العقوبات المقررة في النظام الجنائي ا      
  :، وهي)2(ولا تخرج عنه

 وذلك لأن اتمع في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف، مجنيٌ عليه إمـا في                 :إرضاء اتمع  -1
     الحيف عنه ومعاقبة    ع بوقوع جرم الموظف العام، وبالتالي فلا بد من إنصافه برفع          ماله أو في أهله، وهو المرو

وهذا هو الغالـب في مجتمعاتنـا       -  بأن أهمل الموظف فلم توقع عليه العقوبة       ، فإذا لم يرض   الموظف المذنب 
 منه حسب ما أمـر      نتصف الجرم جريمة اختلاس، أو لم ي      ، أو لم تحصل الأموال المختلسة إذا كان       -المعاصرة

وانتـشار  وعدم احترامها   فقدان الثقة في الدولة،     إلى  وه  الشرع، فإن ذلك يؤدي إلى نقمة اتمع ونقمة أهل        
 ومؤدى هذا   )3(. رغبة في الانتقام من الحكام الذين فرطوا في توقيع العقوبة على من يستحقها              والفساد الجريمة

  )4(.الغرض من أغراض العقوبة أن العقوبة جزاء عادل يجب تطبيقه على كل شخص ارتكب جريمة
 فلا يعود إلى ارتكاب جرمه مرة أخرى في المستقبل، وهذا الغرض مرجعه             :تقويم الموظف وإصلاحه   -2

درء المفاسد أولى   فالمقصد الأسمى في الشريعة الإسلامية؛ وهو إصلاح الفرد والجماعة ومنع المفاسد عنهما،             
                                                 

 وتعقبت الرجـل    ،أخذه به : وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا   ،  والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا       اسم من العقاب،    : العقوبة في اللغة  )1(
 أن يجيء الشيء بعقب الـشيء أي        :والباب كله يرجع إلى أصل واحد وهو      : وقال الفيومي  . جازاه : وأعقبه بطاعته  ،إذا أخذته بذنب كان منه    

جزاء بالضرب أو   : عرفها ابن عابدين بأا   : وفي الاصطلاح . 421؛ الفيومي، المصبح المنير، ص    186تار الصحاح ، ص   الرازي، مخ   .متأخرا عنه 
الألم الذي يلحق   : بأاالطحاوي  وعرفها  .4/4حاشية ابن عابدين، ج   . إذا تبعه :  لأا تتلو الذنب، من تعقبه     ؛الرجم أو القتل، سمي ا     القطع أو 

العقاب، وإن كان في الدنيا يقال       بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له         : فرق بين العقوبة والعقاب   الو. نايةالإنسان مستحقا على الج   
جزاء، تنطوي على إيلام مقصود، تترل بمرتكـب        : يعرف القانونيون العقوبة بأا   . 2/388 حاشية الطحاوي على الدر المختار، ج      .العقوبة له

ا، بناءً على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مـصلحة لـه أو                      جريمة ذي أهلية لتحمله   
 .483عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص. ينقصهما أو يعطل استعمالهما

  .187أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة، ص :  ينظر)2(
  .38المؤيدات التشريعية، ص الخياط، :  ينظر)3(
 .491عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص: ينظر) 4(
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من جلب المصالح، مع العلم أن مصلحة الموظف العام هنا تتحقق بزجره عن ارتكاب المعاصي والمنكـرات،                 
ولا تأْخذْكُمْ   {: ولذلك شددت الشريعة الإسلامية على توقيع العقوبة على ارم في الحياة الدنيا، قال تعالى             

     ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رولا ينبغي الاقتصار على الزجر بالوعيد في الآخرة؛ لأنه لا يكون فعالا عنـد  ، )1( }بِهِم
على الزجر بالوعيد في الآخرة ما      إلا انه لو وقع الاقتصار      : " رخسي قال الس  ضعف أو انعدام الوازع الديني،    

كون متلفاً للجاني، أو     مخافة العاجلة بالعقوبة، وذلك بما ي      ، فإن أكثر الناس إنما يترجرون     نزجر إلا أقل القليل   ا
ا ها وعقا نزجار الموظف العام عن الذنب من خلال تجريم       ا وحين استهدفت الشريعة الإسلامية      )2(."مجحفاً به 

 للرحمة مفتوحاً بابه بتوبة الموظف إذا لم يقع تحت سلطان الدولـة، أو لم  مجالاًلجرائم الوظيفة العامة، جعلت     
 )3(.يثبت عليه الذنب

 -أي الـوالي  – ويكـون : " وقد أحسن ابن تيمية التعبير عن هذا الغرض من أغراض العقوبة فقال                
شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق، بمترلة الوالد إذا أدب             لا ؛نكراتقصده رحمة الخلق، بكف الناس عن الم      

، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا      ولدولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده، كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد ال              
بـل  ... يهلحاله، مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمترلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكر                

  )4(. " المشقة لينال به الراحةبمترلة شرب الإنسان الدواء الكريه، وما يدخله على نفسه من
وذلك بزجر الموظفين العموميين الآخرين عن الإقتداء بالموظف المذنب         : منع وقع الجريمة في المستقبل     -3

الله تعالى، وفي ذلك رحمـة      ن لم يمنعهم خوفهم من ا     إومنعهم من ارتكاب جرمه بالخوف من العقاب، طبعاً         
فالموظف حين يترجر عن ارتكاب جرائم الوظيفة العامة، ويبتعد عنها خشية توقيع العقوبة عليه، يشيع               . لهم

 )5(. وأعراضهموأموالهم على أنفسهم هايطمئن أفرادالطمأنينة والثقة في الدولة، بحيث 

إذا كان السائد لدى رجال القانون يميل إلى        : د أنه مما تقدم ومن خلال المقارنة مع القوانين الوضعية، نج              
اعتبار الغرض من العقوبة في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف هو تحقيق العدالة، وحماية مـصالح                  

                                                 
  ).2( سورة النور، الآية)1(
  .26/20 السرخسي، المبسوط، ج)2(
  .38الخياط، المؤيدات الشرعية، ص :  ينظر)3(
  .129ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص) 4(
كما اهتمت الشريعة الإسلامية إلى جانب الردع والزجر بالعقوبة         . 186ريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص     أبو حسان، أحكام الج   :  ينظر )5(

بتأديب الجاني وإصلاحه وهدايته وتوبته وتقوية الوازع الديني لديه، حتى لا يكون ابتعاد الناس عن الجريمة مبعثه الخوف من العقاب فقط، بل يكون                       
ريمة والعزوف عنها، والابتعاد عن مجالها، ابتغاء تحصيل رضا االله، باعتبار أن الجرائم من المعاصي التي هي حمى االله، من دخل فيه                      مبعثه الرغبة عن الج   

  .  وما بعدها243عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر. فقد ضل سواء السبيل، وخالف أوامر االله، فحق عليه عذابه
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 فإن هذا هو ما احتوته الشريعة       )1(.الجماعة، وتوطيد النظام الاجتماعي لتحقيق الردع الخاص، والردع العام        
راعت مصلحة الجماعة وتحقيق العدالة بإنزال العقوبة بالجاني، وإصلاح         : فهي في تقريرها للعقوبة  الإسلامية  

وذا تكون الـشريعة    . - الردع العام    – والوقوف ضد انتشار الرذيلة      – الردع الخاص    –الموظف المذنب   
  .الإسلامية قد بلغت ذروة السمو والكمال منذ أربعة عشر قرناً من الزمن

   من حيث العقوبة تكييف جرائم الموظف العام: ثا�يللمطلب اا
لا خلاف في أن كل صور المسؤولية الجزائية للموظف العام التي تناولناها  تشكل جرائم، لـورود                         

نصوص شرعية تنص على النهي عنها، وقد اعتبرا الشريعة الإسلامية من المحظورات الشرعية المعاقب عليها               
  وجاءت في   )2(ا من المعاصي التي لم ترد فيها عقوبات محددة في الشريعة، لا حد ولا كفارة،                بالتعزير، إذ أ

مصادر الشريعة النص والإشارة الواضحة على النهي عنها، كما أوردناه في حكم كلٍ من الرشوة والتكسب                
 .والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وإفشاء أسرار الوظيفة، والتزوير

ولم تكن لجرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف العام عقوبة محددة في الشريعة الإسلامية، غـير أن                  
عقوبتها تشمل العقوبة التعزيرية بكاملها، فيختلف التعزير فيها بـاختلاف درجـات الجـرم، ونوعيتـه،                

  .وباختلاف شخص الفاعل، فالمعيار الذي يضبطها موضوعي وشخصي
نا القدامى لم يحددوا العقوبات التعزيرية التي تفرض على مرتكبي جرائم الوظيفة العامة، لأا              ءوإن علما       

كسائر الجرائم التعزيرية اكتفى القدامى ببيان أنواع العقوبة التعزيرية التي يمكن للإمام أو للقاضي الاختيار في                
  .اسب كل جريمة، وهو مفوض إلى رأيهقضائه بينها، حسب ما ين

 جـرائم  أصبحتتقدم الزمن والحضارة وتطور التكنولوجيا وانخفاض القيم الأخلاقية والإنسانية،         مع  و      
ة، والتي  أخطر الجرائم التعزيرية التي دد مصالح الأفراد والدول       من    العام   الوظيفة العامة التي تقع من الموظف     

ولي الأمر وعلمـاء الأمـة      أوهذه مسؤولية   وتحديد عقوبتها من المنظور الإسلامي،      لا بد من بيان أحكامها      
  .الإسلامية
          

                                                 
  .490الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، صعبد الفتاح :  ينظر)1(
فإنه يقتص منه حيث يـسوغ      : هناك بعض الجرائم التي تقع من الموظف العام وتكون عقوباا مقدرة، مثل تعمد القاضي قتل متهم بريء                 )2(

-4/381ري، أسـنى المطالـب، ج     ؛ ابن زكريـا الأنـصا     4/520الإمام مالك، المدونة، ج   : ينظر. القصاص، قال بذلك المالكية والشافعية    
 كأن يحكم بحد الزنا أو بحد السرقة ويجري الحكم ثم أقر            ،حقوق االله حق من   إذا حكم القاضي جورا عن عمد في        وذهب الحنفية إلى أنه     .382

  .2/412المنلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج: ينظر. بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي ويعزر
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  - تعريفه وأدلة مشروعيته، طبيعته، مقداره– ماهية التعزير: ثالثالمطلب ال

   التعزير وأدلة مشروعيتهتعريف: أولا     
 ، وهي جرائم محـدودة،    -)2( والقصاص )1(الحدود-هناك جرائم ذات عقوبات مقدرة مقدماً من الشارع           

أما ما عدا هذا العدد المحدود من الجرائم، فليست فيه عقوبات مقدرة مقدماً، بل تطبق في شأا عقوبـات                   
   .أخرى، تسمى بالتعزيرات

وقد سميت العقوبة    )3(.الرد والمنع  :وهو رمصدر عزر من العزْ   : التعزير في اللغة    : تعريف التعزير  -1    
ويأتي التعزير بمعـنى     . وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها        تعزيراً، لأن من شأا أن تدفع الجاني      

 التـوقير   : أيضا التعزيرو )4(نصره، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه،        قواه و يقال عزر فلان أخاه، بمعنى      النصرة،  
لمنعه الجاني مـن     ولهذا يسمى الضرب دون الحد    التأديب،  ويأتي بمعنى   )5(. وهو من أسماء الأضداد   ،  والتعظيم

   )6(.تعزيرا المعاودة وردعه عن المعصية
 ": وعرفه ابن قدامة بأنـه       )7(. تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود       : فهو اصطلاح الفقهاء أما في        

 بمعنى أا عقوبة غير مقدرة تجب حقاً الله أو لآدمي في كـل               )8(. "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها      
  )9(. تأديب استصلاح وزجر هــليس فيها حد ولا كفارة، وهو كالحدود في أنمعصية 

                                                 
 لكنها تختلف حسب    ، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة     ،وهي معينة محددة لا تقبل التعديل والتغيير      . عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالى     : الحد)1(

 وكذلك الـردة    ،باتفاق الفقهاء ،   وقطع الطريق  ، وشرب الخمر والسرقة   ،الزنا والقذف :  وهذه الجرائم هي   ،اختلاف موجبها من جرائم الحدود    
  .7/34الكاساني، بدائع الصنائع، ج. البغي مع اختلاف فيهماو
 . 7/34 الكاساني، بدائع الصنائع، ج. القاضي أية سلطة تقديرية فيها   أووهذه العقوبات محددة بالنص، ولا يملك الحاكم        : القصاص والديات )2(
القتل العمد وإتلاف   : وجرائم القصاص هي  . لعفو والصلح  حتى يجري فيه ا    ،يجب حقا للعبد  كالحدود إلا أنه    إن كان عقوبة مقدرة     القصاص و و

القتل شبه العمد وإتلاف الأطراف خطأ والجرح الخطأ، بالإضافة إلى          : وأما الجرائم التي يعاقب عليها بالدية فهي      . الأطراف عمدا والجرح العمد   
مد نعيم، شرح القسم الخـاص في التـشريع         فرحات، مح : وينظر القصاص بتفصيل واف   . جرائم القصاص إذا عفي عن القصاص لسبب شرعي       
  ).نظرية القصاص في الفقه الإسلامي: القسم الثاني(م، 1984-هـ1404الجنائي الإسلامي، سلسلة الكتاب الجامعي، الرياض، 

  .4/561ابن منظور، لسان العرب، ج ) 3(
    .4/561ج، لسان العرب؛ ابن منظور، 408الفيومي، المصباح المنير، ص) 4(
    .467، صمختار الصحاحلرازي،  ا) 5(
 .408؛ الفيومي، المصباح المنير، ص467، صمختار الصحاح؛ الرازي، 4/561ابن منظور، لسان العرب، ج ) 6(
  .5/523؛ الخطيب، مغني المحتاج، ج5/345ابن همام، فتح القدير، ج : ؛ وقريب منه في294الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) 7(
 . 9/149لمغني، جابن قدامة،  ا) 8(
 المعاقبة بالتعزير لا تكون في جرائم الحدود وجـرائم القـصاص            إذن، .6/105؛ ابن مفلح، الفروع، ج    5/346ابن همام، فتح القدير، ج    ) 9(

 ـ                    ة تكميليـة   والدية، وإن حصل ذلك لا يكون باعتبار التعزير عقوبة أصلية للجريمة، وإنما عقوبة بدلية وجبت لامتناع العقوبة الأصلية أو عقوب
  .تضاف إلى الأصلية
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  . والإجماعالتعزير مشروع بالكتاب والسنة    : أدلة المشروعية-2       
واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُـوهن واهْجـروهن فـي الْمـضاجِعِ            {:  تعالى وله ق  :من الكتاب      

فيه دليل علـى مـشروعية      .)1(} بوهن فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلا تبْغوا علَيْهِن سبِيلاً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِيراً           واضْرِ
  )2(.فكان فيه تنبيه على التعزيرالتعزير حيث أباح الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، 

   :بالتعزيرالرسول صلى االله عليه وسلم أمر  :من السنة     
النبي صـلى االله     سمعت  : عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال            روي عن        

  )3( .}لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله{:عليه وسلم يقول
  .ةوالحيس عقوبة تعزيري)4(.} أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حبس في مة{ :بي هريرةعن أو     
 صلى االله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟          أن رسول االله  : " بن شعيب عن أبيه عن جده     اوعن عمر و       
من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامـة                   : " فقال  

ذلـك  عليه القطع، ومن سرق دون      مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن ان ف             
   )5(."فعليه غرامة مثله والعقوبة 

 ـ الجرائم التي شرع فيها التعزير، قد تكون من قبيل ما شرع في             التعازير؛ لأن " والعقوبة  "      والمقصود ب
 وفي  جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تطبق؛ لعدم تـوافر شـرائط تطبيقهـا،                  

  .، فلم يتوفر شرط القطع وهو النصاب فوجب التعزيرسرق ما دون النصابالحديث 
  وروي أن عمر قضى بالجلد على من زور كتاباً لبيت المال و وضع عليه بصمة خاتم أصطنعه على نقش                      

  )7(.التعزيرمشروعية  على  الصحابةأجمعوقد  )6( .خاتم بيت المال وقدمه لأمين بيت المال وأخذ منه مالاً

                                                 
  ).34(سورة النساء، الآية) 1(
  .5/523الخطيب، مغني المحتاج، ج) 2(
، 1708، رقـم  باب قـدر أسـواط التعزيـر      ،  صحيح مسلم ؛  6/2512ج،  6458، رقم   باب كم التعزير والأدب   ،  صحيح البخاري ) 3(
     .3/1332ج
  .4/368ج، 7056، رقمباب الحبس، مجمع الزوائد )4(
معطـف الإزار   : الخبنةو.  هو موضع تجفيف التمر    :الجرين؛    8/85ج،  4958، رقم الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين     ، باب   نن النسائي س) 5(

، الرحمن ابـن أبي بكـر   عبد، السيوطي . - ثوبه أو سراويله - يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة،وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه       
 ـ1406،   حلـب  ،  مكتب المطبوعات الإسـلامية   ،  2، ط )الفتاح أبو غدة   عبد: تحقيق  ( ،  ن النسائي شرح السيوطي لسن   م، 1986 - هـ

 في سننه، باب من سرق من حرز،         وابن ماجه  ؛1/534، ج 1710في سننه، باب التعريف باللقطة، رقم     وبمعناه ما أخرجه أبو داود      . 8/85ج
   .4/423، ج8151 كتاب الحدود، رقم،رواه الحاكم في  المستدرك؛  و2/865، ج2596رقم

 .10/150 ابن قدامه، المغني، ج.معن بن زائدة  والرجل الذي قام بالتزوير هو )6(
  .5/346ابن همام، فتح القدير، ج) 7(
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  : ومقداره طبيعة التعزير:ثانيا    
التعزير عبارة عن مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأقل العقوبات مثل النصح             :  طبيعة التعزير  -1   

ويعاقب ذه العقوبة على كل الجرائم ما عدا جرائم         . الجلد والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات مثل الحبس أو      
وتتميز عقوبة التعزير بأا ينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص          .  عقوباا الخاصة  الحدود والقصاص والدية فلها   

  )1(.ارم معاً
     تقدر عقوبة التعزير على قدر درجة الجريمة، فالجريمة الكبيرة تقدر لها عقوبة كبيرة حتى يتحقق معـنى                 

 من ذلك حتى لا تكون      أكثرولا تقدر   العقوبة وهو الزجر، والجريمة الصغيرة تقدر لها عقوبة تزجر عن مثلها            
   )2( .ظلماً للمذنب

، ولكن يجوز أن يجعله لاجتهاد القاضـي        -رئيس الدولة – نه للخليفة أ     وتقدير عقوبة التعزير الأصل فيه      
ويجوز أن يمنع القاضي من تقديرها ويقدرها له، فالقاضي نائب عن الخليفة والقضاء يتخـصص بالزمـان                 

 فيجوز أن يخصصه ببعض القضايا فيمنعه من تقدير العقوبة في التعزير مطلقاً أو يمنعه مـن                 والمكان والحادثة، 
فإن عقوبة التعزير حين تقدر لا تخـرج        كان  تقديرها في بعض القضايا ويعطيها له في بعضها الآخر، ومهما           

   )3(.  الحاكم حق تقديرهاأو من فوض إليهكم اعن واحد من الح
                                                 

  .التعازير غير مقدرة والحدود مقدرة: أولا: ومن الفروق التي ذكرها الفقهاء بين الحدود والتعازير) 1(
لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه ، فإن تفرد التعزير بحق الـسلطنة وحكـم        أن الحد وإن    : ثانيا

أن : لثـا ثا .التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب                        
وقال الشافعي  . قال مالك وأبو حنيفة إن كان لحق االله تعالى وجب كالمحدود            ف: ة النفوذ والإقامة على الأئمة ، واختلفوا في التعزير        الحدود واجب 

 ،التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها العصيان في كثير مـن الـصور             : ا رابع .هو غير واجب على الإمام إن شاء أقامه ، وإن شاء تركه           
قال إمام الحرمين إذا    ، حتى عند من يقول بوجوبه،       التعزير قد يسقط  :اخامس . الصبيان والبهائم واانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية        كتأديب

نايـة  كان الجاني من الصبيان أو المكلفين قد جنى جناية حقيرة والعقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعا ، والعظيمة التي تؤثر فيه لا تصلح لهذه الج                         
 بالتوبة على الصحيح والحدود لا تسقط، التعزير يسقط بالتوبة  :اسادس.سقط تأديبه مطلقا أما العظيمة فلعدم موجبها ، وأما الحقيرة فلعدم تأثيرها           

 يختلف بـاختلاف    لتعزيرا: اثامن. أنواع فقط التخيير يدخل في التعازير مطلقا ولا يدخل في الحدود إلا في الحرابة إلا في ثلاثة                :اسابع. إلا الحرابة 
التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزيـر في بـلاد           : اتاسع . والجناية والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها      ،الفاعل والمفعول معه  

  .296؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص179-4/178القرافي، الفروق، ج: ينظر. يكون إكراما في بلد آخر
 على ما يراه الإمام، فيقدر بقدر ما يعلم أنه يترجر لأنه يختلف باختلاف الناس، وعن - التعزيرأي-أدناهأن ذكر مشايخنا : " دايةقال صاحب اله)2(

  .350-5/349 البابرتي، العناية شرح الهداية، ج"أنه على قدر عظم الجرم وصغـره: أبي يوسف
و مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم، فإن العقوبة فيـه تختلـف بـاختلاف                  مقدر وإنما ه   يء ليس فيه ش   ":قال الزيلعي في التعزير   )3(

الخرشي، شرح  ".  التعازير يرجع فيها اجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له والمقول          ": وقال الخرشي  .3/208الزيلعي، تبيين الحقائق، ج    ".الجناية
يجتهد الإمام في جنسه وقدره لأنه غير مقدر شرعاً موكل إلى رأيه يجتهد في سـلوك                : لتعزير وقال الخطيب الشربيني في ا     .8/111مختصر خليل، ج  

الخطيب الشربيني، مغني المحتـاج،      . أدى اجتهاده إليه   االأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي فله أن يشهر في الناس م             
  .5/525ج
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  التعزير بغير نصقوبة في لا جريمة ولا ع -     
القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن لا جريمة ولا عقوبة بدون نص في جرائم الوظيفة العامة التي تقع                       

على على التعازير   من الموظف، كما سبق أن أوضحنا سابقاً، ولكن الشريعة الإسلامية لم تطبق هذه القاعدة               
 في كليهما مطابقة تامة بالنـصوص       كاند أو جرائم القصاص والدية، إذ        جرائم الحدو  فيالوجه الذي طبقته    

الواردة في جانب التجريم والعقاب، فالمعروف أن جرائم الحدود وجرائم القصاص، هـي جـرائم محـددة                 
  )1(.وعقوبتها محددة من قبل الشارع الحكيم

لجريمة والعقوبـة، إذ يجـوز في بعـض    وأما في التعزير، فقد جاء التوسع في تطبيق القاعدة، في نطاقي ا      
الجرائم التي تمتاز بصفة معينة أن لا ينص على الجريمة بحيث يعينها النص تعيناً كافياً، بل يكفي أن ينص عليها                
بوجه عام، وهذه الأمور مفوضة إلى رأي الإمام حسب ما يراه نفعاً للمصلحة العامة، مستنداً إلى مبـادئ                  

  . يعةالشريعة العامة وروح الشر
     وفي نطاق العقوبة، جاء التوسع فيها بحيث لم توجد عقوبة معينة محددة مقدرة لكل جريمـة تعزيريـة،                  

وإنما يعمل القاضي سلطته التقديرية للمعاقبة      .يتقيد القاضي ا، كما هو الحال في جرائم الحدود والقصاص         
أو يعفو عنها، حسب ما يراه كافياً لزجر ارم         على الجرائم التعزيرية، وللقاضي أن يخفف العقوبة أو يغلظها          

  )2(.وإصلاحه
     وقد طبقت الشريعة هذه القاعدة في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف أحـسن التطبيـق في                  

، )3(تجريمها وعقوبتها، ففي نطاق التجريم وردت الأحاديث الكثيرة على تحريم وتجريم كل صور هذه الجرائم                
ها جـرائم يجـب ردع      دع شك في اعتبارها من المحظورات الشرعية، وللإمام المعاقبة عليها، باعتبار          مما لا ي  
  . مرتكبهاوزجر

     وأما في نطاق العقوبة، فلم تحدد الشريعة العقوبة المعينة المقدرة لجرائم الوظيفة العامة الـتي تقـع مـن                   
تار عقوبة أو   يخا باختلاف نوع الجريمة، وللقاضي أن       الموظف كسائر الجرائم التعزيرية، بل تختلف العقوبة فيه       

  .، وحالهالموظف من مجموعة العقوبات التعزيرية، مما يناسب نوع الجرم الذي يرتكبه أكثر
ولكن ليس للقاضي في هذه الحالة الحرية المطلقة في اختيار العقوبة التعزيرية، بحيث لا تنـضبط هـذه                       

على الإمام أن يختار العقوبة الزاجرة التي شرعت للتعزير إما بالنصوص الشرعية            السلطة الموكلة إليه، بل يجب      

                                                 
  .126ص عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ) 1(
  .126 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص )2(
  . سبق وأن تكلمنا بالتفصيل على صور جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف في الباب الثاني من الرسالة)3(
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الواضحة أو بروحها، وبمعنى آخر ليس للقاضي أن يختار عقوبة بمجرد الاعتماد على نظرية مصلحة عقليـة                 
  .ن ذلك ليس من الشرع، بل من العقل والهوىمحضة بدون الرجوع إلى الشرع وروحه، لأ

دفع قول من قال بأن سلطة القاضي في جرائم التعزير سلطة تحكمية، حيث أن نصوص الشريعة                وذا ين      
، وأن سلطة القاضي منحصرة في تطبيق النص على الواقعة المعروضة            الجريمة والعقوبة  الإسلامية تكفلت ببيان  

التي  اختيار العقوبة    عليه، فإن انطبق وقع على الجاني العقوبة، ولكن الشريعة أعطت للقاضي سلطة واسعة في             
يراها ملائمة من بين عقوبات مقررة للجريمة، وجعلت له أن ينظر في الجريمة إلى شخص الجاني وسـوابقه،                  
ودرجة تأثره بالعقوبة، كما ينظر إلى الجريمة وأثرها على الجماعة، وجعلت للقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة                

  )1(. لأعلى وأن يترل ا إلى حدها الأدنىأو أكثر منها، وأن يصعد بالعقوبة إلى حدها ا
هذه هي سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية، فهي سلطة اختيار وتقدير لا سلطة تحكـم واسـتعلاء،                

   .قصد منها تمكين القاضي من تقدير خطورة ارم والجريمة، واختيار العلاج المناسب لهما
الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا لمعالجة جرائم التعزير، هي الطرقة التي      وهذه الطريقة التي ابتكرا الشريعة           

اتجهت إليها القوانين الوضعية أخيرا، فهي تنحو نحو توسيع سلطة القاضي في اختيار العقوبة الملائمة للمجرم                
قة جـدا   ، وما زالت سلطته مضي    والجريمة، فتجعل للقاضي أن يختار في الغالب بين عقوبتين أو يوقعهما معا           

  )2(. بالنسبة لما هي عليه في الشريعة الإسلامية
 أن يسن الحاكم قانونا تعزيريا      )3(     وفي ختام الحديث عن السلطة التقديرية للقاضي، يقترح بعض العلماء         

لحماية الأموال والأخلاق والنظام، ويذكر فيه الجرائم التي فيها اعتداء على الجماعة أو النظام العام، ويرتب                
لعقوبات على حسب مقدار الاعتداء على المصالح المعتبرة في الإسلام، وذلك لأن الهمم قد تقاصرت عـن                 ا

الاجتهاد، وتعذر وجود مجتهد مطلق أو حتى مجتهد في المذهب إلا نادرا، ويمكن الأخـذ بمبـدأ الاجتـهاد                 
   .الجماعي المنضبط إن تيسر

 إذا كان مجتهدا، وتصدى للقضاء، فإذا   -رئيس الدولة - الأمر والأصل أن التعزير كما بينا سالفا هو لولي            
 ناب عنه قضاة متخصصون كان له أن يقيدهم بأنظمة وقوانين في أعمالهم، وله أن يكلف أهل الحل والعقد                 

بإنشاء مثل هذا القانون للتعازير، ولا مانع شرعا من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحـدود والقـصاص                 
مع ملاحظة عدم إلغاء سلطة القاضي في التعازير، بل تكون هـذه التقنينـات              . لمعروف الآن وعلى النحو ا  

                                                 
  .148عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص ) 1(
   .149 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص )2(
  .70-69؛ أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص134-133يع الجنائي الإسلامي، ص  عودة، التشر)3(
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مرشدا ودليلا له في عمله، كإفادته بالاطلاع على قضاء السابقين من القضاة، والإطلاع على كتب الشريعة                
  )1(.الإسلامية بمختلف علومها

رفتهم أنواعا من المعاصي لم يكونوا يعلمـوا ـا،              كما أنا اطلاع الناس على مثل هذا القانون مفيد لمع         
   )2(.ويعلمون عقوباا المقررة لها مما يدفعهم للامتناع عن اقتراف موجبات التعزير

في حين اتفق الفقهاء على أن التعزير هو العقوبة لكل معصية لا حد فيهـا ولا      : مقدار التعزير  - 2
  : ينقولعلى  ، هل هو محدود أم لا؟تعزيركفارة، فقد اختلفوا حول أمور منها مقدار ال

 ، اجتـهاده   وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه       ،ليس له مقدار محدود   و أنه بحسب المصلحة  :  الأول القول     
   .)3(هو قول مالك و- بالغا ما بلغ -وأن يجاوز به الحدود 

  : من أدلتهم     
  المال ، ثم جاء به صاحب بيت المـال ،          عمل خاتما على نقش خاتم بيت      ،ما روي أن معن بن زائدة      •

، فبلغ عمر رضي االله عنه فضربه مائة، وحبسه، فكلم فيه، فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من                 فأخذ منه مالا  
    )4(.بعد، فضربه مائة ونفاه

  )5(.صبيغا أكثر من الحدضرب  أنه رضي االله عنهما روي عن عمر  •
 ووه )7( وأحمد )6( وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي      . إلى الحدود  أنه لا يبلغ بالتعزير    : الثاني القول     

  )10(.وهو رأي إمام الحرمين.)9(والظاهرية)8(قول أبي حنيفة
                                                 

محمود محمد ناص بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، رسـالة            : ينظر بتفصيل واف في مسألة سلطة القاضي في التعازير        ) 1(
  .عدهاوما ب270م، ص2004-هـ1424دكتوراه، غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا، 

  .280 بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، ص) 2(
  .4/504؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج6/111؛ عليش، منح الجليل، ج2/296 ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 3(
 .2/296؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج222/ 11 النووي، شرح صحيح مسلم، ج) 4(
:  روى سعيد بن المسيب قـال      :)3/195ج (وقصة صبيغ ذكرها الباجي في المنتقى كاملة       ؛222/ 11ح صحيح مسلم، ج    النووي، شر  ) 5(

فـأخبرني عـن    : هي الرياح قال  : يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروا ؟ قال        : جاء صبيغ التيمي إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال            
 ثم أمر به فضربه مائة وجعله في بيت فلما برأ دعا به             ،هي السفن : فأخبرني عن الجاريات يسرا ؟ قال       : قالهي السحاب   : الحاملات وقرا ؟ قال   

امنع الناس من مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلـف لـه               :  وكتب إلى أبي موسى الأشعري     ،فضربه مائة أخرى وحمله على قتب     
   .ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسته الناس: يجد شيئا فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمربالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان 

 . 295؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص4/164 ابن زكري الأنصاري، أسنى المطالب، ج) 6(
  .9/150 ابن قدامة، المغني، ج) 7(
  .5/46؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج350-5/349؛ البابرتي، العناية، ج7/65 الكاساني، البدائع، ج) 8(
 .424-12/423 ابن حزم، المحلى، ج) 9(
 .163 الجويني، غياث الأمم، ص) 10(
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لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر، وهي       ف " لا يبلغ به أدنى الحدود       " :منهم من يقول   :ثم هم على قولين        
بل لا يبلغ بكل    :  حدود العبد، وهم العشرون أو الأربعون وقيل        ولا يبلغ بالعبد أدنى    ؛الأربعون أو الثمانون  

 لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على جنس آخر ، فـلا يبلـغ                 :لومنهم من يقو  . منهما حد العبد  
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الـشتم بـدون                    

  : أدلتهممن        )1(.القذف حد القذف
   )2(.}، فهو من المعتدينمن بلغ حدا في غير حد{:نه قال عن النبي صلى االله عليه وسلم أما روي •
  .، أن لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاب إلى أبي موسىما روي أن عمر رضي االله عنه كت •
لمنصوص على حدودها أعظم من     أن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية، والمعاصي ا       : قالوا:  من المعقول  •

   )3(.لغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها، فلا يجوز أن يبغيرها
  : وناقشوا قول مالك فقالوا     
 لأن الزنا مـع  ؛غير جائز، وهذا  يضرب أكثر من حد الزنا،لى أن من قبل امرأة حراما قالوه يؤدي إ  ما -   

  )4(. ه أولى فما دون، لا يجوز أن يزاد على حده،عظمه وفحشه
، أو   أو تكرر منه الأخذ    يحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة، فأدب على جميعها،         ، بن زائدة   معن حادثة  -   

فتحـه  : ثالـث أخذه لمال بيت المال بغير حقه، وال :  والثاني تزويره،: كان ذنبه مشتملا على جنايات أحدها     
 أصحاب القول الأول، لأن كل ما ذكـروه في          وهذا الاعتراض لصالح   )5(.باب هذه الحيلة لغيره، وغير هذا     

  . ي االله عنه قد تجاوز فيها الحدضهذا الاعتراض هي جرائم تعزيرية، وقد أثبتوا أن عمر ر
أن التعزير ليس فيه شيء مقدر، وهو مفوض        :  التعزير كما اتفق عليه الفقهاء     م في ان المبدأ الع  إ :الراجح     

تصل تلك السلطة التقديريـة للعقوبـات       وأرى أنه لا ينبغي أن      . بالجانيبحسب ما يراه أليق      إلى رأي الإمام  
فليس بعقل أن يحدد الشارع جرائم وعقوبات معينـة ثابتـة            .التعزيرية  إلى العقوبات الحدية لا جرم القتل       
مـا  إذن ف !!! للتعزيرات إلى ذلكم الحـد     أن يصلوا في تقديرام      جزاؤها الحد ثم يترك اال للولاة والقضاة      

ليس إلا ليجعل حاجزاً وحداً فاصلاً ليس للقضاة أن يجاوزوه ساعة تقـديرهم             !!! فائدة التحديد والتعيين؟  

                                                 
  .153 ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص)1(
: قـال ، و 8/327ج،  17363 -17362، رقـم  باب ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين         ، كتاب الأشربة،    سنن البيهقي الكبرى     )2(

  .والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل
 .9/150ابن قدامة، المغني، ج) 3(
 .9/150ابن قدامة، المغني، ج) 4(
  .9/150ابن قدامة، المغني، ج) 5(
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 الازدياد علـى مبـالغ الحـدود في         لو فتح باب القول بجواز    و. للعقوبة التعزيرية، حتى تنتظم شؤون الخلق     
دعا ومنعا فينتـهض هـواجس      لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره شرعا ولانتحاه ر           التعزيرات  

مكنة فلا يبقى للـشرع مـستقر       لأزمنة والأ ا النفوس حالة محل الوحي إلى الرسل ثم يختلف ذلك باختلاف         
  )1( .وثبات

وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل وترك قول، وترك فعل، فقد                        
، وقد يعزر جره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو             يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له     

  )2(.الخ...المصلحة

  التعزيريةأ�واع العقوبات : رابعالمطلب ال

فمنها العقوبات التي تصيب البدن، وأهمهـا القتـل أو الجلـد أو                  العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة،     
الحبس بأنواعه والنفي، ومنها العقوبـات الماليـة، ومنـها          الضرب، ومنها العقوبات المقيدة للحرية، أهمها       

 وقد وردت بعض هذه العقوبات      الخ،...عقوبات أخرى ، كعقوبة الوعظ، وعقوبة التهديد، وعقوبة العزل        
في القرآن الكريم، وبعضها في السنة الشريفة، ويجوز لولي الأمر أن يضيف عقوبات تعزيرية على النحو الذي                 

،  ورأي الفقهـاء في كـل منـها        في هذا المطلب أهم هذه العقوبات     نتناول  وس . العامة تتحقق به المصلحة  
  :وسنتدرج في ذلك من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف، وذلك كالآتي

  التعزير بالقتل: أولاً
 ـ           ، وهي عقوبة تتمثل في إزهاق روح الجاني جزاءً له على ما           "الإعدام  " ويسمى القتل في هذا العصر ب

  :تنوعت آراء الفقهاء في التعزير بالقتل، وتنحصر آراؤهم في قولين وقد )3(.اقترفه من جريمة خطيرة
ة تقرير عقوبة القتل، أو كان      ــ إذا اقتضت المصلحة العام    راــل تعزي ــجواز القت  :القول الأول      

 ـفساد ارم لا يزول إلا بقت       ـوهـذا القـول لعام    . لهــــ  ـة الحنفي ــــ ، )4(ةـــــــ

                                                 
  .165 الجويني، غياث الأمم، ص:ينظر) 1(
 .151ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص) 2(
  .510 ص عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي،) 3(
مـن أصـول    : "-بالتصرف-، وجاء فيها  4/64؛ حاشية ابن عابدين، ج    1/610؛ شيخي زاده، مجمع الأر، ج     5/44 البحر الرائق، ج   ) 4(

 وكذلك له أن يزيد  على الحد المقدر         ،  الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله                   
ويحملون ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنـه رأى المـصلحة في                       ،  إذا رأى المصلحة في ذلك    

ولهذا أفتى أكثـرهم    ،  وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها               ،  ذلك ويسمونه القتل سياسة   
أن للإمـام قتـل     أيـضا   ومن ذلك   . أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة     ل من أكثر من سب النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الذمة وإن               بقت
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وقد ذكـر    .)3( وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم        وبعض الحنابلة  )2(، ورواية عن أحمد   )1(والمالكية
   )4(.الداعية إلى البدعةاللوطي وو ذلك في قتل بعض أصحاب الشافعي نح

   :أدلة القتل تعزيرا     
ول االله صـلى االله     سمعت رس : ما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي االله عنه قال            •

 من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جمـاعتكم                {:عليه وسلم يقول  
يع فاضـربوه   ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جم            {: وفي رواية  )5(،}فاقتلوه

ينهى عن ذلك فإن لم ينتـه       ، و من كان فارق الجماعة كائنا    قتل من   فيه أمر ب  ف )6(.}بالسيف كائنا من كان   
 فقتل كان هدرا فقوله صلى االله عليه وسلم فاضربوه بالسيف وفي الرواية             ،قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله      

  .كالأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذل
 ـ: فقلـت . سألت رسول االله  صلى االله عليه وسلم       : الحميري رضي االله عنه قال      ما روي عن     • ا ي

القمح، نتقوى به على أعمالنا،     هذا  نعالج ا عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من         باردة  رسول االله إنا بأرض     
قال ثم جئت من بين يديه فقلت له مثـل          . فاجتنبوه: قال. هل يسكر ؟ قلت نعم    : فقال  . وعلى برد بلادنا  

 ـ    : قلت. ذلك فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه        فـإن لم يتركـوه     : قـال . هإن الناس غـير تاركي
  )1(. وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل)7(.}فاقتلوهم

                                                                                                                                                     
من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لـسعيه           وكذا   .اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا      ، وكذا   سياسة أي إن تكرر منه    == ==السارق

    ".ن لا يزول فساده إلا بالقتل بالفساد وكل م
يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير ، فهل يجوز أن يبلغ            إن كان   : 2/298جاء في تبصرة الحكام ج    . 9/362عليش، منح الجليل، ج   ) 1(

ما الداعية إلى البدعـة المفـرق        وأ ، يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو        -أي المالكية -بالتعزير القتل أو لا ؟ فيه خلاف، وعندنا       
  ." فإن تاب وإلا قتل،لجماعة المسلمين فإنه يستتاب

. ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه      : " جاء في الإنصاف  . 6/124؛ البهوتي، كشاف القناع، ج    10/249 المرداوي، الأنصاف،ج  ) 2(
وذكـره وجهـا،    . يقتل مبتدع داعية  : وقال. للحاجة بقتله  : وقد يقال . واختيار طائفة من أصحابه   . هو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله      : وقال

  . "ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أحمد رحمه االله في الدعاة من الجهمية. وفاقا لمالك رحمه االله
  .96؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص35/405ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 3(
 .96؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص5/283 المحتاج، جالخطيب، مغني) 4(
: أن يشق عـصاكم   . أي مجتمع : وأمركم جميع . 3/1479ج،  1852، رقم باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع       ،  صحيح مسلم ) 5(

  . النفوسوتنافر. يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمةمعناه 
  شدائد وعظائم وأشـياء      :هنات وهنات معنى   .3/1479ج،  1852، رقم باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع       ،  حيح مسلم ص )6(

   .4/99ج، فيض القديرالمناوي، . قبيحة منكرة وخصلات سوء جمع هنة وهي كناية عما لا يراد التصريح به لشناعته
، 17143، رقـم    باب ما جاء في تفسير الخمر الـذي نـزل تحريمهـا           ،  ىسنن البيهقي الكبر  ؛  4/232ج،  18064، رقم مسند أحمد  )7(
  .8/292ج
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فإن  رب الخمر فاجلدوه،   من ش  {:قالالنبي صلى االله عليه وسلم      أن  عن أبي هريرة رضي االله عنه       روي  و •
 فأمر بقتله إذا أكثر منـه،     ": ل ابن القيم   قا )2(،}فاقتلوه – أو في الرابعة     - فإن عاد في الثالثة      عاد فاجلدوه، 

عن أبي هريرة رضي    ومما يؤيد أن قتله كان تعزيرا، ما روي          )3(."ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى      ولو كان   
 ثم إذا   ، ثم إذا شـرب فاجلـدوه      ، من شرب الخمر فاجلدوه    {:أن النبي صلى االله عليه و سلم قال       : عنهاالله  

قد تـرك   : فحدثت به محمد بن المنكدر فقال     : قال معمر ،  }في الرابعة فاقتلوه   ثم إذا شرب     ،شرب فاجلدوه 
 أتي النبي صلى االله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في                       ،ذلك بعد 

 لو كان حدا لما جـاز       فتبين أن القتل في المرة الرابعة كان تعزيرا؛ لأنه          )4(.الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك     
  .إسقاطه لأن العفو في العقوبة المقررة لم يكن إلا في التعزير

   )5(. لأنه كان داعية إلى بدعته، غيلان القدري رضي االله عنه قد قتلعمر بن عبد العزيزروي أن   •
 )8(بعض الحنابلة  و )7( وبعض المالكية  )6( الشافعية أكثر عدم جواز القتل تعزيراً، وهذا قول        :القول الثاني      

  .)9(والظاهرية
  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي     
 محمد رسول وأنمسلم يشهد أن لا إله إلا االله   لا يحل دم امرئ      {:حديث الرسول صلى االله عليه وسلم      •

 حـصر   )10(.}االله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمـــاعة            
 .قوبة القتل في الأسباب الثلاثة التي وردت فيه، فدل الحصر على انه لا يجوز القتل في غيرهاالحديث ع

                                                                                                                                                     
  .154 ابن تيمية ، السياسة الشرعية، )1(
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عـاد       ،  سنن الترمذي ؛  2/571ج،  4485رقم ،الخمر شرب في تتابع إذا باب،  سنن أبي داود  ) 2(

، 5661 ، رقـم ذكر الروايات المغلظـات في شـرب الخمـر     ، باب تفسير الأوعية،     سنن النسائي  ؛4/48ج،  1444، رقم في الرابعة فاقتلوه  
 ولم مـسلم  شرط على صحيح حديث هذا: وقال. 413 /4ج،  8115، رقم   المستدرك .2/280ج،  7748، رقم  مسند أحمد  ؛8/313ج

  .عنهم االله رضي الصحابة من هؤلاء و أوس بن شرحبيل و عمر بن االله عبد و البجلي االله عبد ابن جرير عن الباب في و يخرجاه
  .96ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص) 3(
    .4/413ج، 8116، رقمالمستدركالحاكم،  ؛4/48ج، 1444، رقمباب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه)4(
  .96ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص) 5(
  .5/227 الخطيب، مغني المحتاج، ج-؛ 163 الحرمين أبي المعالي، غياث الأمم، صالجويني، الإمام) 6(
  .2/298ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 7(
 .96؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص35/405 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)8(
  .12/395 ابن حزم، المحلى بالآثار، ج)9(
، 6484، رقـم    "بالـسن  والسن بالأذن والأذن بالأنف والأنف بالعين والعين بالنفس النفس أن: " الىباب قول االله تع   ،  صحيح البخاري  )10(
  .3/1302ج، 1676، رقم باب ما يباح به دم المسلم، صحيح مسلم؛ 6/2521ج



www.manaraa.com

 201

 ليلدالو. الحصر منصب فيه على القتل حداً، والحصر لا ينافي جواز القتل تعزيراًنوقش هذا الحديث بأن        
ن عموم هذا المفهوم مخصصا بما      فيكو . القول بجواز القتل في الجاسوس المسلم والداعية إلى البدعة         على ذلك 

  )1(.ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور المذكورة
 من بلغ حدا في غير حد فهـو مـن           {: حديث أبي بردة بإسناده عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            •

 .عينة أن مقتضى الحديث عدم جواز القتل في غير الحدود المفقالوا،)2( }المعتدين 
ينهى عن أن يبلغ الحد في غير الحد، ولكن القتل  ليس كالجلد حد يمكن أن                     رد على هذا الحديث بأنه      

 من بلـغ    {: ينقص عن حده بل هو واحد، ولذلك لا ينطبق عليه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم                
ذي يتصور فيه بلوغ الحد وعـدم       ، على أن هذا الحديث المراد به حد الجلد، لأنه هو ال           }حداً في غير حد     

   .كلد، أما القتل فلا يتصور فيه ذلبلوغ حد الج
  : الراجح     
 ذلك أن الشارع الحكيم اختط لنا سنناً تشريعية في العقوبـات،            ،عدم جواز القتل تعزيرا   الباحثة  ترى       

الـسرقة والزنـا    –ديـة    مفاد ذلك أن االله عز وجل فصل أمر العقوبـات الح           .متسقا ينبغي أن لا نجاوزه    
 وليس ذلك إلا لخطورا وثباا، فقَصد الشارع الحكيم أن يحددها ولا يترك الأمر للـولاة                -الخ...والحرابة

يتصرفون في دماء المسلمين وأنفسهم كما يشاؤون، ثم جعل مساحةً تنتظم الجرائم التعزيرية فيها، يكـون                
شريطة أن  . بة المناسبة بما يتساوى ومقاصد التشريع في العقوبات       للقضاة والولاة فيها الصلاحية تحديد العقو     

  .لا تصل تلك السلطة التقديرية للعقوبات التعزيرية إلى العقوبات الحدية لا جرم القتل
 أو الحد ثم يترك اال للـولاة             فليس بعقل أن يحدد الشارع جرائم وعقوبات معينة ثابتة جزاؤها القتل          

لـيس إلا   !!! إذن فما فائدة التحديد والتعيين؟    !!!  في تقديرام  للتعزيرات إلى ذلك الحد       والقضاة أن يصلوا  
ليس للقضاة أن يجاوزوه ساعة تقديرهم للعقوبة التعزيرية، حتى تنتظم شـؤون            حاجزاً وحداً فاصلاً    ليجعل  

محمـود علـي    " تور  ذ الـدك  وهذا الرأي لفضيلة الأسـتا    . الخلق وتعصم دماؤهم ومهجهم إلاَّ بوجه حق      
  )3(".السرطاوي

                                                 
ر في الـشريعة الإسـلامي،      عامر، التعزي : ولمزيد من التفصيل في مناقشة الاستدلال ذا الحديث ينظر        . 7/11الشوكاني، نيل الأوطار، ج   ) 1(

  .254-252ص
والمحفوظ : ، وقال8/327ج، 17363 -17362، رقمباب ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين، كتاب الأشربة، سنن البيهقي الكبرى )2(

  .أن هذا الحديث مرسل
  . م2006لجامعة الأردنية، عمان، الأردن،  ألقيت على طلبة الدراسات العليا، كلية الشريعة، االسرطاوي، محمود علي، محاظرات)3(
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ولو سلمنا بوجاهـة  .  أن لا يتجاوز بالتعزير إلى القتل-أعني العقوبات–    فالأشبه بالمقصود في هذا الباب    
أدلة القول الأول وليس الأمر كذلك، فالذي يتعين رجحانه في هذه الأزمنة عدم جواز ذلك، مـن بـاب                   

  .  ء وعدل الرعيل الأولسياسة التشريع لابتعاد الناس عن صفا
 إلا أا موقوفة     على حد سواء،   )2( والأردني )1(زائري في قانون العقوبات الج    مقررة    وصور عقوبة القتل     

    .عن التنفيذ؛ لشدة النقد الذي وجه على هذه العقوبة من رجال القانون

  :  التعزير بالجلد:ثا�يا
 الزانِيةُ والزانِي   {:عقوبة الجلد بالقرآن والسنة، قال تعالى          وهو الضرب بالسوط وما يشبهه، وقد جاءت        

فَاجْلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة ولا تأْخذْكُمْ بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِنْ كُنْتمْ تؤْمنونَ بِاللَّه والْيوْمِ الْآخرِ                   
  )3( .}ائفَةٌ من الْمؤْمنِين ولْيشْهدْ عذَابهما طَ

يـا رسـول االله   :  أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال {:وجاء في الحديث المتفق عليه       
إن ابني كـان  : قل، قال :  رسول االله صلى االله عليه وسلم      فقال...أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله تعالى       

وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل             عسيفا على هذا فزنى بامرأته،      
أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله صلى االله                 : العلم فأخبروني 

ائـة  الوليدة والغنم رد، وعلى ابنـك جلـد م        : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله      : عليه وسلم 
    )4(.}إلخ ...وتغريب عام

لا يتسع اال   الجلد تعزيراً كثيرة     فيها   قرر التي   وادثوالح. الجلداتفق العلماء على جواز التعزير ب      وقد       
بما روي في قضاء عمر بالجلد على من زور كتاباً لبيت المال، ووضع عليه بصمة خاتم                : منهالذكرها فنكتفي   

المال، وقدمه لأمين بيت المال، فأخذ منه مالاً، وفي هـذه القـضية تزويـر               اصطنعه على نقش خاتم بيت      
  )1(.ضرب صبيغا أكثر من الحد أنه رضي االله عنهما روي عن عمر و )5(.واستعمال لمستند مزور

                                                 
 يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إمـا  [):77(المادة: على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائريتمن المواد التي نص ) 1(

  .  ]و المساس بوحدة التراب الوطني أ...القضاء على نظام الحكم أو تغييره،وإما تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة
كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو         [):110(المادة  :  على عقوبة الإعدام في قاون العقوبات الأردني       تمن المواد التي نص   ) 2(

 علـى الدولـة عوقـب        كان على فوز قواتـه     ...ليعاونه كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به        [:)112(المادةو.]عوقب بالإعدام 
   . ]بالإعدام

  ).2( سورة النور، الآية)3(
 ـ نفسه على اعترف من باب،  صحيح مسلم ؛  2/970ج،  2575، رقم الحدود في تحل لا التي الشروط باب،  صحيح البخاري  )4( ا، رقـم   بالزن

  .3/1324ج، 1697
  222/ 11النووي، شرح صحيح مسلم، ج) 5(
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اختلفوا في الحـد الأعلـى      ، و )2(كما اتفق جمهور الفقهاء على عدم تحديد الحد الأدنى للتعزير بالجلد               
  :ئيسينيمكننا حصر الخلاف في قولين رللجلد، و

  . تحديد الحد الأعلى لعقوبة الجلد التعزيري، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة:القول الأول     
 لما روي عنه عليـه الـصلاة        ؛أنه لا يبلغ التعزير الحد    في  هم  الحاصل أنه لا خلاف بين     :عند الحنفية  •

فعند أبي حنيفة   : م اختلفوا في أعلاه    إلا أ  }غير حد فهو من المعتدين      من بلغ حدا في     {: والسلام أنه قال    
. أكثر الجلد تسع وسـبعون    : وعند أبي يوسف، رويتان؛ أحدهما    . أكثر الجلد تسعة وثلاثون سوطاً    : ومحمد
   )3(.  سوطاخمس وسبعون: والثاني

زعم أنه الحد الكامـل لا حـد     و. يوسف رحمه االله صرف الحد المذكور في الحديث على الأحرار             فأبو   
 ولأن  ؛ لأن ذلك بعض الحد وليس بحد كامل، ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كـل بـاب                 ؛المماليك

وأبو حنيفة صرفه إلى حـد المماليـك وهـو          . الأحرار هم المقصودون في الخطاب، وغيرهم ملحق م فيه        
   )4(.ون حد كامل في المماليك فينصرف إليه، وأربع ذكر حدا منكرا فيتناول حدا ما الحديثن لأ؛أربعون
 )5(.أكثر الجلد تسعة وثلاثون لينقص عن أقل الحدود في الخمر          ذهب بعضهم إلى أن      :عند الشافعية  •

: الشافعيوقال أبو عبد االله الزبيري       )6(.قياس كل جريمة بما يليق ا مما فيه أو في جنسه حد           : وقال بعضهم   
  )7(.المشروع فيهتعزير كل ذنب مستنبط من حده 

أشهب اختاره  و )8(أحمدي رواية عن الإمام     لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وه       : عند الحنابلة  •
وهـو   .لا يبلغ به الحـد    أنه  : والرواية الثانية عند الحنابلة    .)10(والأذرعي والبلقيني من الشافعية   )9(من المالكية 
لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر،      ف:  يبلغ به أدنى الحدود    لا أنه   فيحتمل كلام الخرقي   )11(.الخرقي الذي ذكره 

                                                                                                                                                     
  .2/296؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج222/ 11النووي، شرح صحيح مسلم، ج) 1(
   . 9/150 ابن قدامة، المغني، ج)2(
؛ ابـن همـام، فـتح القـدير،         3/209؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج    7/64؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج    24/37السرخسي، المبسوط، ج  ) 3(
  . 5/348ج
  .7/64الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 4(
  .295؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص8/22؛ الرملي، اية المحتاج، ج5/526الخطيب، مغني المحتاج، ج) 5(
  .5/526الخطيب، مغني المحتاج، ج) 6(
 .295 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)7(
 .95؛  ابن القيم، الطرق الحكمية، ص6/124؛ البهوتي، كشاف القناع، ج9/150ابن قدامة، المغني، ج) 8(
  .2/430جحاشية العدوي، ) 9(
  .5/526الخطيب، مغني المحتاج، ج) 10(
  .  9/150ابن قدامة، المغني، ج) 11(
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بل لا يبلغ   :  العشرون أو الأربعون وقيل    ييبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وه      ولا   ؛وهي الأربعون أو الثمانون   
 لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير               ويحتمل أنه . بكل منهما حد العبد   

فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما                    : جنسها
       )1(. دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف

  :دين عن النبي صلى االله عليه وسلموقد استند أصحاب هذا القول على حديثين وار     
 )2(.}حداً في غير حد فهو من المعتدين من بلغ {: عن النبي صلى االله أنه قالروي  •

   )3(.}الى ـ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود االله تع{:قوله صلى االله عليه وسلم •
    )4(. عدم تحديد الحد الأعلى للجلد، هذا القول هو المشهور عند المالكية:القول الثاني     
  :واستند أصحاب هذا القول إلى     

عمل خاتما على نقش خاتم       روي أن معن بن زائدة،     ، فقد ر رضي في حادثة معن بن زائدة      ل عم فع   •
بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر رضي االله عنه فضربه مائـة، وحبـسه،         

   )5(.فكلم فيه، فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة ونفاه
 أتي بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه حتى صـحا            : عنه أنه   رضي االله   علي وروي عن  •

 ثمانين للخمـر وعـشرين      : فقال ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين      ، به إلى السجن   أمر ثم   ،ثم ضربه ثمانين  
 )6(.لجرأتك على االله في رمضان

جمـع المتـاع في      فأتي بسارق قد كان      ستخلفه ابن عباس على قضاء البصرة،     وروي أن أبا الأسود ا      •
  )7(.  وخلى سبيلهفضربه خمسة وعشرين سوطا،. أعجلتموه المسكين:  فقال أبو الأسود، ولم يخرجه،البيت

                                                 
  .153؛ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص9/150ابن قدامة، المغني، ج) 1(
: ، وقـال  8/327ج،  17363 -17362، رقـم  باب ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعـين          ، كتاب الأشربة،    سنن البيهقي الكبرى     )2(

  .والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل
باب قدر أسواط   ، كتاب الحدود،    صحيح مسلم ؛  6/2512ج،  6458، رقم باب كم التعزير والأدب   ، كتاب الحدود،    صحيح البخاري ) 3(

  .3/1331ج، 1708، رقمالتعزير
 .4/504؛ حاشية الصاوي، ج6/111؛ عليش، منح الجليل، ج2/296ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 4(
 .222/ 11لنووي، شرح صحيح مسلم، جا) 5(
، سنن البيهقي الكبرى؛ 5/524 ج،28624، رقمسكره حال في أو صحا إذا يضرب متى السكران في جاء ما، باب مصنف ابن أبي شيبة   ) 6(

   .8/321ج، 17324، رقمالخمر حد عدد في جاء ما باب
  .9/149ابن قدامة، المغني، ج) 7(
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على أنه مقصور على زمنـه عليـه         . }... لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط      {: حديث المالكيةوتأول       
 على أن المراد بقوله في حد أي في حقوق         وتأولوه  . لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر       ؛الصلاة والسلام 

   )1(.االله، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها، لأن المعاصي كلها من حدود االله تعالى
لنفس الحجة التي رجحت ا عـدم       ،  ودالحد بالجلد    لا يبلغ التعزير     بأنالقول  وإني أميل إلى    : الراجح      

  .جواز القتل تعزيرا
 وشخـصية    الوظيفة العامـة    وهيبة لا تتلاءم مع طبيعة   في نظري   عموما  الجلد  ــوبة  عقــإلا أن        

التعزير ، إذ   ، حيث لا يمكن اعتبارها عقوبة رادعة في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف               العام الموظف
  .، فينبغي أن يكون بما يحقق الردع العام والخاصتأديب استصلاح وزجر على ذنوب

  التعزير بالحبس :ثالثا 
 أو كـان    ،الحبس الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد                   

وكان هذا هو الحبس على عهد النبي صلى االله عليه وسلم .  وملازمته له،بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه   
 ولكن لما انتشرت الرعية في زمـن        ،صوم محبس معد لحبس الخ    موأبي بكر الصديق رضي االله عنه ولم يكن له        

  )2( .عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها
     وقد انعقد الإجماع على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير، ووضعه الفقهاء بين العقوبات التي يقـضي                 

  ).)3ا في التعزير
  :أنواع عقوبة الحبس •
حبس محدد المدة، وحبس غير محدد المدة، ويتبين        : يعة الإسلامية إلى نوعين   تنقسم عقوبة الحبس في الشر         

 روي عن ز بـن      ما منها   )4(.هذا التقسيم بجلاء من أقوال الفقهاء، ومن الأمثلة التي قيلت للحبس كعقوبة           
 وعـن أبي  . )5(} أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في مة ثم خلى عنه             {:حكيم عن أبيه عن جده    

  )6(.} أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس في مة يوماً وليلة{:هريرة 
                                                 

  .2/296ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 1(
 .90ابن القيم، الطرق الحكمية، ص) 2(
؛ ابن الهمام،   2/321؛ تبصرة الحكام، ج   5/352؛ البابرتي، العناية، ج   4/180؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج    9/150ابن قدامة، المغني، ج   ) 3(

 .153؛ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص293؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص5/315فتح القدير، ج
 .306عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص ) 4(
، 7362، رقـم    باب الحبس في التهمـة    ،  سنن النسائي الكبرى  ؛4/28ج،  1417، رقم   باب ما جاء في الحبس في التهمة      ،سنن الترمذي  )5(
  .4/328ج
  .4/368ج، 7056، رقمباب الحبس، مجمع الزوائد )6(
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غير الجسيمة   تعاقب الشريعة الإسلامية بالحبس المحدد المدة على جرائم التعزير           : الحبس محدد المدة   :أولا    
نـا أو   وذلك مثل جرائم السب والشتم، وبيع الخمر، وهتك حرمة الصوم، بالز          ،  وللمجرمين العاديين عادة  

  )1(.تعمد الإفطار فيه
حده الأعلى فغـير متفـق      وأما   الحبس يوم واحد،     هيأقل مدة هذا النوع       :الحبس محدد المدة  مقدار       
تقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول            فهناك من يقول من الشافعية أا        :عليه

ولكن هذا الرأي لم يجمع عليه الـشافعية        )2(.}، فهو من المعتدين   من بلغ حدا في غير حد     {: لحديث في الزنا 
أنه موكـول إلى اجتـهاد      ،  )6(، ومذهب الحنابلة  )5(ومذهب الحنفية  ،)4( مالك ومقتضى مذهب  )3(.أنفسهم
  .يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجرف،  وما رأى فيه مصلحةالحاكم

تلف باختلاف أسبابه وموجباته، فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحـاكم           تخالحبس  مدة  والحاصل أن        
  . ثر من ذلككيترجر بأمن  ومنهم ،بس يوميترجر بح من  الناسفمن، بقدر ما يرى أنه يترجر به

الذين ن و ي الخطر ينتعاقب الشريعة الإسلامية بالحبس غير محدد المدة ارم       : الحبس غير محدد المدة   : ثانيا     
 . تردعهم العقوبات العاديـة    لموالخ،  ... واعتادوا ارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة       الإجرام، عتادواا

 تهتوبأو  وت المحكوم عليه،    ومن المتفق عليه أن مدة الحبس لا تحدد مقدما، بل هو حبس حتى الموت ينتهي بم               
   )7(.  ودفع مفاسده، إذ تعين ذلك وسيلة لحماية اتمع منه، حالهصلاحان وقبل ذلك

حكم النبي صلى االله عليه وسلم على مـن أمـسك           : ومن الأمثلة التي وردت في هذا النوع من الحبس             
اقتلـوا القاتـل واصـبروا    {:صلى االله عليـه وسـلم  فقد قال . رجلا لآخر حتى قتله بالحبس حتى الممات    

                                                 
  .308-307 الشريعة الإسلامية، ص عامر، التعزير في: ينظر الأمثلة على ذلك) 1(
  .294؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص8/22؛ الرملي، اية المحتاج، ج5/525الشربيني، مغني المحتاج، )2(
: بيريوقال أبو عبد االله الز    ".والحبس في التعزير قد يكون يوما، ومنهم من يحبس أكثر بلا تقدير           :" فقد جاء في الأحكام السلطانية للماوردي     )3(

من الشافعية يتقدر بشهر للاستبراء والكشف، وبستة أشهر للتأديب والتقويم، ومن دوم بالنفي والإبعاد إذا تعددت ذنوم إلى اجتذاب غيرهم                    
  .294الأحكام السلطانية، ص،لماورديا .لها، ولا تبلغ بنفيهم حولا حذرا من مساواة تغريب الزاني، فيعتبر كونه أنقص ولو بيوم

  .2/323ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 4(
  .وهذا يشير إلى أنه ليس لحبسه مدة مقدرة وإنما هو مفوض إلى رأي القاضي: قال. 4/183الزيلعي، تبيين الحقائق، ج) 5(
 رضي االله   واحتج به الشيخ تقي الدين رحمه االله، وبنفي عمر        . نفيه دون سنة    : وقال القاضي   :جاء فيه . 10/251المرداوي، الإنصاف، ج  ) 6(

  . ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع. وهو الحزم عندنا. للسلطان سلوك السياسة:  وقال في الفنون . عنه نصر بن حجاج
 .508؛ عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص316-315، ص؛ عامر، التعزير697، ص عودة، التشريع الجنائي) 7(
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، لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إيـاه        ، بحبسه حتى الموت   "اصبروا الصابر : "وفسروا عبارة  )1(.}الصابر
   )2(.لآخر حتى قتله

وتعتبر عقوبة الحبس غير المحدد المدة في عصرنا الحاضر من العناصر الجوهرية في تدابير الأمـن ومـن                         
  )3(.حدث العقوبات التي يعالج ا الإجرام على أساس علم النفس والاجتماعأ

يعة الإسلامية من عقوبة الحبس يختلف اختلافاً بيناً عن موقف القـوانين،            موقف الشر    وفي الختام، فإن      
 مما نتج عنه كثـرة      ذلك أن عقوبة الحبس في القوانين هي العقوبة الأساسية التي يعاقب ا في كل الجرائم،              

ة السجن  المحبوسين ما سمح لهم بالتعارف والتآمر على ارتكاب الجرائم وتبادل المعلومات، مما جعل من عقوب              
أما عقوبة الحبس في الشريعة الإسلامية ليست إلا عقوبة ثانويـة لا            . سبيل لفساد الصالحين من المسجونين    

يعاقب ا إلا على الجرائم البسيطة، وهي عقوبة اختيارية للقاضي أن يعاقب ا أو يتركها، ولـيس لـه أن                    
لا، ومدة بقائهم في الـسجن       المحبوسين قلي  د ومن ثم يكون عد    .يعاقب ا إلا إذا غلب على ظنه أا مفيدة        

  )4( .وهكذا تنتفي عيوب عقوبة الحبس القائمة في القوانين الوضعية بتطبيق نصوص الشريعة الإسلاميةقصيرة،

  :التعزير بالمال عقوبة مالية، اختلف العلماء في جوازها على قولين: التعزير بالمال -رابعا    

خاصـة   )6( الحنابلةبعض  و ،)5(عنه بة بالمال، وهذا مذهب مالك في المشهور      جواز العقو : ولالقول الأ      
، ومـا   )1(، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية        )8( في القديم  والشافعي )7(ابن تيمية وتلميذه ابن القيم،    

                                                 
    .8/50ج، 15809، رقمفيقتله للآخر الرجل يحبس الرجل باب، برى سنن البيهقي الك) 1(
 ولم  ، حـتى بعينـه    ،من عرف بأذى الناس ومالهم    : "  وجاء في الإنصاف نقلا عن الرعاية      .311عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص     ) 2(

 والنائحة يعزرون ويحبسون حتى     ، والمخنث ،المغني :"وجاء في حاشية ابن عابدين    .10/251المرداوي، الإنصاف، ج   . "حبس حتى يموت  : يكف
 ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبـسه وأخلـده في            ، من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه          ...يحدثوا توبة 

  .4/67،77حاشية ابن عابدين، ج".  وشر الأول على نفسه،السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس
 .320عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص) 3(
  .696 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص )4(
 ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان        ،لا:  سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق ؟ قال        : انه من ذلك ف . 2/294 ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     )5(

وقال يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بـالثمن            .  مثل ذلك قليلا أو كثيرا     وقال في الزعفران والمسك المغشوش    . هو الذي غشه  
  .أدبا للغاش

 إلى  " لا يجوز أخذ ماله منه    "المقدسي  قول الموفق أبي محمد     وعلل  . التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا    : قال. 6/125 البهوتي، كشاف القناع، ج    )6(
  .ما يفعله الحكام الظلمة

  .226؛ ابن القيم، الطرق الحكمية، ص29/294ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج) 7(
  .4/84؛ ابن حجر، فتح الباري، ج8/22الرملي، اية المحتاج، ج) 8(
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 ـ      روي   بما :وقد استدل أصحاب هذا القول      )2(.ب إليه أكابر الصحابة   ذه ه عن رسول االله صـلى االله علي
  :منها ذلك في مواضعفي وسلم وعن أصحابه 

 أن من وجد يصيد في      {:بقوله ،إباحته صلى االله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده             •
  .وهي عقوبة مالية )3(.}حرم المدينة شيئا ، فلمن وجده سلبه

                                                                                                                                                     
  .4/62؛ حاشية ابن عابدين، ج5/346؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج5/345 البابرتي، العناية، ج)1(
  .226 ابن القيم ،الطرق الحكمية، ص)2(
   .1/170ج، 1460، رقممسند أحمد بن حنبل؛ 1/621ج، 2037، رقم سنن أبي داود)3(
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 علام توقد هذه    {: عليه السلام  ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه رأى نيران تتوقد يوم خيبر قال               •
اغـسلوا  : " قالوا ألا ريقها ونغسلها قـال     " اكسروها وهرقوها   : " قالوا على الحمر الأنسية قال    " النيران  

ثم استأذنوه في غسلها،    ،  أمر صلى االله عليه وسلم بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية            ف  )1(.}"
 . ن، لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسرفدل على جواز الأمري. فأذن لهم

 إذا وجدتم الرجل قد غـل  {:عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ف. تحريق متاع الغال   •
  .وإحراق المتاع عقوبة مالية)2(.}فأحرقوا متاعه واضربوه

 )3(. تحريق عمر وعلي رضي االله عنهما المكان الذي يباع في الخمر •

  )4( .كثيرة لا يتسع اال لذكرهاعن العقوبات المالية  التي ذكروها والحوادث     
قول عند  ، و )6(ديد في الج  ، والشافعية )5(أبو حنيفة ومحمد   عدم جواز التعزير به، وهذا قول        :ثانيالقول ال      

     .)8(، وقول عند المالكية)7(الحنابلة
  :وقد استدل أصحاب هذا القول بمايلي     
  )9( .}يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطلِ  {:قوله تعالىموم ع:من الكتاب •
 ووجـه   )10( .}ولا تأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطلِ وتدْلُوا بِها إِلَـى الْحكَّـامِ             {:قوله تعالى وعموم   •

؛ وإلا كان أكل ة أي كشراء أو هببغير سبب شرعي  لا يجوز أخذ مال مسلم      ه  استدلالهم من هذين الآيتين أن    
  )11( .لأموال الناس بالباطل

                                                 
 .2/875ج، 2345، رقمباب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، صحيح البخاري) 1(
    .4/60ج، 1461قم، رباب ما جاء في الغال ما يصنع به، سنن الترمذي؛ 2/76ج، 2713، باب في عقوبة الغال، رقمسنن أبي داود) 2(
  .226ابن القيم ،الطرق الحكمية، ص) 3(
؛ أبـو   2/294؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     226؛ ابن القيم ،الطرق الحكمية، ص     29/294ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج    :  ينظر فيها  )4(

  .21-16رخية، التعزير بأخذ المال في الإسلام، ص 
  .4/62؛ حاشية ابن عابدين ، ج5/346مام، فتح القدير، ج؛ ابن اله5/345 البابرتي، العناية، ج)5(
  .8/22 الرملي، اية المحتاج، ج)6(
  .6/125، ج؛ البهوتي، كشاف القناع9/150 ابن قدامة، المغني، ج)7(
 الإمام أبي   ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا وما روي عن        : وجاء فيهما . 4/505؛ حاشية الصاوي، ج   356-4/355 حاشية الدسوقي، ج   )8(

أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة ليترجر ثم يعيـده           بعض  يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير بأخذ المال فمعناه كما قال               
 فهم أن يتصدق به     أي.  إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة             ، لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة          ،إليه

  .ولا يأخذ لبيت المال
  ).29( سورة النساء، الآية)9(
  ).188( سورة البقرة، الآية)10(
 . 4/62حاشية ابن عابدين، ج) 11(
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 وربمـا يحـدثون   ، لأخذ المال متى وقع في شركهم لا يؤخذ منهمن الظلمة صيادون   أ :قالوا: من المعقول   •
  )1(.للإنسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى ماله

أن ثبتت الإباحة   لعوا أن هاتين الحجتين ليس فيهما ما يكفي لتبرير المنع بعد                 ويرى الدكتور محمد سليم ا    
بفعل الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فضلا على أن اوزين لهذه العقوبة لا يقولون بأخذ                  

ت جواز  المال بغير سبب، وإنما هي عقوبة توقع على مرتكب جريمة، والجريمة سبب شرعي للعقوبة، وقد ثب               
كون هذه العقوبة غرما أو إتلافا لمال مملوك للجاني، كما أنه ليس من خوف من تذرع الحكام ذه العقوبة                   

   )2(.  الناس بالباطل، فضوابط التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية تحول دون ذلك الظلملإلى أخذ ما
خت بعد أن كانت مقررة في صدر الإسلام،         حول ما إذا كانت العقوبات المالية قد نس        يدور الخلاف و     

ن ناقة للبراء بـن عـازب       أ  بحديث ناقة البراء، فروي    أم أا لم تنسخ؟ فأصحاب القول الثاني قالوا بنسخها        
 على أهل الحوائط حفظها     أن {: فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،دخلت حائط رجل فأفسدت فيه    

 فالنبي صلى االله عليه وسلم لم ينقل عنه في          )3(.}ن على أهلها  امضفال ن ما أفسدت المواشي بالليل    أبالنهار و 
  )4(.تلك القضية أنه أوجب شيئا من الغرامة على البراء، وقد قام الإجماع على ذلك

  : والراجح عدم نسخها لأمور منها     
  .دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ -     

للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقـا ولا يـصلح              تركه صلى االله عليه وسلم       -     
  . للتمسك به على عدم الجواز

: ، إلا أن يقول أحـدهم      ولا إجماع يصحح دعواهم    ،س معهم كتاب ولا سنة     للنسخ لي  يندع أن الم  -     
 ادعى  ،هذه الطبقة  وإذا ارتفع عن     ،هب أصحابه عيار على القبول والرد     مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذ    

 فان الأمة لا تجتمع     ، كان ذلك دليلا على أنه منسوخ      الإجماع ثبت   إذاولا ريب انه     ،أا منسوخة بالإجماع  
 ولهذا كان أكثـر مـن       ، وقد عرف النص الناسخ له     إلا على ترك نص     إجماع ولكن لا يعرف     ،على ضلالة 

 ادعاه صحيحا بـل     الذي الإجماعه لم يكن     حقق الأمر علي   إذا الإجماعيدعى نسخ النصوص بما يدعيه من       

                                                 
  .4/62حاشية ابن عابدين، ج) 1(
  .277م، ص1983، دار المعارف، القاهرة، 2العوا، محمد سليم، أصول النظام الجنائي الإسلامي، ط)2(
باب المواشـي   ،  سنن أبي داود  ؛  2/747ج،  1435، رقم والحريسة الضواري في القضاء باب ،   - رواية يحيى الليثي     - لإمام مالك  ل الموطأ) 3(

سـنن  ؛  3/155ج،  217، رقم سنن الدارقطني ؛5/435ج،  23741، رقم مسند أحمد بن حنبل   ؛  2/320ج،  3569، رقم تفسد زرع قوم  
    .8/279ج، 17065، رقمالغرامة فتضعي ترك على به يستدل ما باب، البيهقي الكبرى

  .4/148الشوكاني، نيل الأوطار، ج) 4(
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 ولكـن هـو     أصحابه ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول             ،نه لم يعرف فيه نزاعا    أغايته  
   )1(.نفسه لم يعرف أقوال العلماء

دليل على أن ذلك محكم     صلى االله عليه وسلم     أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته          -     
  )2(.صحابهأوعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك و، ير منسوخغ

 ا القائل بجواز العقوبة بالمال ولا سيما وأا عقوبة تردع كثير          ولمما سبق يترجح لدي القول الأ      :الراجح     
خاصة في عصرنا الحالي حيث نظمت شؤون الدولة وروقبت أموالهـا،           جرائم الوظيفة العامة،    الجناة في   من  

حيث تقرر الهيئة التشريعية الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة، وحيث ترك توقيع العقوبات للحاكم، لم يعد                و
  .هناك محل لمصادرة أموال الناس بالباطل

 فهو  فإذا لم تكن ملائمة   . وعليه فللقاضي أن يعاقب بالعقوبات المالية كلما رآها ملائمة للجريمة وارم              
    ا في أي حال، وهنا تفارق الشريعة القوانين الوضعية التي حـددت الغرامـة في بعـض                 غير ملزم بالحكم

  .الجرائم، وألزمت القاضي بالحكم ا
  :الماليةالتعزيرية أقسام العقوبات      

  .والمصادرة)3(،إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك للغير: وتنقسم العقوبات التعزيرية بالمال إلى     
المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لها، مثل إتلاف أوعيـة الخمـر                :فالإتلا -أ     

  )4(.وآلات الملاهي
تغييره مثل أمره صلى االله عليه وسلم قطـع  بفقد لا تكون العقوبة المالية بإتلاف المحل بل     :التغيير -ب      

  . آلات اللهوتفكيك: ومن ذلك )5(.الستر التي به صورة تمثال إلى وسادتين
 إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزينـة         وهي :)6( أو الغرامة  التمليك للغير أو ما يسمى بالتغريم      -ج      

   يؤخذ إلى أنالدولة المبلغ المعتمد في الحكم، كقضائه صلى االله عليه وسلم في من سرق الثمر المعلق قبل 

                                                 
  .226؛ ابن القيم ،الطرق الحكمية، ص28/112ج، مجموع الفتاوىابن تيمية،  ) 1(
   .28/111ج، مجموع الفتاوىابن تيمية،  ) 2(
  .28/113 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)3(
  .28/113ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 4(
قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول االله                      : عائشة رضي االله عنها    قالت   )5(

، خـاري صحيح الب . قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين    . }أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله        { :صلى االله عليه وسلم هتكه وقال     
    .5/2221ج، 5610، رقمالتصاوير من وطئ ما باب

  .47-42ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص : ؛ لمزيد من التفصيل ينظر28/117(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )6(
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   )1(.الجرين بجلدات نكال وغرم ما أخذ مرتين 
 هي نقل ملكية شيء أو مال مملوك للجاني أو وجد في حيازته إلى ملكية الدولة عقابا له                  : المصادرة -ح     

 وتـشمل   )2(.أداة لارتكاا أو متحصل عنها     المال باعتباره    أوعلى جريمة وقعت منه وتعلق ا هذا الشيء         
  .كذلك الإتلاف والتغيير الذي سبق بياما

  . في وقتنا الحاضرما المتعارف على استعمالهاهمالرابع و     وهذا النوع الثالث 
ومن تطبيقات هذه العقوبة في القانونين الجزائري والأردني ما ورد في عقوبات جرائم التزوير والرشوة                    

  .والتكسب، والتي سنبينها في المباحث الآتية من هذا الفصل بإذن االله
   : الأخرىالجمع بين العقوبة المالية والعقوبات     

     قد تكون الغرامة أو المصادرة العقوبة الأصلية الوحيدة، وقد تكون مع غيرها من العقوبات الأصـلية،                
ن الجمع بـين    ض، فإ ـكعقوبة الجلد مع الغرامة لمن سرق الثمر المعلق؛ لأنه ما دام أن أساس التعزير التفوي              

ان القصد من تقريرها زيادة النكال على الجـاني،         ، خاصة إذا ك   ا جائز غرامة وغيرها من العقوبات الأخرى    ال
ومن . ورد قصده عليه؛ كما هو الشأن في الجرائم التي مبعثها الطمع في مال الغير، والاستفادة غير المشروعة                

  )3(.هذا القبيل جرائم الرشوة والاختلاس والتكسب من الموظف العام

  : التعزير بالعزل من الوظيفة:خامسا    
 من راتبه الذي يتقاضاه عنـها       – تبعاً لذلك    –لعزل هو حرمان الشخص من وظيفته، وحرمانه             معنى ا 

  )4(.لعزله عن عمله
     والعزل عقوبة تعزيرية تطبق في شأن الموظف الذي ارتكب جريمةً من جرائم الوظيفة العامة، كان يأخذ                

فيكـون  . ، أو ارتكابه لما لا يحل له ارتكابه       ما لا يحل له أخذه من الرشوة وما يجنيه من وراء الوظيفة تكسباً            
  )5(. التعزير بالعزل من الوظيفة جزاء ما اقترفه وأهدر معه الأمانة المعهودة إليه

                                                 
 أصاب منه مـن ذي      من: " المعلق ؟ فقال      صلى االله عليه وسلم سئل عن الثمر       أن رسول االله  : " بن شعيب عن أبيه عن جده     اوعن عمر و  ) 1(

حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن اـن           
  .8/85ج، 4958م، رقالثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، باب سنن النسائي.  "فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة 

  .509عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص) 2(
 .344عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص) 3(
  .379 عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص )4(
  .382 عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص )5(
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وقد يعزر بعزله    :قال ابن تيمية  .      والعزل من الوظيفة هو نوع من التعزير المشروع في الشريعة الإسلامية          
 وقد يعزر بترك اسـتخدامه في       ،ليه وسلم وأصحابه يعزرون  بذلك      كما كان النبي صلى االله ع      ،عن ولايته 

 وقطع خبزه نـوع     ، فإن الفرار من الزحف من الكبائر      ، إذا فر من الزحف    ، كالجندي المقاتل  ،جند المسلمين 
  )1(. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له،تعزير له

.  عنه أنه بلغه أن بعض نوابه كان يتمثل بأبيات في الخمر فعزلـه             روي عن عمر بن الخطاب رضي االله      و     
 فإن العزل من الوظيفة يكون جائزاً لكل موظف يقترف          )2(فإذا كان هذا حال من يتمثل بأبيات في الخمر،        

  .جريمةً من جرائم الوظيفة العامة
ن قبيـل العقوبـات  التعزيريـة        م ،التي تقع من الموظف   وتعتبر عقوبة العزل في جرائم الوظيفة العامة             

عقوبة الوحيدة على الجريمة، وقد تجمع مع غيرها من العقوبات كالعزل والحبس، في             ال فقد تكون    ،الأساسية
   . قبيل الجزاء التأديبي كما يسميه القانونيونحين هي عقوبة مكملة للعقوبات الأخرى في القانون أو من

؛ لأن في   اه إليه د ر م الوظيفة إذا ثبتت خيانة الموظف العام، وعد            ويؤكد الفقهاء على ضرورة العزل من     
        )3( .ذلك ظلم للرعية

     كما يؤكد الفقهاء على أنه ليس للحاكم أن يعزل موظفا بلا سبب يبديه؛ لأنه إذا فعل ، ولم يكن لـه                     
 الإمام على الرعية  لفساد الباعث عليه؛ ولأن تصرفسبب، كان باعثه غير مشروع فلا يشرع هذا التصرف       

وليس هذا فحسب بل، من واجبات الدولة أن يئ الوظيفة العامـة لكـل مـواطن،                 )4(.منوط بالمصلحة 
فالوظيفة العامة حق لكل مواطن، ومن هنا فلا يصح حرمانه من هذا الحق بلا سبب مشروع، ومن هنا فلا                   

  )5(.عدل، وليس لتحقيق مآرب شخصيةينفذ شرعا قرار العزل إلا إذا كان محققا ومتوخيا للمصلحة وال

                                                 
  . 152 ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )1(
                   :  حين  بلغه أن النعمان قال الشعر التاليوكان قد استعمله على ميسان من أرض البصرة فقد عزل عمر ابن الخطاب واليه النعمان بن فضلة ) 2(

  حنتم  بميسان يسقى في زجاج و       ها ـألا هل أتى الحسناء أن حليل                                  
  يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم         ن ـــــــلعل أمير المؤمني                                 

  .1/204، جغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، لسفارينيا: ينظر
د ذلك، وإن فعل فقـد      وإذا ظفر السلطان بخائنٍ في عماله فينبغي إذا أخذ ما في يده أن لا يرده عاملاً بع                : " يقول الإمام الرجراجي في ذلك    )3(

ظلم الرعية إذا لا يقف على حدٍ  ما أخذ منه بل يطلب أضعافه، وقد كان ما جمع خفية وخوف أن يطلع عليه، فالآن بعد العلم به يأخذ مـن                              
إذا طلب إقامـة  أموال الناس جهاراً من غير خوف، فلو أخذ السلطان من الرعية ما أخذ منه ابتداءً لكان أخف لضرره عليهم، وينبغي للسلطان     

 هالبينة على خيانة العامل أن يكون بعد عزله، ولا سيما إذا طلب البينة من رعية ذلك العامل وهو لم يزل عليهم، بل يكون ذلك بعد عزله وإهانت                        
  .32الرجراجي، هداية من تولى غير الرب المولى،ص ".حتى يأمنوا رجوعهم عليهم، فحينئذ يبين عليه إذا أمنوا غائلته 

  .190الكيلاني، نظرية الباعث، ص) 4(
  .192الكيلاني، نظرية الباعث، ص) 5(
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      التعزير بالهجر: سادساً    
 حـتى  ،)1( مقاطعة المحكوم عليه والامتناع عن الاتصال به، أو معاملته بأي نوع أو طريقة كانـت    وهو     

  )2(.يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة
عنه في غزوة    الثلاثة الذين خلفوا     هجر النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه      بالسنة، فقد    مشروع   الهجرو     

تبوك، هم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، وظلوا كذلك خمسين ليلة لا                  
 وعلَى الثَّلاثَة الَّذين خلِّفُـوا      {: يكلمهم أحد أو يسلم عليهم أو يتصل م حتى تابوا ونزل فيهم قوله تعالى             

تْ علَيْهِم الْأَرْض بِما رحبتْ وضاقَتْ علَيْهِمْ أَنْفُسهمْ وظَنوا أَنْ لا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيْه ثُم تاب                  حتى إِذَا ضاقَ  
يمحالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتيلَيْهِمْ ل3(.}ع(  

 ويأمر النـاس  ،غ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها    أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه جر صبي        و     
 وأمر جره فكـان لا      ، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة        ،بالتفقد عن المشكلات من القرآن    

  )4(. يكلمه أحد حتى تاب

   التعزير بالقول:سابعاً    

  .بيخ والتشهيرالتهديد الصادق، الوعظ، التو:      ومن أهم عقوبات التعزير بالقول
 ويكون القاضـي    وذلك أن يهدد الموظف المذنب بإيقاع العقوبة عليه إذا فعل كذا          : التهديد الصادق    •

 ، أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سـرق         :عن بن جريج قال   ، والدليل عليه ما روي      حازما في ذلك  
فعلت به كذا وكذا قال ثم طلب       فأخذه شيء من أمور الناس ودد شهود الزور فلا أوتى بشاهد زور إلا              

 . فنفع التهديد في ابتعاد الشهود عن شهادة الزور)5(. فخلى سبيله، الشاهدين فلم يجدهما
 )6(.     والذي يؤخذ من ذلك أن التهديد يصلح عقوبة في التعزير، وقد قال بذلك كثير من الفقهاء

ضي إلا إذا كانت كافية مناسبة كعقوبة، أما إذا              وهذه العقوبة لا يفرضها المشرع، أو لا يقضي ا القا         
  .لم تكن ذات جدوى فإا لا تطبق

                                                 
  .372عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص) 1(
  .151ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص) 2(
 ).118(سورة التوبة،  الآية) 3(
  .225لقيم، الطرق الحكمية، صابن ا؛ 151؛ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص2/292ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 4(
   .5/545ج، 28829، رقمفي الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان، مصنف ابن أبي شيبة) 5(
   ".وديده بأنواع العقوبات...ويحصل التعزير بحبس أو ضرب : " جاء فيه .8/22الرملي، اية المحتاج، ج) 6(
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     والتطبيق العصري لهذه العقوبة هو نظام وقف تنفيذ العقوبة مدة من الزمن يوضع فيها الجاني موضـع                 
ت، فضلا عـن    الاختبار، فإذا انصلح حاله كان ا وسقطت العقوبة عنه، وإلا فإنه يخضع للعقوبة التي أوقف              

  )1(.العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وهذا الوقف غالبا ما يكون لعقوبة السجن
 إذا رأى أن في الوعظ ما يكفي        وذلك أن يعظ القاضي الموظف المذنب بتخويفه من عذاب االله         : الوعظ •

 نـشوزهن   واللَّـاتي تخـافُونَ    {: قولـه تعـالى    مشروعية هذه العقوبـة   ، والدليل على    لإصلاحه وردعه 
ُـفَعظ  وفيها   ومن المعروف أن نشوز الزوجة وعدم طاعتها معصية لا حد فيها ولا كفارة             )2( .} وهنــ

 )3(.التعزير، فيكون الوعظ من العقوبات التعزيرية
د يكون بإعراض القاضي عن الجاني، أو بالنظر        وق،   العنيف  الموظف المذنب بالقول   تعزير وهو: التوبيخ •

وقـد يكـون    وقد يكون بتعريـك الأذن،       وقد يكون بإقامة الجاني من مجلس القضاء،         )4( عبوس، له بوجه 
 )6(.سب الذي لا قذف فيه ولا، ويكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف، )5(بالكلام العنيف

ه، لا فعيره بأم  ــأنه ساب رج  : روى أبو ذر رضي االله عنه      مشروعية التوبيخ بالسنة، فقد      ت ثبت قدو      
   )7(.} إنك امرؤ فيك جاهلية؟أعيرته بأمه،  يا أبا ذر{:مــفقال الرسول صلى االله عليه وسل

      وهذه العقوبة تكون عادة للجناة الذين ليس من طبعهم الإجرام، بل أنه يكون على سبيل الزلة والغفلة                 
ريمة رد على الإجرام، أو كانت الج     أما إذا كان الجاني قد م     . غالبا، مع ملاحظة أن الجريمة تكون قليلة الخطر       

      )1(. لا تجدي عادةخطيرة، فإن عقوبة التوبيخ

                                                 
-533وينظر بتفصيل واف في وقف تنفيذ العقوبة في نفـس المرجـع ص            .502نائي، ص عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الج      ) 1(

537 . 
  ).34( سورة النساء، الآية)2(
  .702عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص:  ينظر)3(
رآهم تغير وجهه، وأعرض     أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا لبسوا الحرير والديباج، فلما              عمر رضي االله عنه    روي عن من ذلك ما    ) 4(

وذلك فيه تعزير لهم بالإعراض عنهم،      . انزعوا ثياب أهل النار، فترعوا ما كانوا يلبسون من الحرير والديباج          : أعرضت عنا، فقال    : عنهم، فقالوا 
  .وفيه توبيخ لهم

 أن  {: بي داود عن أبي هريرة رضي االله عنـه        وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أ        : 2/289، ج جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون     ) 5(
فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، والـضارب        : فقال أبو هريرة  ،  }اضربوه  {: رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال            

ما اتقيت االله، ما خشيت االله، مـا        :  يقولون  فأقبلوا عليه  } بكتوه {:ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه        : وفي رواية بإسناده  . بثوبه  
  .توبيخوهذا التبكيت من التعزير بال. }استحييت من رسول االله صلى االله عليه وسلم

؛ 7/59؛ الكاساني، بـدائع الـصنائع، ج      5/150؛ ابن قدامة، المغني، ج    294الماوردي، الأحكام السلطانية، ص   : ينظر في أنواع التوبيخ   ) 6(
  .152؛ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص5/526؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج5/345 جالبابرتي، العناية،

  .1/19ج، 30، رقمباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا بالشرك، صحيح البخاري) 7(
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 من الاعتماد عليـه     إعلام الناس بجرم الموظف وتحذيرهم    وهو   ،الموظف المذنب أي التشهير ب  : التشهير •
 . والثقة فيه

 .زوير مـن الموظـف العـام      وهي عقوبة ملائمة لمرتكبي الجرائم التي فيها إخلال بالثقة كالرشوة والت                
 )2( .}  ولْيشْهدْ عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤْمنِين{: والأصل في عقوبة التشهير قوله تعالى

والذي نفس محمد بيـده لا       ...{:وقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في حادثة ابن اللتبية                   
   )3( .}مله على رقبته يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يح

هذا الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم أخبر أن من يأخذ مـن الأمـوال                من   ووجه الاستدلال       
العامة ومن يأخذ هدية لأنه وال أو عامل سيعاقبه االله يوم القيامة بفضيحته حيث يأتي يحمل ما أخذه مـن                    

والحديث دليل علـى جـواز      .  ذلك الموقف العظيم   مال، وهذا يعني فضيحة الولاة على رؤوس الأشهاد في        
 .التعزير بالتشهير، وقد سار صحابة رسول االله على ذلك فعزروا بالتشهير

   )4(.ن يطاف بهأونقل عن عمر بن الخطاب أنه كان يشهر بشاهد الزور؛ ب      
، رضي االله عنـهما   كان قاضيا في زمن عمر وعلي       و  في أحكامه،  شريح رحمه االله       وجاء ذلك أيضا عن     

      )5(. في حكم العمل به فما يشتهر من قضاياه كالمروي عنهما: قال السرخسي
  )6(.وبناءَ على ذلك فقد اتفق جمهور الفقهاء على اعتبار التشهير من العقوبات التعزيرية      

لمحلات العامة، أما في عصرنا      يحدث قديما بالمناداة على ارم بذنبه في الأسواق وا          بالتشهير       وكان التعزير 
  )7(.سائل الإعلام المرئية والمسموعةالحاضر فالتشهير يكون بإعلان الحكم في الصحف، وإذاعتها بو

                                                                                                                                                     
نيف له وتعزير بزواجر الكلام وغاية الاستحقاق الذي لا         كون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتع          ي: "  قال الماوردي  )1(

  .294الأحكام السلطانية، ص." قذف فيه ولا سبب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفوام
  ).2( سورة  النور، الآية)2(
  .917 /2، ج2457، رقم الحديث باب من لم يقبل الهدية لعلةصحيح البخاري،  )3(
  .153؛ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص6/154السرخسي، المبسوط، ج: ينظر) 4(
ذكر عن شريح رحمه االله أنه كان إذا أخذ شاهد الزور بعث به إلى أهل سـوقه إن كـان                    : " جاء فيه . 6/154السرخسي، المبسوط، ج  ) 5(

فيقول إن شريحا رحمه االله يقرئكم السلام ويقول أنا وجدنا هـذا شـاهد زور               سوقيا وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا             
  ".فاحذروه وحذروه الناس 

؛ المواق، التـاج والإكليـل،      4/62؛ حاشية ابن عابدين، ج    4/242؛ الزيعلي، تبيين الحقائق، ج    6/154السرخسي، المبسوط، ج  : ينظر) 6(
  .8/22؛ الرملي، اية المحتاج، ج6/126قناع، ج؛  البهوتي، كشاف ال4/207؛ حاشية الصاوي، ج8/117ج
 .389؛ عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص704عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص:  ينظر)7(
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، فالفقهاء يعتبرون مجرد إعلان الجـاني بجريمتـه         وهناك في الشريعة الإسلامية عقوبات تعزيرية أخرى            
 ويجوز لـولي الأمـر أن يـضيف         )1(. عقوبة تعزيرية أخرى   عقوبة تعزيرية، وفي إحضاره إلى مجلس القضاء      

  .حو الذي تتحقق به المصلحة العامةعقوبات تعزيرية على الن

   العامالعقوبات المقررة على جرائم اعتداء الموظف العام على المال: المبحث الثا�ي     
  العقوبة المقررة لجريمة الرشوة: المطلب الأول

الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من                   جريمة الرشوة من أهم     
الموظف، ومن أمثلتها أن يأخذ الحكام أموالاً لأنفسهم من ارمين، بقصد تعطيل الحدود، وإفلام مما نسب              

 ترك للواجب،   أحدهما تعطيل الحد، والثاني أكل السحت، ففيه      : إليهم، وهذا يشتمل على فسادين عظيمين     
  )2(.وفعل للمحرم

وجريمة الرشوة من الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة بنص قرآني أو حديث نبوي مع ثبوت                     
   ).)3ي الشارع عنها، لأا فساد في الأرض أو تؤدي إلى فساد فيها، فهي ضربٌ من ضروب الإيذاء

أجازت في  ورت عقاب الموظف المرتشي بالعقوبات التعزيرية،       مما تقدم يتضح أن الشريعة الإسلامية قد قر         
ذلك الجمع بين أكثر من عقوبة تعزيرية، وتركت ذلك لسلطة القاضي التقديرية، وسلطة القاضي هنا واسعة                

  )4(. المقررةالعقوبة المناسبة للمتهم من بين العقوبات التعزيريةيجتهد في اختيار ولكن ليست مطلقة، فهو 
العزل من الوظيفـة،    إلى  بفرض الغرامة والمصادرة بالإضافة      -في رأيي –ن تعزير مرتكب الرشوة     ويكو     

  .، وتقدير مدته متروك للقاضي حسب ظروف الجريمة وارمهذا مع العقاب السالب للحرية وهو الحبس
عزير بالمال، ومن الـذين     رأينا فيما سبق اختلاف الفقهاء بالنسبة لمسألة جواز الت         :العقوبة المالية : أولا     

أبو يوسف من الحنفية، وهذا الرأي الأرجـح،        والشافعي في القديم و   قالوا به المالكية وابن القيم من الحنابلة        
وخاصة إذا عرفنا أن التعزير موكل إلى اجتهاد الإمام، وعلى ذلك           به حسب رأيي،    والذي يستحسن الأخذ    

  .ل فإن الأخذ ا أفضلالإمام المصلحة في العقوبة بالمارأى فإذا 

                                                 
  .702عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص: ينظر) 1(
  .213 عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص )2(
  .151 الشرعية، ص ابن تيمية، السياسة :ينظر)3(
يجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وبـاختلاف المعاصـي                   :" قال الصنعاني )4(
  .2/459سبل السلام، ج"
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، خاصةً وأن الدولة التي ينتشر في إدارـا الفـساد           من العقوبات الملائمة لجريمة الرشوة         والعقوبة بالمال   
بانتشار الرشوة تضيع فيها حقوق الناس ومصالحهم ويثرى فيها الموظفين العموميين على حساب عامة الناس               

ماعة، أفلا يكون من المصلحة العامة فرض عقوبات مالية جراء          فيكونون كالغصون المتسلقة على حساب الج     
، ويكون حينئذ الجزاء من     ما يرتكبونه من ثراء غير مشروع وتوجيه هذا المال المعاقب به إلى المصلحة العامة             

  .     جنس العمل
يث جـاء في         ونجد القوانين قد حذت حذو الشريعة بشأن الغرامة المالية كعقوبة للموظف المرتشي، ح            

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامـة         [: من قانون العقوبات الأردني أن      ) 170( المادة  
 طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل                ...سواء بالانتخاب أو بالتعيين     

 ما طلب أو قبل من نقد أو        وبغرامة تعادل قيمة  حق بحكم  وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين            
 كل شخص من الأشـخاص      - 1 [: على أن    نفسهقانون  المن  ) 171(كما نصت المادة    . ] ينـع

المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير                    
وبغرامة تعادل  عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة     حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته،             

  . قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين

 يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس     [: على انه ) 126(أما قانون العقوبات الجزائري فقد نص في مادته              
، كل من يطلب عطية أو وعـداً   دينار جزائري5000 إلى 500وبغرامة من من سنتين إلى عشر سنوات      

أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك ليقوم بصفته قاضياً أو موظفاً أو ذا ولاية نيابيـة                      
ن كـان خارجـاً عـن       إلامتناع عن أدائه أو بأداء عمـل و        أو با  ...بأداء عمل من أعمال وظيفته سواء       

   )1( .]مكن أن تسهله لهاختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الم

     ومن خلال المقارنة بين نصوص القانونين الجزائري والأردني، نجد أن قانون العقوبات الجزائـري قـد                
فرض حد أعلى وحد أدنى للعقوبة المالية التي يمكن للقاضي أن يترلها على الموظف المرتشي، وعلى العكـس                  

لغرامة بما يعادل قيمة ما طلب الموظف أو قبل من نقـد أو             من ذلك نجد قانون العقوبات الأردني قد حدد ا        
لأصوب لما ينطوي عليه من مراعاة للمصلحة العامة، لأن         اعين، ونرى أن ما ذهب إليه القانون الأردني هو          

فيه مساواة بين ما أخذ وما سيأخذ منه، على عكس ما جاء به القانون الجزائري فقد لا يكون في الغرامـة                     
  . الذي لحق المصلحة العامةإصلاح للضرر

   : فقد اختلف الفقهاء فيه إلى من يرد؟ على قولين:أما مصادرة المال المقدم كرشوة     

                                                 
 . قانون العقوبات الجزائري) 1(
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 وهو مبني   .الإمام بما أذن له فيه      إلا إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها            الرشوة :الأول     
   )1( . وهو ظاهر السياقهدي لهأنه أبن اللتبية أخذ منه ما ذكر ا أنعلى 
، لأنه أخذها بغير حـق     ؛إن ارتشى الحاكم، أو قبل هدية ليس له قبولها، فعليه ردها إلى أرباا             :الثاني     

 لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية           ؛ويحتمل أن يجعلها في بيت المال     . فأشبه المأخوذ بعقد فاسد   
   )2(. بردها على أرباا

الراشي دفعها مضطراً حيث أجـاز لـه الـبعض          إلا إذا كان    ،   أن القول الأول هو الأرجح     رأييوفي       
  .ترد إليهفوهذا ما رجحناه الإعطاء 

فقد اختلف فقهاء الشريعة في ذلـك        :أما الرشوة التي تقدم على هيئة هدية وتكون فيها شبهة رشوة           -
 وإن لم يعرفهم أو     ، يردها على أرباا إن عرفهم     قيل أن و .لأا بسبب عمله  ،  كون لبيت المال  فقيل ت  أيضاً،

فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبل ،  ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة   ،كانوا بعيدا حتى تعذر الرد    
 )3( .ويعطيه مثل قيمة هديته

الرشوة  قهاء القائلين بأن    الفاتفقا مع   و. نجد أن القانونين الجزائري والأردني قد أمرا بالمصادرة مطلقاً        و     
أن الرشوة المصادرة تذهب للخزينة العامة وبالتالي لا يحكـم بردهـا إلى             ، حيث قررا    تذهب إلى بيت المال   

لا يقضى مطلقاً بأن ترد إلى الراشـي        [:من قانون العقوبات الجزائري   ) 134( جاء في المادة  ف،الراشي
 .] الحكم مصادرا باعتبارها حقاً مكتسباً للخزينة العامة       الأشياء التي سلمها أو تؤدى له قيمتها بل يجب في         

)4(   
اختلف الفقهاء في مسألة إذا عين القاضي في منصبه وهو عدل           العزل من الوظيفة بسبب الرشوة      :ثانيا     

  :وعلى الإمام أن يعزله؟ رأيان للفقهاء في ذلك فهل يعتبر معزولا أو مستحقا للعزلففسق ثم ارتشى 

                                                 
يأخذ الإمام من قضاته وعماله ما وجده في أيديهم زائدا على مـا             و" :من المالكية قال ابن حبيب    و .13/167ج،  فتح الباري ،  ابن حجر ) 1(

 ".  ويحصي ما عند القاضي حين ولايته ويأخذ ما اكتسبه زائدا على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء                    ،ارتزقوه من بيت المال   
  .6/121الحطاب، مواهب الجليل، ج

لا يملك المرتشي الرشوة ولو قام المرتشي بالأمر الذي ندبه إليه           :" في درر الحكام شرح مجلة الأحكام       وجاء .10/119ابن قدامة، المغني، ج   ) 2(
 وبـالحكم  ، وإذا كان الراشي توفي فيرد إلى ورثتـه ، وإذا كان مستهلكا فيرد بدلا، فلذلك إذا كان مال الرشوة موجودا فيرد عينا      ،الراشي تماما 

ي من حكم الضمان الدنيوي أما الخلاص من الحكم الأخروي وهو الأهم واستحقاق النار فلا يحـصل إلا                  بالرد على هذا الوجه تخليص المرتش     
  .4/592على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج". بالتوبة والاستغفار

  .17؛معين الحكام،ص6/449؛ ابن مفلح، الفروع، ج7/272؛ فتح القدير، ج3/313الفتاوي الهندية، ج: ينظر) 3(
  .قانون عقوبات أردني) 173-170( أحكام مصادرة الرشوة جاءت موزعة في المواد )4(
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 .)2(وقول عند المالكيـة   )1(وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية،    . لا ينعزل ويجب على السلطان عزله     : ولالأ     
   )3(. لا يمنع صحة تقليده ابتداء فلا يمنع البقاء بطريق الأولىهم الفسق عندوعللوا ذلك بأن

  .)6(لمالكيةوقول عن ا)5(والشافعية )4(وهو مذهب الحنابلة.  إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل:الثاني     
  .هو الرأي الثاني، لأن القاضي حينما فسق بأخذ الرشوة لا مكانة له في القضاء: الراجح

على الرأي الأول تنفذ أحكامه بعد قبوله الرشوة إلى حين عزله، وعلـى الـرأي الثـاني لا                  : ثمرة الخلاف 
  )7(.تنفذ
 الرشوة أو انعزاله يجري هنا      اضي بقبول  أما المناصب الأخرى فأرى أن يكون البيان السابق في عزل الق              

أيضا؛ لأن المصلحة العامة للأمة تكون في سلامة جهازها الإداري من الفساد، والرشوة من أهم العوامل التي                 
تنشر الفساد، وتضيع الحقوق، وتنصر الظالم على المظلوم، لأجل ذلك جاز جعل الخلاف السابق سارياً هنا،                

، حيث نرجح هنا الرأي الأول القائل باستحقاق العزل، لأن القضاء يحتـاج إلى              إلا أن الترجيح هنا يختلف    
. التشديد في عقوبة المرتشي فيه، لأهميته ولما ينتج عن  بقائه بعد أخذه الرشوة وقبل عزله من أمور خطـيرة                   

لك موكول  ، ومعنى استحقاق العزل أن ذ      من غيرها  وأما المناصب غير القضائية فأخذ الرشوة فيها أقل خطرا        
إلى الوالي فإذا رأى أن مصلحة الأمة في عزله فلا يحل له إبقاؤه، وإن لم يعزله فيستمر في عملـه اسـتمرارا                      

  . ويكتفي بتعزيره بالغرامة والمصادرة)8(شرعيا،
     وقد انتهج القانونين الجزائري والأردني هذا النهج أيضاً فهما قد قررا عزل الموظف المرتشي سواء كان                

  . كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية للرشوة، أو كعقوبة تأديبية تفرضها الأنظمة الأساسية للوظيفة العامةذلك
 ـ      أما بالنسبة لعقاب الموظف العام المرتشي بعقوبة         :الحبس :ثالثا      ن االتعزير حبساً، فقـد اتفـق القانون

 الإسلامية قد راعت في عقوبـة الحـبس         الجزائري والأردني مع الشريعة الإسلامية عليها،  إلا إن الشريعة         
                                                 

 لا ينعـزل    ،ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة        : "، وجاء فيه  4/176؛الزيلعي، تبيين الحقائق، ج   9/81السرخسي، المبسوط، ج  ) 1(
ن القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة وغيرها من أسـباب الفـسق لا              ولو كا  : "، وجاء فيه  7/255؛ ابن همام، فتح القدير، ج     "ويستحق العزل 

؛ ومثله " ومعنى يستحق العزل أنه يجب على السلطان عزله، البخاريون والسمرقنديون  اينعزل ويستحق العزل هذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخن        
 .5/363في حاشية ابن عابدين، ج

  .وأشار إلى ترجيح عدم العزل: ظاهر المذهب على قولين: زريقال الما. 1/89ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 2(
  .9/81السرخسي، المبسوط ) 3(
 .6/469الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج) 4(
 .8/281 الرملي، اية المحتاج، ج)5(
 ".ه الفسق بعد ولايته انفسخ عقده وولايتهومذهب ابن القصار أنه إذا ظهر علي: "جاء فيه. 1/89ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 6(
  .152 الطريقي، جريمة الرشوة، ص)7(
  .153 الطريقي، جريمة الرشوة، ص)8(
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على العكس من القـانونين الجزائـري        بة،ظروف المتهم، وشخصيته، وسوابقه، ودرجة تأثر المتهم بالعقو       
) 170(والأردني، حيث نجد قانون العقوبات الأردني قد حدد عقوبة الموظف المرتشي في المــادة               

 )126( في المـادة     ون العقوبات الجزائري قد حددها    منه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، فيما نجد قان         
 وليس للقاضي أن يقرر عقوبة أخرى، أوأن يتعدى الحد الأعلى للعقوبة          بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات،     

الإجـرام في   علـم    وهذا ما يشكل مأخذاً لا طالما نادى علماء           لها، المقررة ولا أن يقرر أقل من الحد الأدنى       
، بتلافيه، أسوة بالشريعة الإسلامية التي ترى بتوسيع سلطة اختيار القاضي للعقوبة المناسـبة القوانين الوضعية   

 من تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة دون أن يتقيد ا القاضي إذا رآها لا تتناسب مـع                   شرعاذ لا مانع    إ
ومن ارتـشي لأداء    ؛ لأنه قد يتساوى من ارتشي لإحقاق باطل يترتب عليه أضرار خطيرة جدا              جرم معين 

  .عمل من أعمال الوظيفة بحيث لا يلحق الضرر إلا بالدافع من خلال دفعه لمبلغ بغير سبب شرعي
للقاضي إنزال عقوبة التشهير بالجاني المرتشي،  حيث أن الذي يرتـشي غالبـاً هـو                : التشهير:      رابعاً

ة جازرة له عن هذا الجرم، بـل إن         صاحب مركز وهذا الصنف من الناس مه صمعته، فكان التشهير عقوب          
  .التشهير قد يكون أبلغ في زجره من عقوبة الحبس

  العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس: المطلب الثا�ي                
  على أنه  )1(جمع الفقهاء أجريمة اختلاس الموظف العام هي نوع من خيانة الأمانة كما ترجح سابقاً، وقد                   

  : واستندوا فيما ذهبوا إليه على .الإجماعهذا ابن الهمام  حكيو. لا خائنةلا تقطع يد خائن و
 ليس على خائن ولا منتهب ولا       {:قالأنه   عليه الصلاة والسلام      الرسول جابر عن ما روى   :      من المنقول 

   )2(.}مختلس قطع 
 لأن المال قـد     ،في الحرز والخائن غير سارق لقصور      ،لأن الواجب قطع يد السارق    : قالوا:      من المعقول 

 وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه          ،كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص         
  )3(.بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للأخذ في دخوله

                                                 
؛ 7/187؛ البـاجي، المنتقـى، ج     5/374؛ابن الهمام، فتح القدير، ج    3/218؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج    7/75الكاساني، البدائع، ج  ) 1(

؛ الخطيب، مغني   4/148؛ ابن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج      2/217النفراوي، الفواكه الدواني، ج   ؛  8/422المواق، التاج والإكليل، ج   
  .6/229؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج6/130؛ كشاف القناع، ج10/254؛ المرداوي، الإنصاف، ج5/485المحتاج، ج

، سنن النـسائي ؛ حديث حسن صحيح: قال الترمذي ، 4/51ج، 1448، رقمباب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب  ،  سنن الترمذي ) 2(
 .8/88ج، 4971باب ما لاقطع فيه، رقم

  .5/374ابن الهمام، فتح القدير، ج) 3(
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اها مناسـبة        وعليه، فتكون خيانة الأمانة من الجرائم التعزيرية، وللقاضي أن يختار للخائن العقوبة التي ير             
  :التعزيرية التي تتناسب مع الخائنومحققة للمصلحة، ومن العقوبات 

 إذ به يعرف الناس أن هذا الشخص خائن للأمانة فلا يتعاملوا معه، وكذا لئلا يغتر به من                  التشهير،-      
  )1(.لايعرفه

عت تحت يده، فيجـب      فمثلا الموظف المختلس خائن للأمانة التي وض       المصادرة للشيء الذي خانه،   -     
  .مصادرة المال الذي اختلسه، وتضمينه إياه إن استهلكه

قد قررت لجريمة الاختلاس عقوبة أصلية تتمثل في الحبس بين حد أدنى وحـد              ف،  أما بالنسبة للقوانين       
س، ، والمصادرة أو الغرامة المساوية بقيمـة المـال المخـتل          )2(لى عقوبات تكميلية كالعزل   أقصى، بالإضافة إ  

  .     والغرامة هنا يجب الحكم ا في جميع الأحوال
     فالموظف العام المختلس الذي يقصد تملك المال العام تكون جريمته جسيمة وفقـاً لأحكـام قـانون                 

مي أدخل في ذمته مـا       كل موظف عمو   - 1[:على أن ) 174(قد نصت المادة      فالعقوبات الأردني،   
وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحـد النـاس                     

 كل من اختلس أمـوالاً تعـود        - 2. وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس    )3(عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة     
 الشركات المـساهمة العامـة وكـان مـن          لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو        

  .] عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة) كل منهم في المؤسسة التي يعمل ا(الأشخاص العاملين فيها 

يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط      : " من قانون العقوبات الجزائري على أنه     ) 119(ونصت المادة        
 يحتجز عمداً وبدون وجه حق أو يسرق أموالاً عمومية أو خاصة أو أشياء              العمومي الذي يختلس أو يبدد أو     

 أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتـضى وظيفتـه أو             اًتقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود       
 من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجـزة أو                 للسجن -1:بسببها

للسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانـت القيمـة            -2 ".دينار جزائري 100000روقة أقل من    المس

                                                 
 .319ذكر الماوردي  إيقاع هذه العقوبة على الخائن في الأحكام السلطانية ص) 1(
  . لوائح خاصة بكل هيئة إداريةالعزل في القانون من العقوبات التأديبية التي ينص عليها في) 2(
 الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال اهدة الـتي تتناسـب              [ : من قانون العقوبات الأردني على أن      )18(المادة  نصت  ) 3(

ن الحد الأدنى للحكم     إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كا         [: على أنه  )20(ونصت المادة   . ]وصحته وسنه، سواءً داخل السجن أو خارجه      
  . ]بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة
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للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى       -3 ".دج300000دج وتقل عن    100000تعادل أو تفوق مبلغ     
 -4 ".دج1000000دج وتقـل عـن      300000عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ        

دج 1000000 سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلـغ            للسجن المؤقت من عشر   
 .دج أو تفوقـه   3000000للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ       -5 ".دج3000000وتقل عن   

للحكم بالإعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن                   -6
  .الوطن العلياتضر بمصالح 

  في القانون الأردني   باستعراض نصوص القانونيين الجزائري والأردني أن عقوبة المختلس جاءت        ويلاحظ      
   وقد حدد له حد أدنى وحد أعلى، وتقرير المدة :  عقوبة مانعة من الحرية وهي الحبس-1: على نوعين

  .ف الجريمةالمناسبة يختاره القاضي حسب ملابسات وظرو               
  . المتمثلة في قيمة المال المختلس عقوبة مالية وهي الغرامة-2

على عكس القانون الجزائري الذي نجده قد جعل عقوبة الحبس هي العقوبة الأساسية للجاني المختلس،                    
القاضـي  والتي تتحد مدا بحسب قيمة المال المختلس بين حدين أعلى وأدنى، وتقرير المدة المناسبة يختـاره                 

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت جريمة الاختلاس من طبيعتها أن           وقد  . حسب ملابسات وظروف الجريمة   
 وإن كان الأفضل عدم تقرير هذه العقوبة ضمن عقوبات الاختلاس؛ لأن الإعدام             .تمس مصالح الوطن العليا   

  . سفي الحقيقة عقوبة على المساس بمصالح الوطن العليا لا على الاختلا
     ويؤخذ على القانون الجزائري أنه لم يراعي جانب مصادرة المال المختلس وهي عقوبة ينبغي أن تكون                

ة المسلمين فيجب تغريم آخذه، وإلا اسـتغل        ختلاس؛ لأن المال المختلس مال عام     عقوبة أساسية في جريمة الا    
 فيقومون بسرقة أموالا طائلـة مقابـل        بعض الجناة ممن لا تردعهم عقوبة الحبس عدم تغريم المال المختلس،          

لذا كـان القـانون الأردني      .  ويتمتعون ذه الأموال   عة أو خمس سنوات في الحبس ثم يخرجون       تقضيتهم أرب 
  .أضبط في تحديد العقوبة

     وبالنظر في العقوبات التي قررت في القانونيين الجزائري والأردني فهي كلها تمثل عقوبات تعزيريـة في                
 الإسلامية، ولا مانع من وضع حد أعلى وحد أدنى للعقوبة مع بقاء سلطة الواسـعة للقاضـي في                   الشريعة

    . وحال ارمالمناسبة حسب ملابسات وظروف الجريمة اختيار العقوبة
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  العقوبة المقررة لجريمة التكسب من وراء الوظيفة: المطلب الثالث
ة، لا مصدر للتسلط والتكسب لتحقيق مصالح شخصية،             إن الوظيفة العامة هي مسؤولية وخدمة للرعي      

فعلى الموظفين العموميين أن يبذلوا قصار جهدهم ووقتهم لخدمة الرعية والقيام بشؤوم  لا لتحقيق منافعهم          
الخاصة وخدمة أنفسهم وترفيهها، فإذا انحرف الموظف عن هذا القصد النبيل واتجه نحو التكـسب لنفـسه                 

ة وجب معاقبته على ذلك، والعقوبة هنا هي عقوبة تعزيرية؛ لأن التكسب هو مـن               وتحقيق مصالحه الخاص  
المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة فوجب فيها التعزير، وهو موكول للإمام يقدر العقوبة حسب المصلحة                 

  . التي يمكن أن يترجر ا الموظف العام
حقق لنفسه أرباحا ولو بوجه مشروع؛      ظيفته لي التعزيرية التي فرضت على من يستغل و      من العقوبات   و     

 حيث كان إذا استعمل والياً أو عاملاً        )1(، وعماله  من مصادرة بعض أموال ولاته     ما أقر عمر رضي االله عنه     
 وذا يمنع ولاته من استغلال نفوذهم       )2(أحصى له ماله ليحاسبه على الزيادة الحاصلة له بعد منصب الولاية،          

 موقوفون  أمم يعلمون    الرعية بغير وجه حق أو وجه مشروع؛ لأ        أموالموال العامة أو    بأن تمتد أيديهم للأ   
 الأسباب الواهية، وأن كل زيادة      أو المسوغات   ن عمر لا تقنعه   أ، و أموالهمومسؤولون عن الزيادة الحاصلة في      

   .أخرى لى صاحبها وقد يعاقب عليها بعقوبات تعزيريةغير معقولة ستصادر ع
يكون فإنه   ، ثبت أن عمر رضي االله عنه قاسم غير واحد من عماله أموالهم بعد عزلهم من مناصبهم                ا     فإذ

  .أقر عقوبة مصادرة أموال الموظف المتكسب من وراء وظيفتهأول من عمر رضي االله عنه بذلك 
سبما يراه مناسبا   قبه بالعقوبات التعزيرية الأخرى ح    ا     وبالإضافة إلى عقوبة المصادرة يجوز للقاضي أن يع       

  .لظروف الجريمة وارم
 من قانون العقوبات الأردني على      )175(قضت المادة   قد  ف،  في القوانين أما عقوبة الموظف المتكسب          

من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة،                   [:أن  
مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق       الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر         فاقترف غشاً في  أحد هذه     

                                                 
 وكل ما أفاده الوالي من مال سوى رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متول أمر                  : "؛ جاء فيه  6/121الحطاب، مواهب الجليل، ج   : ينظر) 1(

 ، وكان عمر إذا ولى أحدا أحصى ماله لينظر ما يزيد ولذا شاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز                     المسلمين فللإمام أخذه للمسلمين   
: قال ابن حبيـب     :"،  ما نصه   2/217وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون، ج      ". وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما     ،  ما زادوه بعد الولاية   

ه في أيديهم زائدا على ما ارتزقوه من بيت المال ويحصي ما عند القاضي حين ولايته ويأخذ ما اكتـسبه        ويأخذ الإمام من قضاته وعماله ما وجد      
زائدا على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء وتأول أن مقاسمة عمر رضي االله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة                        

  ". مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالةوغيرهما إنما فعل ذلك لما أشكل عليه
    ".عن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله: " جاء فيه. 4/801ج، 11421، رقم كتر العمال، المتقي الهندي )2(
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وبغرامة تعادل قيمة الضرر      المؤقتة عوقب بالأشغال الشاقة  أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة         
  )1( .]  الناجم

الموظف الذي يأخذ أو يتلقى إما      [: من قانون العقوبات الجزائري على أن       ) 123(     وقضت المادة   
صراحة وإما بعقد صوري و إما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود والمزايدات أو المناقـصات   
أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارا أو الإشراف عليها كلها أو بعـضها                  

وتطبـق  دج،  5000إلى  500ة من    بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرام       يعاقب
العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون مكلفاً بأن يصدر أوامر دفع أو بأن 

  .]ايتولى تصفيته
،  مقارنة بالقانون الجزائري   القانون الأردني قد تشدد في عقوبة التكسب      : وبالمقارنة بين النصين نجد أن          

 وهي بين ثلاث سنوات كحد أدنى، وخمس عشر سنة          -الأشغال الشاقة المؤقتة  –وبة الحبس   حيث قرر لها عق   
 بالإضـافة إلى    .كحد أعلى، ومنح السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدة المناسبة في الجريمة التي ينظرهـا              

  .عقوبة الغرامة بما يعادل الضرر الناجم
يراعي التناسب بين الفعل والجزاء، خاصة في الحالات التي         على عكس القانون الجزائري الذي نجده لم             

 بأضعاف  يفوق فيها مقدار المال المكتسب من وراء الوظيفة الغرامة التي قررها القانون والمبينة في المادة أعلاه               
مضاعفة.   

امية بمشاطرة       في ضوء ما تقدم نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية قد تميزت في معالجة هذه الظاهرة الإجر               
عمر رضي االله عنه أموال عماله وولاته الذين زادت ثروام عما كانت عليه قبل الوظيفة، حيث أننا نجد في                   
بعض الحالات قد يستغل الموظف وظيفته للحصول على أرباح كبيرة بطرق مشروعة، ودون أن يترتب أي                

 كانت عليه قبل الوظيفة دون أن يسأله        ضرر على أحد، وتكون نتيجة ذلك ثراء الموظف وزيادة ثروته عما          
، فكانت القوانين قاصـرة في      أحد من أين له هذا؟ ولا تستطيع القوانين مساءلته لأنه لم يتسبب في أي ضرر              

  .معالجة هذه الظاهرة
  
  
  
  

                                                 
  .وفقاً لآخر التعديلاتم 2002لسنة ) 33(رقم ، قانون العقوبات الأردني  )1(
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  إساءة استعمال السلطةالعقوبات المقررة على جرائم : لثالمبحث الثا
  تجاوز الموظفين حدود وظائفهم العقوبة المقررة لجريمة: المطلب الأول

  عقوبة القاضي إذا جار في حكمه: أولا     
 إِنَّ اللَّـه  {:قولـه تعـالى  :  يحكم بالعدل وقد نصت آيات كثيرة على ذلك منهاأن إن القاضي مأمور      

 أَنْ تحْكُموا بِالْعدْلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُمْ بِه إِنَّ          يأْمركُمْ أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهْلها وإِذَا حكَمْتمْ بيْن الناسِ         
 )2(.}يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسْط {:وقوله تعالى )1(.}اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً

وجعة لما في جوره من ضياع حقوق       فإذا جار القاضي في حكمه ومال عن الحق فقد استحق العقوبة الم                
الناس وانعدام للعدل وإقرار للظلم وتشجيع له، ولا شك أن العقوبة التي يستحقها القاضي الجائر هي عقوبة                 
تعزيرية، لأنه لم يرد نص يبين ويحدد العقوبة التي يستحقها وبالتالي فهي متروكة لرأي الحـاكم واجتـهاده                  

ومن العقوبات الملائمـة     يقتص منه في بعض الحالات عند بعض الأئمة،          وقديقدر العقوبة بحسب المصلحة،     
 أو ثبت عليه ذلك بالبينة ،ذا أقر بالجور  إعلى القاضي   : "قال ابن فرحون   : التشهير - :الرادعة لمثل هذا الجرم   

ه  وإن أحدث توبة وصلحت حال     ،ولا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته      ويشهر ويفضح بالعقوبة الموجعة ويعزل    
  )3(.بما اجترم في حكم االله تعالى 

ويعزل عن القضاء لظهور    ويعزر لارتكابه ما لا يحل له قصدا        : "  قال السرخسي  : العزل من الوظيفة   -   
   )4(". فيما جعل أمينا فيهخيانته

 جار القاضي فإنه يقتص منه حيث يسوغ القصاص، كأن يعلم كذب الـشهود ومـع                إذا:  القصاص -   
فيما يتعلـق   وإذا حكم القاضي جوراً   . )6( والشافعية )5(دم في إراقة دم، قال بذلك المالكية      ذلك يحكم بشها  

جورا عن عمـد    في الأموال   إذا حكم القاضي    وذهب الحنفية إلى أنه     . بالأموال يضمن في ماله ويعزل ويعزر     
                                                 

 ).58(سورة النساء، الآية) 1(
  ).135(رة النساء، الآيةسو) 2(
  .2/309ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) 3(
 .9/81السرخسي، المبسوط ) 4(
أرأيـت القاضـي إذا     : رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده قلت         : ، جاء فيها  4/520الإمام مالك، المدونة، ج   : ينظر) 5(

  . فإنه يقاد منهما تعمد الإمام من جور فيجاريه على الناس : قال مالك: الجور قالحكمت ب: رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد ذلك
 فإن قال تعمدت    -أي الشهود –ورجوع القاضي وحده كرجوعهم     : " جاء فيه . 382-4/381ابن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج     ) 6(

  .ة عليهلمغلظة أو أخطأت فدية مخفف أو الدية الزمه القصاصالحكم بشهادة الزور 



www.manaraa.com

 227

إذا وكـذا   .يعـزر أو أجرى الحكم ثم أقر القاضي بأنه حكم جورا فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل و 
 كأن يحكم بحد الزنا أو بحد السرقة ويجري الحكم ثم           ،حقوق االله حق من   حكم القاضي جورا عن عمد في       

  )1(. أقر بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي ويعزر
  عقوبة جريمة الإكراه على الاعتراف: ثانيا
ر العقوبة المتلائمة مع الجرم في جرائم التعزير لهو مـن           إن فهم القاضي وتثبته من القضية وتقديره لاختيا            

 عند وزنه للأدلة وصياغته للحكم، ولا بد أن يكون من المـستقر في              أهم الأمور التي ينبغي تنبه القاضي لها      
وجدان القاضي وضميره أن جريمة الإكراه على الاعتراف من الجرائم التي در كرامة الإنسان وتتنافى مـع                 

ولهذا فغنه يجب أن يكون دقيقا في تحقيق وقائع الجرائم وأدلتـها،            . شخصية التي أقرها له الإسلام    حرياته ال 
فانتزاع الإقرار بطريق غير مشروع يضر بمصلحة العدالة، ويفضي إلى امتهان الوظيفة العامة وجعلها وسـيلة          

 زجر غيره من ارتكاب نفس الجرم       للابتزاز والإضرار بالغير، ولكن توقيع العقوبة على الجاني وردعه وبالتالي         
  .هو الذي يقضي أو يخفف من هذه الظاهرة الخطيرة

هـي إذن مـن الجـرائم       ف،  وجريمة الإكراه على الاعتراف هي من الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة                 
  .التعزيرية، وللإمام أن يعاقب مرتكبها بما يراه مناسبا من مجموع العقوبات التعزيرية

مكرر الفقرة الثالثة من    ) 110(المادة  فنصت  فصلت القوانين في عقوبة مرتكب هذه الجريمة        قد     و  
يعاقب كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول           [: قانون العقوبات الجزائري على   

بات من قانون العقو  ) 208(المادة  نصت  و .]على إقرارات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات        
من سلم شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول      -1 [:علىالأردني  

 وإذا  -2. على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأا، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سـنوات                 
 إلى ثلاث سنوات ما لم      أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر             

  . ]تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد

للقاضي الحرية الواسعة في تقرير عقوبة هذه الجريمة، حيث حدد بعض   أعطى  القانون الأردني   نلاحظ أن        
، فكان أدق وأضبط    العقوبات لحالات معينة، وترك للقاضي حرية اختيار عقوبة أشد إذا استلزم الأمر ذلك            

وهذا ما يتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسـلامية في جـرائم            . ه العقوبة من القانون الجزائري    في تحديد هذ  

                                                 
، 4/573؛ علي حيـدر، درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام، ج             2/412المنلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج       :  ينظر ) 1(

 ).1785(المادة
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التعزير، إذ لا مانع من تحديد العقوبة لبعض الحالات، دون أن يتقيد ا القاضي إذا رآها لا تتناسب مع جرم                    
  . معين

  التزويرالعقوبة المقررة لجريمة : لمطلب الثا�يا
على عقوبة مقدرة بنص قرآني أو حديث نبوي مع         فيها   من الجرائم التي لم ينص الشارع        يرتزو جريمة ال     

من موجبات  : "  الهندية ما نصه   ىاوــجاء في الفت  ،   فهي إذن من الجرائم التعزيرية     ثبوت ي الشارع عنها   
   )1(."ومنها الممازحة في أحكام الشريعةالتعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير 

أجازت في ذلـك    و بالعقوبات التعزيرية،    المزور  مما تقدم يتضح أن الشريعة الإسلامية قد قررت عقاب             
 فله أن يشدد في العقوبـة أو أن         الجمع بين أكثر من عقوبة تعزيرية، وتركت ذلك لسلطة القاضي التقديرية          

 التزوير من فعل عمر بـن       جبة في ات التعزيرية الوا  عقوباليمكن استنباط   و ،يخففها حسب حال ارم والجريمة    
  )2(.الخطاب رضي االله عنه في حادثة معن بن زائدة

 والسند الذي زوره معن بن زائدة، ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف العمومي المختص بتحريـر                      
 الرسميـة   أمثاله، إلا أنه يعطى حكم السند الرسمي في باب التزوير، ما دام أنه اصطنع في صورة الـسندات                 

  )3(.ونسب زورا إلى الموظف العمومي المختص
 أن عقوبة الجلد لا تتلاءم مع طبيعة وهيبـة           ورجحت  من عقوبتي الجلد والحبس    وقد سبق وأن بينا كلاً         

 أن تقديرها موكول إلى سلطة القاضي التقديرية حسبما يراه مناسبا           يفة العامة، أما مدة الحبس فرجحت     الوظ
  . وحال ارملظروف الجريمة 

ويجـوز   ،)6( وأحمـد  )5( والـشافعي  )4(أما عن النفي فهو عقوبة مقدرة في حد الزنا عند الأئمة مالك                
 بفعـل  واستدل العلماء على جوازها      )7(استعمال هذه العقوبة في التعزير إذا رأى القاضي في ذلك مصلحة،          

                                                 
 .2/170الفتاوى الهندية، ج)  1(
  .10/150ابن قدامة، المغني، ج ) 2(
 . 225عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص) 3(
؛ النفراوي، الفواكه الـدواني،     8/398؛ المواق، التاج والإكليل، ج    7/138الباجي، المنتقى، ج  : وافبتفصيل  : ينظر) 4(
 .2/206ج
؛ اية المحتـاج،    9/111؛ الهيتمي، تحفة المحتاج، ج    4/129ابن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج     : بتفصيل واف :  ينظر )5(
 .7/429ج
 .6/93؛ البهوتي، كشاف القناع، ج10/174جالمرداوي، الإنصاف، : بتفصيل واف: ينظر) 6(
شرح مختـصر خليـل،     ". ويكون التعزير بالنفي فيمن يزور الوثائق     :" قال الخرشي . 323عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص       ) 7(
  .8/111ج
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بفعل عمر رضي   و )1(. إذ نفاهم من المدينة    ،ثينقضى بالنفي تعزيرا في المخن    حيث  النبي صلى االله عليه وسلم      
   )2(.االله عنه، حيث روي عنه أنه كان يعزر بالنفي بشرب الخمر إلى خيبر

 ففيه نقص وإبطال للمقـصود      ، فتح لباب الفساد   النفي في   وكانت هذه العقوبة محل نقد، فقيل أن                
ب رضي االله عنه ربيعة بن أمية بـن خلـف في            غرب عمر بن الخطا   : ولما روى عبد الرزاق قال    . منه شرعا 

   )3(.لا أغرب بعده مسلما:  فقال عمر ، فلحق رقل فتنصر،الشراب إلى خيبر
من قانون العقوبات الجزائـري علـى       ) 214(فقد نصت المادة    ،       أما عقوبة التزوير في القوانين    

مية ارتكب تزويراً في المحررات العمومية      يعاقب بالحبس المؤبد كل قاض أو موظف أو قائمٍ بوظيفة عمو          [:أنه
 يعاقب بالأشـغال    - 1 [ : على أن  )262(وقد نص قانون العقوبات الأردني في المادة          .]أو الرسمية 

 2...الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثنـاء قيامه بالوظيفة                
 إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل ا إلى أن يدعي تزويرها               لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات      -
[.  

المزور والـتي   الموظف  في عقوبة    القانون الجزائري  ددشت السابقتين    المادتين استعراضمن خلال   نلاحظ       
بينمـا خفـف    . مةالتي دد المصالح العا   قرر فيها السجن المؤبد، مما يدل على أنه يراها من الجرائم الخطيرة             

 فقرر فيها الأشغال الشاقة المؤقتة والتي تتراوح بـين        القانون الأردني مقارنة بالقانون الجزائري عقوبة التزوير        
 أنه جعل الحد الأدنى بالنسبة للتزويـر        ىلع يقدر بثلاث سنوات،     أدنىحد   و  وهو خمس عشر سنة    أعلى حد

تـشدد في   كما نلاحظ أن القانون الأردني       .سبة للقاضي وترك أمر تحديد العقوبة المنا    المادي خمس سنوات،    
، وجعل الحد الأدنى للعقوبة في      لَمعْتسْاقد   إذا كان السند المزور       العقوبة  التزوير مادي، كما تشدد في     عقوبة

  .هذه الحالة يقدر بسبع سنوات
والتـشديد   إلى القاضي،  والعقوبات التي نصت عليها القوانين هي عقوبات تعزيرية، موكول أمر تقديرها             
 تطبيق عقوبات مشددة على     إمكانيةفي باب التعزير    قد بحث الفقهاء     أمر لا تنكره الشريعة الإسلامية، ف      افيه

                                                 
  .3/174؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج7/46السرخسي، المبسوط، ج) 1(
، باب   مصنف عبد الرزاق   ...".بن الخطاب رضي االله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر             غرب عمر   : روى عبد الرزاق قال   ) 2(

 .7/314، ج13320النفي، رقم
أن عقوبة النفي لم تعد لها      :  ويرى الدكتور محمد سليم العوا     .7/314، ج 13320، باب النفي، رقم   مصنف عبد الرزاق  ) 3(

 يعد من الممكن تنفيذها إلا بحبس الجاني وذلك لأن النفي من بلد إلى بلد آخر داخل الدولة لن يؤدي                    الآن الأهمية التي كانت من قبل، حيث لم       
إلى الغرض من العقوبة، وهو منع الفتنة بأفعال الجاني وسلوكه، أو جزره عن الفعل المعاقب عليه، كما أنه لم يعد ممكناً في هذا العصر أن يكون                          

العـوا، أصـوال النظـام الجنـائي الإسـلامي،          . يث لن تقبل أي دولة مجرمي دولة أخرى على أراضـيها          النفي من دولة إلى دولة أخرى ح      
 .279ص
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ارمين الخطرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، والضابط في ذلك المصلحة العامـة وأثـر العقوبـة في ردع            
  )1( .الجاني

  
  

  إفشاء الأسرار الوظيفيةرة لجريمة العقوبة المقر: المطلب الثالث
التي يجوز للإمام توقيع العقوبات التعزيرية التي        من الجرائم التعزيرية     جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية   تعتبر       

  . نصت الشريعة على مشروعيتها في العقاب عليها
 يمكن استعمالها في التعزير على      ومجموع العقوبات التعزيرية التي شاع استعمالها في الوقت الحاضر والتي              

هي التعزير بالقول بمختلف أنواعه التي بياناها سابقا، والتعزير         -الخاصة وأسرار الدولة  –جريمة إفشاء الأسرار    
  .بالعزل من الوظيفة، والتعزير بالعقوبات المالية، والتعزير بالحبس

 ذلك أنه لو تأملنا أقـوال       ، )2(إفشاء أسرار الدولة       أما التعزير بالقتل، فتثور إمكانية العقاب به في جريمة          
لذا لابد لنا أن نبين     . العلماء في عقوبة الجاسوس المسلم، نجدها في حد ذاا عقوبة على إفشاء أسرار الدولة             

  .أراء الفقهاء في عقوبة الجاسوس، لنتوصل إلى عقوبة إفشاء سر الدولة
  :م هل يقتل أم لا؟ على قولين     اختلف الفقهاء في مسألة الجاسوس المسل

  تعزيـرا،  قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين      ذهب أصحاب هذا القول إلى      :  القول الأول      
   )4(. أصحاب أحمدابن عقيل من و)3(ذهب مالكهذا مو
 ـ الخ... ويعزره الإمام بما يراه موافقا للمصلحة من ضرب وحبس          جواز قتله،  معد: القول الثاني        ذا وه

  . )2(الحنابلةبعض و )1(وظاهر مذهب أحمد ،)6(ةوالشافعي، )5(الحنفية مذهب

                                                 
أن تزوير النقود أمره مختلف، فإن كان يستهدف ضرب اقتصاد الدولة الإسلامية، فهو             " : محمود على السرطاوي  " ويرى الأستاذ الدكتور    ) 1(

، فهو جريمة عادية تستحق     ةقيق مكاسب مادية لمن قام بعملية التزوير ، ولا يستهدف اقتصاد الأم           جريمة إفساد في الأرض، وإن كان يستهدف تح       
 . عقوبة تعزيرية

وقد سبق وأن بينا بأن التعزير بالقتل يكون في الجرائم العظيمة           .  لا يتصور فيها التعزير بالقتل     دفجريمة إفشاء الأسرار الخاصة بفرد من الأفرا      ) 2(
رمين الخطرين الذين اعتادوا الإجرامالخطر، وعلى ا.  

؛ المـواق، التـاج والإكليـل،       2/298؛ ابن فرحـون، تبـصرة الحكـام، ج        4/192 ابن العربي، أحكام القرآن، ج     )3(
  .3/120؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج4/554ج
  .95؛ ابن القيم الطرق الحكمية، ص10/250المرداوي، الإنصاف، ج) 4(
 .10/87 جالسرخسي، المبسوط،) 5(
  .265-4/264الشافعي، الأم، ج) 6(
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  )3(.ا كانت تلك عادته قتل لأنه جاسوسإذ:  من المالكية بن الماجشونقال عبد الملك :القول الثالث     
       

                                                                                                                                                     
شعيب : تحقيق (، زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ ابن القيم، 3/54البهوتي، كشاف القناع، ج) 1(

 .3/423هـ،  ج1405،  بيروت،مؤسسة الرسالة، 5، ط) عبد القادر الأرناؤوط-الأرناؤوط 
 .28/109الفتاوي، جابن تيمية، مجموع ) 2(
  .2/298؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج4/192ابن العربي، أحكام القرآن، ج) 3(
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 وابـن   )1(ل الإمام مالك  وهو أحد أقوا  .  لمثل حاله   يجتهد فيه الإمام حسبما يراه مناسبا      :القول الرابع       
  .)2(القيم من الحنابلة

   : )3( والثاني والثالث بقصة حاطب بن بلتعةلواستدل أصحاب القول الأو      
 عمر رضي االله عنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل حاطب               أن :لوجه استدلال القول الأو         

لا يحل قتله إنه مـسلم      : قل رسول االله صلى االله عليه وسلم       ولم ي  ،بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر        
يه مانعا من قتله فأجاب بأن ف }اعملوا ما شئتم:  وما يدريك لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقال{:بل قال

  )4(.وفي الجواب ذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهو شهوده بدرا
أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يقتل حاطبا لأنه أخذ في أول فعله، ولم : لقول الثانيوجه استدلال ا     

   )5(.يتكرر منه التجسس
 كافرا مستوجبا للقتل ما تركه الرسول صـلى االله          حاطب ذا فلو كان   : وجه استدلال القول الثالث        

  الرسول صلى االله عليه وسلم      ترك دا ما  وكذلك لو لزمه القتل ذا ح      ،عليه وسلم بدريا كان أو غير بدري      
  )6(.إقامته عليه

جريمة إفشاء أسـرار    أن  من  " : محمود علي السرطاوي  "الأستاذ الدكتور   فضيلة  ما ذهب إليه     :لراجحا     
هي من جرائم الإفساد في الأرض؛ لأا تستهدف اتمع المسلم والدولة المسلمة، فعقوبتـها هـي                الدولة،  

جريمة الإفساد في الأرض يخطـأ مـن        : أنو.  في الأرض وليست العقوبات التعزيرية     دفساعقوبة جرائم الإ  
.  والأولى أن يعمم مفهومها حسب ما توحي به المقاصد الكلية للتشريع           -قطع الطريق –يحصرها في الحرابة    

-أ(لاثة للدولـة    كل ما كان في اعتداءٌ على المقومات الث       : فيكون لجريمة الإفساد في الأرض معنى أعم مفاده       
   )7(. فهو جريمة إفساد في الأرض) -النظام العام أو القانون- الدستور-3 الأرض -2الشعب 

وفيه مخالفة بيِّنه لدستور الدولة ونظامها العـام، فيكـون          .      والجاسوس يريد أن يعتدي ويجتث الأرض     
والذي يظهر أن هذا القول أولى      . دإجرامه أشبه بالإفساد في الأرض وهو من الحدود وعقوبته عقوبة الحدو          

                                                 
سئل مالك عن الجاسوس مـن      :" ، وجاء فيه  4/554؛ المواق، التاج والإكليل، ج    4/192ابن العربي، أحكام القرآن، ج    ) 1(

  ."ت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمامما سمع: المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال 
   .3/423ج، زاد المعادابن القيم، ) 2(
  . من هذه الرسالةل من الباب الأوذكرنا هذه القصة  في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثالثوقد سبق وأن ) 3(
  .3/423ج، زاد المعادابن القيم، ) 4(
 .4/193 ابن العربي، أحكام القرآن، ج)5(
  .5/352، بيروت، جالشركة الشرقية للإعلانات، شرح السير الكبيرالسرخسي، محمد بن أحمد، ) 6(
  . م2006 ألقيت على طلبة الدراسات العليا، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، السرطاوي، محمود علي، محاظرات)7(
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قتله مفوض للإمام يؤدي إلى التوسـع في        القول بقتل الجاسوس تعزيرا أو القول بأن        ؛ لأن    والترجيح بالأخذ
ويجري  .خطورته فيما سبق عند الحديث عن عدم جواز القتل تعزيراً واالله أعلم           القتل وهذا ما تم التنبيه على       

لأن كليهما يفشي سرا ذا خطر      . ار الدولة من من أؤتمن عليها بحكم وظيفته       نفس الأمر في جريمة إفشاء أسر     
   .على أمن الدولة وكياا

ففي الجاسوس، مجـرد    . ولكن في الشروع في الجريمة هناك فرق كبير بين التجسس والإفشاء من الأمين                 
عتبر جريمة ولو قبـل     ترد مهنته هذه    البحث عن الأسرار المتعلقة بأمن الدولة يعتبر جريمة معاقبا عليها، بل مج           

أما الأمين، فلا يعتبر حصوله على أسرار الدولة جريمة بل هي من قبل الأمانة الـتي                . حصوله على المعلومات  
  .ائتمنته الدولة عليها

مـن قـانون    ) 61(نصت المادة  فقد ،في القوانين أسرار الدولة التي في إفشائها يعاقب بالقتل        أما       
 يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار            [:لجزائري على أنه  العقوبات ا 

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها علـى القيـام   -: ...في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال التالية  
بر مع دولة أجنبية أو مع أحد        القيام بالتخا  –... بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك        

  . ]...عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر
من وصل إلى    -1 [:على أنه )1(من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة في الأردن       ) 16(نصت المادة و    

مسؤول أو بعد تخليه    حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو ك                
عوقب بالأشغال  عن وظيفته أو مسؤوليته لأي سبب من الأسباب فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع،               

 إذا أبلغ ذلك لمنفعة     بالأشغال الشاقة المؤبدة  ويعاقب   -2  .الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات       
    .]وبة الإعدامالعقدولة أجنبية، وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون 

رى أنه لا مانع من هذا التقسيم، بل يعتبر من السياسة الشرعية المعتبرة في تنظيم أمور الدولة، فللإمام                  وأ            
  . بالقتل إذا اقتضت المصلحة ذلكوعية الأسرار التي يعاقب على إفشائهاأن يصنف ن

       

                                                 
 .1971 لسنة 50: قانون رقم) 1(
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من قبل الموظف الذي أؤتمـن       -وقد عرفناها فيما سبق   -لأسرار الخاصة لعقوبة إفشاء ا  أما بالنسبة          
 بالحبس مدة لا    يعاقب [:همن قانون العقوبات على أن    ) 355(في المادة   عليها، فنص القانون الأردني     

 حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه            - أ : كل من  تزيد على ثلاث سنوات   
طلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقاً للمصلحة  الأسرار لمن ليس له صلاحية الإ     

 كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات                -ب .العامة
 -ج. أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ ا أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفتـه                   

  . ]ان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروعك
يعاقب بالحبس من شـهر إلى      [: من قانون العقوبات الجزائري على أنه     ) 301(ونصت المادة         

الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات    : دج5000 إلى   500ستة أشهر وبغرامة من     
الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى ا إليهم وأفـشوها في           وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو الوظيفة        

  .] القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلكغير الحالات التي يوجب فيها
 اقتصر على عقوبة الحبس التي لا تزيد على ثلاث سنوات، بينمـا خفـف                    نلاحظ أن القانون الأردني   

رى وهي الغرامة، وترك كل من القانونيين تقـدير         القانون الجزائري من مدة الحبس وأضاف إليها عقوبة أخ        
ومع ذلك تبقى سلطة القاضي ضيقة جدا في حالة ما          . مدة الحبس وقيمة الغرامة إلى سلطة القاضي التقديرية       

 أن هذه العقوبات غير مناسبة في جريمة ما؛ كأن يرى التشديد في العقوبة في حالة معينة بعد إطلاعه                   إذا رأى 
وهذا ما تميزت به الشريعة الإسلامية فإنه حـتى إن قُـدر الحـد الأدنى              .  وحال الجريمة  على ظروف الجريمة  

للعقوبة والحد الأعلى لها تبقى للقاضي السلطة الواسعة في فرض عقوبة أخرى إذا رأى أن هذه العقوبة غير                  
    .مناسبة في حالة ما وذلك يكون بمشاورة المتخصصين في الدولة
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  حالات رفع  المسؤولية الجنائية  في جرائم الموظف العام: المبحث الأول  
  )1(  أسباب الإباحة: المطلب الأول

يعالج فقهاء الشريعة الإسلامية أسباب الإباحة في إطار الأسباب المانعة للمسؤولية الجنائية، فالأصل                   
عامة، لكن الشارع رأى استثناء من هذا الأصل        في الشريعة أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة بصفة          

أن يبيح بعض الأفعال المحرمة لمن توفرت فيهم صفات خاصة؛ لأن ظروف الأفراد أو ظـروف الجماعـة               
تقتضي هذه الإباحة؛ ولأن هؤلاء الذين تباح لهم هذه الأفعال المحرمة يأتوا في الواقع لتحقيق غـرض أو                  

  )2(.أكثر من أغراض الشارع
، لمسؤولية الجنائيـة  يعالج بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أسباب الإباحة في إطار الأسباب المانعة ل           و     

الفئة :  حيث لا يستحق مرتكبها عقاباً، وتنقسم هذه الأفعال إلى فئتين          وتتعلق بأفعال ترفع هذه المسؤولية    
 الفعل مازال محرماً، وإلى هذه الموظف فترفع العقاب عنه رغم أن     شخص   تستند إلى أسباب تتعلق ب     :الأولى

فتتعلق  :أما الفئة الثانية  . الفئة ينتمي الإكراه والسكر والجنون وهو ما سنأتي على معالجته في المطلب الثاني            
وإلى هذه الفئة    فترفع عنه الصفة الجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مباح وتمنع بالنتيجة العقاب عنه،               بالفعل

  : وأهم هذه الأسباب )3(تنتمي أسباب الإباحة،
استعمال الحق، ويشترط الفقهاء أن يكون استعمال الحق بحسن نية، وأن القصد به الإصلاح لا                -1

وقد وضع الفقهاء قيـوداً تحـول دون التعـسف          . ان يكون منصوصاً عليه في الشريعة     الضرر و 
  )4(.باستعمال هذه الحقوق

وظف العام جزائياً أن لا يكون قـد قـام          مساءلة الم صحة   فقد اشترط الفقهاء ل    ،القيام بالواجب  -2
 .بتنفيذ الواجبات الملقاة على كاهله، ما دام قائماً ذه الواجبات على وجهها المشروع

      

    
                                                 

". حالات انتفاء الركن الشرعي للجريمة بناءً على قيود واردة  على نطاق التجريم تستبعد منه بعض الأفعال           : "تعرف أسباب الإباحة بأا   ) 1(
 .177أحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ص

  .1/469نائي الإسلامي، جعودة، التشريع الج:  ينظر)2(
  .1/469عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج: ؛ ولمزيد من التفصيل ينظر347الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص: ينظر) 3(
  .198أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص :  ينظر)4(
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  استعمال حق: أولاً
للموظفين العموميين في الشريعة الإسلامية كل ما للأفراد العاديين من الحقوق، ولكن لهـم فـوق                     

،  من أسباب الإباحـة    ابها بموجب أدائه للوظيفة العامة، وهو ما قد يشكل سبب         ذلك حقوق أخرى يكتس   
 )1(.بمعنى رفع صفة الجريمة عن الأفعال التي تقع من الموظف أثناء استعماله لحق اكتسبه بمقتضى وظيفتـه                

في اصـطلاح   " الحكم الشرعي   " و. هذه الحقوق جميعها تثبت للموظف العام بمقتضى الأحكام الشرعية        و
 والحكم الشرعي على    )2(.طلباً أو تخيير اً أو وضعاً     : لأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين      ا

 ومـن هنـا   .  في مجال الفقه القانوني    وهذه بدورها مصدر للحقوق   " القاعدة القانونية   " هذا النحو يقابل    
  )3(.نونيتضح الارتباط بين الحق ومصدره، إذ لاحق إلا ما قرره الشرع أو القا

 أو في سنة    االله عز وجل   وردت في كتاب  سلم به أن مصدر الحق هنا قد يكون قاعدة شرعية           ومن الم       
 }من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن         {: رسوله صلى االله عليه وسلم، كقوله صلى االله عليه وسلم         

 وـذا تنتفـي صـفة       ومفهوم مخالفة هذا الحكم يفيد أن من تطبب وقد عرف منه طب لا يضمن،             ،)4(
 الحق قانوناً صادراً مـن ولي الأمـر، كممارسـة           يكون مصدر أو  . للامشروعية عن فعله فيصبح مباحا    ا

   )5(.يتمتع من يمارسها بموافقة ولي الأمر، فتصبح أفعال مباحةالملاكمة، فهي لعبة 
 در الحق غير مكتوبقد يكون مصو". مصدراً مكتوباً " وفي هذه الصور الثلاث يكون مصدر الحق           

 عقداً من العقـود، أو      هاوإلى جانب المصادر السابقة الذكر للحقوق، فقد يكون مصدر        . العرفأي من   
  . يكون مصدرها إرادة منفردة، أو حكماً قضائياً

مثـل  أن يوجد الحق ذاته ويثبت لصاحبه،       :أولها   :شروط ثلاثة  ،ويشترط لإباحة استعمال الحق         
  )6(. ين الشخص في وظيفة عامة لتثبت له حقوق الموظفين العامينضرورة ثبوت تعي

                                                 
  . الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة: دني علىمن قانون العقوبات الأر) 59( نصت المادة)1(

: تحقيق (،  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ،عبد الرحيم بن الحسن   ؛ الأسنوي،   1/137ج في أصول الأحكام،     الإحكام،  مديالآ) 2(
 .48هـ، ص1400،  بيروت،مؤسسة الرسالة، 1، ط)محمد حسن هيتو

  .357 الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص الصيفي، )3(
 مـن   :"وفي سنن النسائي بلفظ   . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : ، وقال 4/236ج،  7484، رقم المستدرك أخرجه الحاكم،    )4(

،  باب من تطبب ولم يعلم مـن طـب         ،اجهسنن ابن م  : ومثله في  ؛8/52ج،  4830، رقم " تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن        
  .2/1147ج، 3466رقم

 .359، ص ، الأحكام العامة للنظام الجنائيالصيفي: ينظر) 5(
  .191-190، صأحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية؛ 363-361ص ، الأحكام العامة للنظام الجنائي،الصيفي) 6(
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فلا يتجاوز الموظف مثلا حدود حقوقه، كأن يثبت         أن يلتزم صاحبه في استعماله في حدوده،       :وثانيهما    
  )1( .له الحق في التوقيع على سندات رسمية فيقوم بتزوير ما فيها

لهذا لا يعتبر الحق مباشرا بحسن نيـة،        ،ند استعماله لحقه  أن يكون صاحب الحق حسن النية ع      :وثالثهما   
حتى لو كانت أفعال مباشرته داخلة في نطاق ما يشمله الحق ماديا، إذا كان صاحبه يتـستر بـالحق في                    

ما شخص  كأن يقوم موظف جمارك بالحجز على مواد ل        قصدا إجراميا لا يمت لحقه بصلة،        الظاهر ليخفي 
  )2(.انتقاما من أبيه مثلا

 ومن أهم تطبيقات أسباب الإباحة، ما يمارسه الموظف العام وفقاً للأصول العملية والفنية السائدة في                    
مجال الوظيفة العامة، وهي أعمال لو باشرها غير الموظفين العموميين لسئلوا عنها جنائياً، أما الموظف فهي                

يش موظف الشرطة لبيت المتهم بقـصد ضـبط          فتفت .مباحة له رغم أا تشكل عادةً أفعالاً معاقباً عليها        
 كما أن الفقهاء قرروا أن الإمام أو من .أدوات الجريمة يعتبر جريمة انتهاك حرمة المنازل إذا وقعت من غيره     

ة وصحة هذا الاجتهاد، فإنه لا      تهد في عقوبة الجاني، وظن السلام     إذا اج ...ينوب عنه كالقاضي والجلاد     
 أوأما إن قصر في الاجتهاد، أو أخطأ فيه خطأ لا يحتمل،            و. ذي يلحق الجاني  لف أو الضرر ال   يسأل عن الت  

    )3(. ظن عدم السلامة، فإنه يقتص منه
وفي مقابل هذه الحقوق التي قررا الشريعة الإسلامية، جعل الشارع مسؤوليات الموظفين العموميين                  

يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا       {: يقول االله تعالى   أمانة عظيمة في رقام يسألون عنها في الدنيا والآخرة،        
 كلكم راع وكلكم    {: وسلم ، وقال صلى االله عليه    )4( } اللَّهَ وَالرسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُم وَأَنتُم تَعلَمُونَ     

ا خوّل لـه مـن      ، فالأصل في النظام الإسلامي أن الموظف العام مسؤول عم         )5( }...مسؤول عن رعيته  
سلطة، كائناً من كان، فله أن يتصرف في حدود سلطاته، وعليه أن يقدم حساب تصرفه للأمـة، فـإن                   

  .حسن أعانته، وإن أساء عاقبته وقومتهأ

                                                 
  .191-190، صأحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية؛ 363-361ص ، الأحكام العامة للنظام الجنائي،الصيفي) 1(
 على المقيم لها أي الحدود أن يقصد ا النفع والإحسان كمـا يقـصد               : جاء في كشاف القناع نقلا عن الشيخ تقي الدين         من ذلك ما  ) 2(

 ؛للتـشفي أثم  الجلاد  فإن جلد   . يقصد ذلك الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن                  
  .6/82البهوتي، كشاف القناع، ج. لأنه عدوان وليس بحد

؛ 8/375؛ الشافعي، الأم، ج   9/359؛ عليش، منح الجليل، ج    4/356؛ حاشية الدسوقي، ج   8/111الخرشي، على مختصر خليل، ج    )3(
  .9/541ابن قدامة، المغني، ج

  ).27( سورة الأنفال، الآية)4(
صـحيح  ؛  6/2611، ج 6718 ، رقم الحـديث   باب قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم          يح البخاري،    صح )5(

  .3/1458، ج1829، رقم الحديث باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، مسلم
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      والشريعة الإسلامية أرست مظاهر المساواة بين جميع أفراد اتمع المسلم، فلم يقرر الإسلام امتيازات    
 تحول دون مساءلتهم جزائياً، ولم ينظم        في الدولة  اأو بأصحاب المناصب العلي   عموميين  خاصة بالموظفين ال  

 .، وأمام القضاء العـادي     للنظام المتبع لمحاكمة  الأفراد     نظاماً خاصاً لمحاكمتهم، بل تجري محاكمتهم وفقاً      
 يستفاد مـن نـصوص      دأ وهذا المب  )1(ولهذا المبدأ السامي قرر الفقهاء مبدأ المساواة في تطبيق العقوبات،         

ويستفاد من نصوص خاصة بأحكام جنائية مثـل القـصاص          امة المقررة للمساواة بين الناس،      الشريعة الع 
ن تعدى على أحد    إ  نفسه يقتص من أن  على السلطان   أن  أجمع العلماء   :"  يقول القرطبي  )2(.والدية والسرقة 

   )3(."االله عزوجلوليس بين الولاة وبين العامة فرق في أحكام ... من رعيته 
فلم يجعل الإسلام امتيازاً لأحد في الإجرام، ولو كان الإمام، لأن العدالة توجب المساواة بين الناس                      

وَلَكُم في الْقصَاصِ حَيَاةٌ     {: وهذا ما نفهمه من قوله تعالى     . في أصل الجزاء إن ارتكبوا ما يوجب العقاب       
   ي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمقُونَ يَا أُولالمسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يـد       {:، وقوله صلى االله عليه وسلم     )4( }  تَت 

  )5( .}على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردّ على أقصاهم 
  أداء واجب: ثانيا   
تنفذ الدولة قوانينها بواسطة موظفيها، فتخولهم بعض الاختصاصات التي قد تنطوي مباشرا علـى                    

لهذا، يكون من التناقض تخويلهم هـذه الاختـصاصات   . صالح أو بحقوق محمية بعقوبات جنائيةمساس بم 
ومعاقبتهم رغم ذلك على ما يترتب عليها من مساس ذه المصالح والحقوق، ولهذا وجبت إباحة هـذه                 

ر صادر له مـن     الأفعال سواء باشرها الموظف استناداً إلى قانون يخوله مباشرا، أم باشرها استناداً إلى أم             
رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أا واجبة عليه، أم باشرها بحسن نية وهو معتقـد أن مباشـرا مـن                     

  .اختصاصه
في ضوء ما تقدم يمكننا تقسيم ما يصدر عن الموظف العام في نطاق ممارسته للسلطة إلى فئتين مـن                          

  : الإباحة

                                                 
  .2/501؛ ابن رشد ، بداية اتهد، 8/226 ابن قدامة، المغني، ج)1(
 وما بعـدها؛    1/310عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج    : ولمزيد من التفصيل ينظر   . 70ل النظام الجنائي الإسلامي، ص     العوا، أصو  ) 2(

  . وما بعدها347أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص
مام فلا حد عليه    كل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إ        إلى أن    اوخالف الحنفية الجمهور وذهبو   . 2/252  القرطبي، أحكام القرآن، ج     )3(

  . 5/277ينظر، ابن الهمام، فتح القدير، ج. إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال
  ).179( سورة البقرة، الآية)4(
باب في السرية ترد علـى      ،  سنن أبي داود  : وقريب منه في      .2/895ج،  2683، رقم دماؤهم تتكافأ المسلمون باب،  سنن ابن ماجه   )5(

  . أي تتساوى في القصاص والديات : تتكافأومعنى. 2/88ج، 2751، رقمأهل العسكر
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 تـشمل   :والفئة الثانية . القانون وأ فعل تنفيذاً لما أمر به الشارع      تشمل ما يأتي به الموظف ال      :الفئة الأولى 
  : كالآتيهوهو ما سنتناول. فعل الموظف الذي يأتي تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته

  :   أو القانون إذا كان الفعل تنفيذاً لما أمر به الشارع-1   
 العام أو الوالي إذا أدى ما وجب عليه أو أمر           القاعدة العامة المقررة في الشريعة الإسلامية أن الموظف             

، فهو غير مسؤول جنائياً، والعلـة في     -أمر به الشارع  ا  طبقا لم أي  – به طبقاً للحدود الشرعية المرسومة له     
رفع المسؤولية الجنائية في هذا اال تنبني على أن هذه الأعمال تحفظ الدين والأمة وهي من حقـوق االله                   

الواجـب لا يتقيـد بـشرط        وأيضا فـإن     )1(.الموظف العام، وتصون حقوق الأفراد    تعالى والأمة على    
  )2(.السلامة

فإقامة حدود االله واجبة على ولي الأمر، فإذا أقام حداً من الحدود على الوجه المشروع من غير زيادة                        
 بـد للمكلـف     ه لا  ولأن  لأن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة،      لا مسؤولية عليه عما تؤدي من تلف؛      ف

مثال ذلك أن يقيم حد الزنا على غير محصن فيضربه مائة جلدة بطريقـة مـشروعة                .بالواجب من إتيانه  
 ويطبق الحنفية والمالكية والحنابلـة      )3(.فيقضي الضرب إلى موت الزاني فلا مسؤولية جزائية على الضارب         

فرغم اتفاقهم  أما الشافعية   . مام أحدا فمات  المبدأ السابق في التعزير، فلا تنهض المسؤولية مطلقا إذا عزر الإ          
  )4(.مع الجمهور في رفع المسؤولية هنا، فإم يوجبون الضمان على الإمام إذا عزر إنسان فمات

عن الحكم في الشريعة الإسلامية إذا تعلق الأمر بتنفيذ الموظفين العموميين           ولا تختلف أحكام القوانين          
من حيث الاختصاص، أم من حيث الشكل والموضوع وكذلك من حيـث             سواء   لما أمرهم به القانون،   

  )5(:توافر النية لدى الموظف، وذلك على التفصيل التالي
 أما عن شرط الاختصاص، فيستوي أن يكون اختصاصاً مفروضاً على الموظف، كاختـصاص              -)       أ

يكون الاختصاص ترخيصا يدخل تقرير الجلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام في المحكوم عليه بالقتل قصاصاً، أو أن  

                                                 
؛  البهوتي، كشاف    5/540؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج    2/175؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     7/100الكاساني، البدائع، ج  :  ينظر )1(

  .12/222سلم، جسرح صحيح م.  على وجوب طاعة أوي الأمروقد نقل النووي عن القاضي عياض الإجماع؛ 5/520القناع، ج
  .5/353البابرتي، العناية شرح الهداية، ج) 2(
  .6/85؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4/506؛ حاشية الصاوي، ج5/353البابرتي، العناية شرح الهداية، ج:ينظر) 3(
  .العاقبةلآن التعزير مقصود به التأديب لا الهلاك فكان مشروطا بسلامة . 5/536الخطيب الشربيني، مغني امحتاج، ج) 4(
لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً      :)61(المادة. 427-425 الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص            )5(

 إطاعة لأمر صـدر إليـه مـن مرجـع ذي            - 2 . تنفيذاً للقانون  - 1: عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية             
  . ختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروعا
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مباشرته في السلطة التقديرية للموظف بحيث لو باشره كان مشروعاً، ومن أمثلة ذلك قيام ممثـل النيابـة                  
  .العامة بتفتيش مسكن المتهم

 وأما من حيث الشكل والموضوع، فينبغي على الموظف إتباع الإجراءات الشكلية التي أمـره    -)       ب
مـن حيـث    و.  كاشتراط أن يكون تفتيش مسكن المتهم بناءً على إذن كتابي من القاضـي             ا القانون، 

الموضوع فقد يشترط الشارع بلوغ الجريمة درجة معينة من الجسامة حتى يسار إلى اتخاذ تـدابير معينـة،                  
  .حبس المتهم احتياطياًك

ويتحقق حسن النية   . ر به القانون   يشترط أن يتوافر لدى الموظف حسن النية عند تنفيذه لما يأم           -) ج      
  .جلها منحه القانون سلطة العملألديه إذا كان يستهدف في إتيانه الفعل تحقيق الغاية التي من 

 ويدخل في نطاق الإباحة هنا إقدام الموظف بحسن نية على إتيان فعل يعتقد خطأ أنه من اختصاصه،                      
ويشترط لتوافر هذه الصورة أن يكـون الاختـصاص         وهو ليس كذلك، وهو ما يسمى بالإباحة الظنية،         

المتوهم ذا صلة واضحة بالاختصاص الحقيقي للموظف، فإن انتفت هذه الصلة ائياً تجرد الفعـل مـن                 
، وذلك مثل تجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني اعتقادا منه أنه لم يتجاوزه وإلقاؤه               المشروعية

  )1(. بالقبض عليهالقبض على متهم صدر إليه أمر 
  . إذا كان فعل الموظف تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته-2    

فإنه لا يـسأل  لأمر رئيسه الذي يجب عليه طاعته،إذا كان فعل الموظف تنفيذاً     :  في الفقه الإسلامي   -أ   
اعـة  المـأمور ط   وكان حسن النية، فإذا اعتقد    ،  ما دام جاهلاً لتحريم التجاوز    جنائياً ولو حدث تجاوز     

 ،لأن المـأمور معـذور    ؛وإنما تقع المسؤولية على الإمام    ه يقوم بواجب، فلا مسؤولية عليه،     وظن أن الإمام،  
   )2(.والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق ،لوجوب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية

مـن   يعفيـه الأمـر       فهو مسؤول عن علمه إن لم يكن إكراهاً، ولا         أما إذا علم الموظف بالتحريم          
ه عليه  ـوعن. )4(} لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق     {ن النبي صلى االله عليه وسلم قال        فإ  )3(المسؤولية؛

                                                 
؛ أحمد الأشهب، المـسؤولية الجنائيـة في الـشريعة          429الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص         ) 1(

 .208الإسلامية والقوانين الوضعية، ص
نعم إن اعتقـد وجـوب      : " 5/540؛ وجاء في مغني المحتاج، ج     200ي، الأشباه والنظائر، ص   ؛ السيوط 8/289 ابن قدامة، المغني، ج    )2(

  ".الطاعة في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه لأنه مما يخفى
؛ الإمـام الـشافعي، الأم،      1/123؛ حاشـية العـدوي، ج     2/175؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     7/100 الكاساني، البدائع، ج   )3(
  .1/39؛ ابن القيم، أعلام الموقعين، ج5/540طيب الشربيني؛ مغني المحتاج، ج؛ الخ6/117ج
،  في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة لـه           ، باب مصنف ابن أبي شيبة   ؛  18/170 ج ،  381، رقم المعجم الكبير   الطبراني،  ) 4(

    .6/545ج، 33717رقم
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 فإنه لا طاعـة في معـصية        ،أيما أمير أمرته عليكم فأمركم بغير طاعة االله فلا تطيعوه          {:السلام أنه قال    
  )2(."لآمر ما لم يكن مجبراً يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى ا: " نهأوالقاعدة هنا . )1(}االله

 دون   المـسلم بالـذمي    كان الإمام يعتقد جواز القتل    كما إذا    (وفي الأفعال التي يعتريها الاجتهاد           
، فإن الحال يختلف باختلاف صفة الموظف، فإن كان عالماً أو مجتهداً كان هو المـسؤول،      )المأمورالموظف  

اطل، أو خطأ فيه خطأ فاحشاً لا يقع الخطأ في مثله، فإن ذلك             وكذا إن كان اجتهاده مبنياً على أساس ب       
يلتحق بالعمد، ويتحمل كامل المسؤولية الجنائية، أما إذا كان الموظف جاهلاً أو عامياً أو مقلـداً فـإن                  

 الإمام إتباعلأن و )3(. تقليد الإمام فيما رآهلموظفلأن ل؛  يقع على عاتق ولي الأمر– إن وجد  –التعدي  
    )4(. الاجتهاد واجبفي محل

  : على قولين فقد اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي:     أما إذا كان أمر ولي الأمر إكراهاً
 إلى أن إكراه السلطان ينهض شبهة تسقط القصاص عـن المـأمور،             :)6( والشافعية )5(ذهب الحنفية      

   . وهو السلطانويقتص من الآمر
إلى وجوب القصاص على الآمر والمأمور،       :)9(والأظهر عند الشافعية  )8( والحنابلة )7(ذهب المالكية و     

فإذا أكره الحاكم أحداً فقتل إنسانا أو قطع طرفه أو ضربه بغير حق، فتلف اني عليه أو مات، فالحاكم                   
        كراه الإفولية ولو كان الإكراه ملجئاً؛      ه من المسؤ  والمأمور مسؤولان جنائياً عن هذا الفعل، ولا يعفى المكر

  )10(   .يعفي المُكره من العقابعلى القتل لا 
،  بكل حـال       أما إذا كان الآمر غير السلطان فإن المسؤولية الجنائية تقع على الموظف إذا كان مكلفاً              

ن المسؤولية الجنائية تقع في     محرم، فإ ، فلو أمر صاحب الشوكة موظفاً بعمل        )11(وهذا عند جمهور الفقهاء     

                                                 
   .11/335ج، 20699رقم، معصية في طاعة لا باب، مصنف عبد الرزاق) 1(
  ).89(، المادة 1/91 علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج)2(
  . 520-5/519؛كشاف القناع، ج8/289؛ ابن قدامة،المغني، ج5/540الشربيني، مغني المحتاج، ج:  ينظر)3(
 .7/100الكاساني، البدائع، ج) 4(
  .5/274دير، ج؛ ابن الهمام، فتح الق24/73 السرخسي، المبسوط، ج)5(
  .5/540؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج4/7؛ ابن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج6/44 الشافعي، الأم، ج)6(
  .4/247؛ حاشية الدسوقي، ج8/308؛ المواق، التاج والإكليل، ج2/297 ابن رشد، بداية اتهد، ج)7(
  .520-5/519؛ البهوتي، كشاف القناع، ج8/289 ابن قدامة، المغني، ج)8(
  .5/540 الشربيني، مغني المحتاج، ج)9(
  .4/247؛ حاشية الدسوقي، ج5/519 البهوتي، كشاف القناع، ج)10(
  .3/223؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج5/519؛  كشاف القناع، ج8/289 ابن قدامة، المغني، ج)11(
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داقاً لقولـه صـلى االله عليـه        ، وهذا مص  )1(مر إلا الإثم     عاتق الفاعل، ولا شيء على الآ      علىهذه الحالة   
  .}الخالق، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية {:وسلم

تنفيذا لأمر صادر     في كل فعل يباشره الموظف العام      تتحقق هذه الصورة في القوانين     : في القانون  -ب    
  )2(:طلبه القانون من شروط، وهيتراعي في التنفيذ ما ي وي.من رئيس له تجب طاعته

مختصاً بإصدار الأمر، ويتحقق هذا الشرط سواء أكان هذا الموظـف قـد             أن يكون الموظف الآمر      - 1
أم أن القانون قد خوله سلطة تقديرية في إصـدار          . تلقى اختصاصه من القانون مباشرة وعلى نحو ملزم له        

 .الأمر أو عدم إصداره
ومن الشروط  .  الموظف الآمر ما يتطلبه القانون في الأمر من شروط شكلية أو موضوعية            أن يراعي  - 2

ومن الشروط الموضوعية أنه لا يجوز لقاضـي التحقيـق في قـانون             . الشكلية الكتابة في الأمر بالتفتيش    
اقعة ممـا لا    الإجراءات الجزائية أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره في الحالة التي تكون فيها الو              

 )3( .، إلا بعد تكليف القاضي للمتهم بالحضور فلم يحضر دون عذر مقبوليجوز فيها الحبس الاحتياطي
أن يكون الموظف المأمور مختصاً بدوره بتنفيذ ما أمر به، سواء أتعلق الاختصاص بالأشـخاص أو                 - 3

 بالقبض على المتهم الصادر أمر      ومن أمثلة ذلك أن يكون مأمور الضبط القضائي مختصاً        . بالمكان أم بالنوع  
 .القبض عليه

ومن . أن يراعي الموظف المأمور ما يتطلبه القانون من شروط شكلية أو وموضوعية في تنفيذ الأمر               - 4
الشروط الشكلية أن يتم تفتيش مأمور الضبط القضائي لمسكن المتهم بحضور المتهم أو من ينيبـه كلمـا                  

، شرط توافر قرائن كافيـة علـى أن         أمثلة الشروط الموضوعية  ، ومن   )4(أمكن ذلك، وإلا بحضور شهود      
 . )5( المتهم يحوز أشياء تتعلق بالجريمة لإمكانية إصدار الأمر بالتفتيش لمسكنه

                                                 
  .5/519؛ البهوتي، كشاف القناع، ج8/289ابن قدامة، المغني، ج)1(
  .428-427 الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص :ينظر هذه الشروط)2(
إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العـام أن             [: من قانون الإجراءات الجزائية الأردني على أن      ) 111/2( تنص المادة    )3(

  .]يصدر بحقه مذكرة إحضار 
 فإن  - 2 . يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً        - 1[: من قانون الإجراءات الجزائية الأردني على أنه      ) 83(لمادة   تنص ا  )4(

 أو كان غائباً يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين مـن                  ...لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك          
   . ]شاهدين يستدعيهما المدعي العامأقاربه أو 

 للمدعي العام أن يفتش المشتكى عليه وله أن يفتش غـيره إذا             - 1[:من قانون الإجراءات الجزائية الأردني على أنه      ) 86(   تنص المادة     )5(
  .]اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة
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ويدخل في نطاق الإباحة هنا تنفيذ الموظف أمرا غير مشروع من رئيس اعتقد أن طاعتـه واجبـة                         
 أمرا باطلا بالقبض على متهم ويكون البطلان خافيـا علـي            ، مثل أن ينفذ مأمور الضبط القضائي      عليه

 الفعل الذي يرتكبـه     أنن يعتبر   أحسن نية الموظف، ك   : أولا: سؤولية هنا ويشترط للإعفاء من الم   . المأمور
ولا يكفي حسن نية الموظف بل يجـب أن          :ثانيا. مشروع، أو يجهل عدم مشروعية الفعل الذي يقوم به        

     )1(. تكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرييكون لجانبه أنه لم ير

  )2(  موا�ع المسؤولية: المطلب الثا�ي

الموظف العام  وتسمى أيضاً بالأسباب الشخصية التي تعدم المسؤولية الجزائية لأا ترجع إلى شخص                   
عـدمها   في شخـصه، كـالإكراه أو ت        اللازم توافره  في الاختيار كأن تن  وتعيبها   ،بالذات فتصيب إرادته  

ومن أجل ذلك لا يسأل الموظف العام عما يرتكبه لفقده عنـصراً            . كالجنون أو تنقصها كالغيبوبة والنوم    
  )3(.، وهما الإدراك والاختيارمن عناصر المسؤولية الجنائية

مر الذي يحتم علينا بيـان           ومفهوم موانع المسؤولية قد يختلط بغيره من المفاهيم كأسباب الإباحة، الأ          
خيرة عالم التي تفصل بين تلك المفاهيم حتى نقف بوضوح على ماهية موانع المسؤولية، حيث أن هذه الأ                الم

ذات أسـباب الإباحـة     ، في حين أن     ا شخصي  ذات طبيعة شخصية؛ لأا تتعلق بالفاعل      تتميز بأا موانع  
ة عن الفعل بحيث يصبح      فتزيل الصفة الإجرامي   ،؛ لأا تتعلق بنفي الركن الشرعي للجريمة       موضوعية طبيعة

، يبقى غير مـشروع   ف ،عن الفعل اللامشروعية  لا تزيل الصفة    التي   مشروعاً، على خلاف موانع المسؤولية    
  )4(.وتظل له صفة الجريمة

 عـن  ثلاثة عن القلم رفع {:في قوله ول صلى االله عليه وسلم أحكام موانع المسؤولية         قد بين الرس  و       
، وعلى هذا الحديث قاس     )5( }يعقل أو يبرأ حتى انون وعن يحتلم حتى طفلال وعن يستيقظ حتى النائم

  . الفقهاء سائر الأسباب التي تؤثر في العقل
                                                 

 .431 الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، صالصيفي، الأحكام العامة للنظام: ينظر) 1(
وقيل المنع أن تحول بين الرجل . يمنع نفسه، ورجل مانع ممسك: يمنع غيره، ورجل منع: ، ورجل منوعحال بينه وبين ما يريد: المانع لغة )2(

وقيل المانع ما جعله الشارع     . طلق أريد به مانع الحكم    إذا أ : أما المانع اصطلاحاً  . والذي يهمنا من هذه المعاني أولها     . وبين الشيء الذي يريده   
  .1/175الآمدي، الإحكام، ج: ينظر. حائلاً دون السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما وعدمه

العام الجنائيـة في  وقد سبق بياما عند الحديث عن أركان مسؤولية الموظف . 170نسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ص  )3(
  .الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة

  .353؛ الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص448-447أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص:  ينظر)4(
: ؛ ورواه بألفاظ مختلفـة    1/140ج،  1183، رقم ن حنبل مسند أحمد ب   روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة، والفظ المذكور للإمام أحمد،           )5(

 ==،الحـد  عليه يجب لا فيمن جاء ما باب،  سنن الترمذي ؛  2/544ج،  4398، رقم حدا يصيب أو يسرق انون في باب،  سنن أبي داود  
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في ) والتي عبر عنها بموانع العقاب      ( نائيةوقد نص قانون العقوبات الأردني على موانع المسؤولية الج               
، بينما نـص قـانون العقوبـات        )93-85(  في المواد    القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول       

  ).51-48(  المواد  فيالجزائري على موانع المسؤولية الجنائية
سنتناول في هذا المطلب الإطار العام لموانع المسؤولية الجزائية للموظف العـام في             تقدم  في ضوء ما           

قام من البحث نؤكد على أن هذا الموضوع بحد ذاته          لماغير أننا في هذا     . جرائم الوظيفة العامة التي تقع منه     
محل لدراسات مستقلة متخصصة تخرج في واقع الأمر عن صلب موضوعنا إلا أننا أثرنا التطرق إليهـا في                  
هذا المقام استكمالاً للمسؤولية الجنائية للموظف العام، لما لها من فائدة لا يمكـن إنكارهـا في معـرض                   

 هاء ونترك الرجوع إليهـا في الكتـب       لك سوف لا نفصل كثيرا في آراء الفق       لذ. دراستنا لهذا الموضوع  
  :وعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، على النحو الآتي.المتخصصة

  .موانع المسؤولية الراجعة إلى غياب الملكات العقلية للموظف العام:              الفرع الأول
  .ولية الراجعة إلى الإكراه الواقع على الموظف العامموانع المسؤ:              الفرع الثاني

   .موانع المسؤولية الراجعة إلى حالة الضرورة:              الفرع الثالث

  موا�ع المسؤولية الراجعة إلى غياب الملكات العقلية للموظف العام: الفرع الأول 
ائية عن الموظف العام الذي تقع منه جريمة        المسؤولية الجن أو رفع    نتناول في هذا الفرع حالات امتناع            

الجنـون والعاهـة   :  الحالات هيع إلى غياب الملكات العقلية، وهذه     الوظيفة العامة، والتي ترج   من جرائم   
أما عن صغر السن كسبب من الأسـباب        . مسكرة أو مخدرة  ير  الغيبوبة الناشئة عن تعاطي عقاق    والعقلية،  

، فلن نتناوله بالدراسة والبيان وذلـك لأننـا         جعة إلى غياب الملكات العقلية     الرا المانعة للمسؤولية الجزائية  
بصدد دراسة المسؤولية الجنائية للموظف العام، ومن البديهي عدم توافر هذه الصورة في الموظف العـام،                

 مـا   بناءً على .  لأن الشريعة الإسلامية، وغالبية الأنظمة المعاصرة إن لم نقل كلها، تشترط رشد الموظف            
  :التاليةنقاط التقدم سوف نعالج هذه الموانع في 

  .أن يكون الموظف العام مصاباً بجنون أو عاهة في العقل:    أولا  
  .وبة الناشئة عن المخدر أو المسكرقصور الملكات العقلية للموظف العام بسبب الغيب:      ثانياً

                                                                                                                                                 
 طلاق المعتوه   باب،  سنن ابن ماجه  ؛  6/156ج،  3432، رقم الأزواج باب من لا يقع طلاقه من     ،  سنن النسائي ؛  4/32ج،  1423رقم==

   .1/658ج، 2041، رقموالصغير والنائم

   
   
  



www.manaraa.com

 243

  : العقلأن يكون الموظف العام مصاباً بجنون أو عاهة في:   أولاً
أن يكون مـدركاً مختـاراً، ولا       يجب       ذكرنا سابقاً أنه لكي يعتبر الموظف مسؤولاً جنائياً عن أفعاله           

فإن كان فاقداً لملكة العقل بسبب عاهة أو أمر عارض أو           . يكون مدركاً إلا إذا كان متمتعاً بقواه العقلية       
 عن أفعاله حيث لا عدالـة ولا مـصلحة في           لإدراك، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية     ا ل جنون كان فاقد  

   )1(. عقابه
  :تعريف الجنون وعاهة العقل -1

     الجنون عارض من أعراض مرض العقل، فهو يقوم بالموظف، ويظهر في تصرفاته بوضـوح، حيـث                
 وقد اختلف العلماء في حقيقة الجنون، كما اختلف الأقدمون في           )2(.يعتري عقله فيفقده الوعي والإدراك    

نة والقبيحة  اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحس     : " فعرفه صاحب التلويح بأنه   ة العقل، وموضعه،    حقيق
  )3(." وبتعطل أفعالها،بأن لا يظهر آثارها، المدركة للعواقب

  )4(". اختلال القوة التي ا إدراك الكليات:"وعرفه صاحب البحر الرائق بأنه
فإا تستعمل مصطلحات عديدة للتعبير عن العيب في العقل، منها لفظ           ،  وفي مجال القوانين الوضعية          

اء القـانون   وتركوا ذلك للفقه  ،  الجنونلقانون   ا لم يعرف و. ، أو مرض عقلي   العاهة في العقل   الجنون، أو 
كل مرض يؤثر في المكنات العقليـة للإنـسان   :  عرفه بعضهم بأنه)5(.حسب ما يسفر عنه التقدم العلمي    

  )6(.إلى فقده القدرة على الإدراك أو القدرة على الاختياربحيث يؤدي 
، فإن التعريف على هذا الوضع يشمل جميـع         العاهة في العقل   وأوإذا كان هذا هو تعريف الجنون             

فالآفات العقلية متعددة ومتنوعة، وكل واحدة لها أثر        . الحالات التي يتسبب عنها عيب عقلي في الإنسان       
ير الأمور، وعلى ذلك يدخل تحت معنى الجنون والعاهة العقلية بعض الحالات التي وقف              في التفكير وتقد  

 وهو أشد حـالات نقـص العقـل،         )7("العته  " فيها نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج مثل          

                                                 
  .131الأشهب، المسؤولية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ص:  ينظر)1(
  .110-108م، ص 1971 التونجي،عبد السلام، موانع المسؤولية الجنائية، معهد البحوث والدراسات العربية، )2(
  .2/332ويح على التوضيح، ج التفتازاني، شرح  التل) 3(
 .6/45 ابن نجيم، البحر الرائق، ج) 4(
  .171نيسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ص :  ينظر)5(
 .459الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص:  ينظر) 6(
أي يكون عاقلاً أحياناً ومجنونـاً      .  فآناً بحيث يشبه ما يصدر من العقلاء أحياناً واانين أحياناً          هو اختلال العقل اختلال طبيعياً آناً     :  العته )7(

 الفيـومي،   .المعتوه المدهوش من غير مس أو جنـون         ورد في المصباح المنير أن العته نقص في العقل من غير جنون أو دهش و              . أحياناً أخرى 
  .393المصباح المنير، ص
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 في الجنون    الذي يحتل المرتبة الوسطى بين العته والذكاء العادي أو المتوسط، ولا يتطلب            )1("البله   "هـويلي
  )2(.أحدهما فقطيفقد وعاهة العقل أن يفقد الموظف الإدراك والإرادة معاً وإنما أن 

 إلى     كما يتسع هذا المفهوم أيضاً للأمراض العصبية التي تصيب الجهاز العصبي للموظف العام وتؤدي               
وأهـم  . رادة أو عليهما معاً   انحراف نشاطه أو اتجاهه عن النمو الطبيعي المألوف مما يؤثر على الوعي أو الإ             

  .)5(، والصرع)4(، واليقظة النومية)3(تلك الأمراض الهستريا
   
  : أو عاهة العقل حكم الجنون-2         

العبرة في الجنون المانع للمسؤولية أن يكون قائماً وقت ارتكاب الجريمة، حتى ينتج أثره، إذ لا أثر له                        
 ارتكاب الجريمة أو بعده، إنما يجب أن يتحدد وجوده مع وجود الجريمة             من ناحية المسؤولية إذا حدث قبل     

في شتى أنواع الجنون، فشرط وحدة الزمن بين الجريمـة والجنـون هـو المعـول عليـه في المـسؤولية                     
، }يعقـل  أو يبرأ حتى انون وعن... ثلاثة عن القلم رفع {:وقد ورد في الحديث   .)6(ة  ــــالجنائي

ن انون بنص الحديث من هنا كان انون معدوم الأهلية فلا تقام عليه الحـدود ولا                فالتكليف مرفوع ع  
وهذا موضع    متعذر في انون،   ح والزجر وهو  يطالب بالقصاص، ولا تقام عليه التعزيرات؛ لأا للإصلا       

لكـن مـا    ،  ستمر الذي يستوعب جميع الأوقات    هذا بالنسبة للجنون المطبق، أو الم      )7(.اتفاق بين الفقهاء  
  .؟حكم الجنون إذا كان معاصراً للجريمة أو لاحقاً لها

                                                 
قيل البله في أمر الدنيا الغافلون عن الشر وإن لم          } أكثر من يدخل الجنة البله      {  البله الغفلة وفي الحديث       من ضعف عقله، و    هو: الأبله ) 1(

؛ 5/50ابن نجـيم، البحـر الرائـق، ج       .كالأبله فيتغافل ويتجاوز   خير أولادنا الأبله العقول أي الذي هو لشدة حيائه           :ويقال ،يكن م بله  
 .1/225؛ البهوتي، كشاف القناع، ج62، صالفيومي، المصباح

  .401، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مطابع البيان التجارية، دبي، ص )1979( أبو خطوة، احمد، )2(
ا هي عبارة عن رد فعل معين يصدر عن الموظف إزاء مواقف أو ظروف معينة، وقد تتخذ الهستريا صورة ينتاب فيها المريض                      :  الهستريا )3(

حالة سكون وهدوء شديد يبدو معها وكأنه لا يحس بما يدور حوله فلا يتحرك ولا يرد على أحد، وقد تأخذ النوبة الهستيرية صـورة نوبـة       
، دار الثقافـة    -القسم العام -نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات      : تشنجية شبيهة بتلك التي تحد أثناء الصرع، أو صورة بكاء مفرط؛ ينظر           

  .272لتوزيع، عمان، صللنشر وا
:  تجعل الموظف النائم ينفذ بأعضاء جسمه ما يرد إليه من صور ذهنية وهو لا يعني ما يفعله؛ ينظـر                  مهي نوع من الأحلا   :  اليقظة النومية  )4(

  .272، ص-القسم العام-نجم، قانون العقوبات 
اذة تسيطر على إرادته وقد توجهها إلى أفعال مخالفة للقـانون           هو نوبات يفقد المريض خلالها وعيه، وتعرض له قبيلها دوافع ش          :  الصرع )5(

  .272، ص-القسم العام-نجم، قانون العقوبات : ويتميز هذا النوع بصعوبة التفكير والإدراك والتذكر؛ ينظر
  .148-147التونجي، موانع المسؤولية الجنائية، ص :  ينظر)6(
؛ ابـن قدامـة، المغـني،       6/5؛ الإمام الشافعي، الأم، ج    8/75ح مختصر خليل، ج   ؛ الخرشي، شر  7/65الكاساني، البدائع ج  :  ينظر ) 7(
 .1/593؛ عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج1/169ج
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  : حكم الجنون المعاصر لجريمة الوظيفة العامة التي تقع من الموظف-)أ      

يترتب على الجنون المعاصر لجريمة الوظيفة العامة التي تقع من الموظف العام، عدم مساءلة الموظـف                      
فالجنون لا يبيح الفعل المحرم وإنما يرفع       .  المسؤولية ركن من أركان  منه لانتفاء   انون عن الجرائم التي تقع      

فإذا جن بعد ارتكاب الجريمة، فلا   مع إمكان معاقبته مدنيا،   ،عنهالجنائية   برفع المسؤولية    عقوبته عن الفاعل  
   )1(.ين فقهاء الشريعةوهذا الحكم متفق عليه ب.  عاقلاالقيام بالجريمةلأنه كان حين ترفع عنه المسؤولية؛ 

ولا تختلف الشريعة في هذا عن القوانين المعاصرة، فقد تناول القانون الأردني الجنون كـسبب مـن            
المـادة  من قانون العقوبات الأردني، حيث جـاء في         ) 92-91( الأسباب المانعة للمسؤولية في المادتين      

قل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمـة          فترض في كل إنسان بأنه سليم الع       ي [ :منه بأنه ) 91(
 يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو         - 1[ : فقد جاء فيها أنه   ) 92(المادة  أما  .] حتى يثبت العكس  

تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك                   
 كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجـز في            - 2.ل في عقله  ب اختلا الفعل أو الترك بسب   

مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير من لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطـراً علـى الـسلامة                    
 لا عقوبة على مـن      [:على أنه ) 48(وفي الإطار نفسه نص قانون العقوبات الجزائري في مادته          . ]العامة

  .]ان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة ك

ن الجزائري والأردني نصا على امتناع مسؤولية الموظف الجنون، فإن ذلك لا يعني             وإذا كان القانونا        
انتفاء الإجراءات القضائية كافة في مواجهة المتهم، وهذا ما يستنتج من النصوص السابقة الـذكر، فقـد                 

 تقي اتمع من خطورة الجاني وذلك بإيداعه في مأوى علاجـي إلى أن          على تدابير علاجية ملائمة    تنص
  .  نه لم يعد خطراً على السلامة العامةأيثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه و

  : حكم الجنون اللاحق لجريمة الوظيفة العامة التي تقع من الموظف-)ب     

  ى النحو التالي المسؤولية عل     أما إذا طرأ الجنون بعد وقوع الجريمة فإن ذلك لا يعدم

  :الجنون قبل الحكم -  

 لأن  ؛ فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها لحين زوال الجنون                    
أما الشافعية والحنابلة فلا يرون الوقـف لأن        . شرط العقوبة التكليف وانون غير مكلف وقت المحاكمة       

                                                 
 فأما إن قتله وهـو      : 5/521وقد اشترط معاصرة الجنون لفعل القتل حتى يعفى من القصاص، من ذلك ما جاء في كشاف القناع، ج                 ) 1(

وينظر بتفصيل . وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل   ،   لأنه كان حين الجناية عاقلا     ؛قصاصعاقل ثم جن لم يسقط عنه ال      
 . وما بعدها1/586عودة، التشريع الجنائي ، ج: واف
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يشترط إلا وقت ارتكاب الجريمة من ناحية ولأن محاكمة المتهمين في الشريعة الإسلامية محاطة              التكليف لا   
  )1(.بضمانات قوية من ناحية أخرى

 فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد         ؛العقل فقط        هذا وإن العقوبات التعزيرية كلها شرطها       
 لأما ليسا من أهل العقوبة ولا مـن         ؛ الذي لا يعقل    من أهل العقوبة، بخلاف انون والصبي      ه لأن ؛مقدر

 إيذاء لا جدوى ه؛ ولأن التعزير تأديب وزجر عام، وهذا لا يتحقق مع انون، فيكون تعز ير  أهل التأديب 
  )2(.فيه

  : الجنون بعد الحكم -

انت الجريمة تثبت  طرأ الجنون بعد الحكم فيرى الشافعية والحنابلة عدم وقف الحكم إلا إذا كا     أما إذ
ره إلى وقت التنفيذ كان دليل الإثبات الوحيد هو الإقرار لأن للمحكوم عليه أن يرجع عن إقراوبالبينة 

 إذا طرأ الجنون وقف تنفيذ الحكم المالكية ويرى )3 (.لعقوبة والجنون يمنع هذا الرجوع بتنفيذ اوبعد البدء
  )5(.ا في رأيهم تسقط وتحل محلها الديةإلا إذا كانت العقوبة القصاص فإ)4(بعد الحكم

  :صور الجنون -2
ن ذكرنا، وهي   أ     إن الآفات العقلية متعددة، وكل واحدة لها أثر في التفكير وتقدير الأمور كما سبق و              

  . أو الجنونتتدرج من الغباوة إلى البله إلى أن تبلغ العته
ذلك حيث يشمل كل قـدرات الموظـف أو              وبناءً على ذلك فقد يكون الجنون عاماً أو مطبقاً، و         

ملكاته العقلية ويأخذ طابع الاستمرار أي لا يتخلله فترات إفاقة، وقد يكون متقطعاً يتخذ شكل نوبـات                
والحكم بالنسبة للجنون المطبق أنه يفقد الأهلية ويمنع        . تتخللها فترات إفاقة يعود الشخص فيها إلى رشده       

 قيام المسؤولية في حالة ارتكـاب الموظـف         مقطع الذي يترتب عليه عد    قيام المسؤولية، بعكس الجنون المت    
لجريمته خلال إحدى النوبات التي يتعرض لها، أما إذا انقشع عنه الجنون وعاد له الإدراك، صار مـسؤولاً                  

  )6(.جنائياً عما يرتكبه من جرائم

                                                 
  .209؛ أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص 458-457أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص:  ينظر)1(
  .459؛ أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص7/65الكاساني، البدائع، ج: ينظر )2(
  .458؛ أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص210نيسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ص :   ينظر)3(
  ".أرى أن يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك :  قال : "جاء فيها. 4/631الإمام مالك، المدونة، ج) 4(
  .210نيسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ص :   ينظر)5(
  .453؛  أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص1/586عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر)6(
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، مثل جنون العقائد الوهمية           وقد يكون الجنون متخصصاً، أي يتعلق بجانب معين من النشاط الذهني          
، والأرجح  إلحاق    )2(، أو جنون الأفكار الخبيثة كجنون السرقة المسمى بالكليتومانيا        )1(المسمى بالبارانويا 

 الإدراك أو كـان إدراكهـم مـن    وا يأتون الفعل ارم وهم فاقدون     المرضى ذا النوع باانين إذا كان     
   )3(.ن لم يكونوا كذلك فهم مسؤولون جنائياًالضعف بحيث يساوي إدراك المعتوه، فإ

     وقد يصاب الموظف العام ببعض الحالات النفسية التي تثير التساؤل عن مدى تأثيرها علـى حالتـه                 
ازدواج الشخصية، وارتكاب الجريمـة     : العقلية، ومن أهم هذه الحالات التي تثار في هذا الخصوص اثنتان          

  .تحت تأثير العواطف
اج الشخصية هي حالة مرضية نادرة تصيب الموظف، فيظهر في بعض الحيان بغـير مظهـره                      وازدو

العادي، وتتغير أفكاره ومشاعره وقد تتغير ملامحه ويأتي أعمالا ما كان يأتيها في حالته العادية، ثم تـزول                  
 الحالة أن الموظف    وحكم هذه . لى حالته الطبيعية  د أن يعود إ   الحالة الطارئة فلا يذكر شيئاً مما حدث له بع        

   )4(.ه كان فاقداً عقله وقت ارتكاب الجريمة مجنوناً إذا لم يدرك ما يفعل؛ لأنيعتبر
     وأما عن الثورة العاطفية فمن المتفق عليه أا لا تعد مانعاً من المسؤولية لأا مما لا يبلغ من الشدة ما                    

إن العاطفة لا تعتبر مانعاً من المسؤولية مهما بلغت         يفقد معه الموظف قدرته على التمييز والإدراك، وعليه ف        
؛ لأم يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم، ويعملوا علـى         حدا، ويستوي أن تكون العاطفة شريفة أو دنيئة       

 ولكن قد   )5(.عدم الانسياق وراء الغضب، ولأن هؤلاء إذا تركوا من دون عقاب استرسلوا في انفعالام             
على النحو الـذي    كالتوبة  العقوبة في الشريعة الإسلامية إذا كانت العقوبة تعزيراً         يكون للعاطفة تأثير في     

سيأتي معنا تفصيله لاحقاً في الأسباب المخففة للعقوبة، وهذا التأثير كان محل توافق بين الشريعة والقانون                
   )6(.حيث تصلح العواطف القوية كعذر قانوني مخفف للعقوبة

                                                 
، بحيث يستحيل   تسيطر على الشخص المريض ذا النوع من المرض العقلي أفكار معينة ومعتقدات خاطئة تسيطر على تفكيره               :  البارانويا )1(

وتتنوع صور هذا المرض تبعاً لطبيعة هذه المعتقدات الخاطئة منها بارانويا الاضطهاد، مثل أن يسيطر على الموظف الشعور                  . عليه التخلص منها  
 أحكام قـانون    أبو خطوة، شرح  : ينظر. أنه مضطهد، ولذلك كثيراً ما يقدم على ارتكاب جريمة الوظيفة العامة اعتقاداً منه انه في حلٍ منها                

  .403العقوبات، ص
حالة تتسلط على الشخص فيها فكرة السرقة ، فيقدم على سرقة أي شيء من المال، حتى ولو كان عديم القيمة والفائـدة،                      :  الكيتومانيا )2(

  .403أبو خطوة، شرح أحكام قانون العقوبات، ص: وتسمى هذه الحالة بجنون السرقة، ينظر
  .1/588ي الإسلامي، ج عودة، التشريع الجنائ )3(
  .1/589 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج )4(
  .452 أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص) 5(
  .1/593 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج)6(
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تي تمنع من العقوبة وتلحق بالجنون ذكرها الأصوليون عند بحـثهم عـوارض                 وهناك بعض الحالات ال   
  . )2( والإغماء)1(الأهلية وذكرها المحدثون بعد الكلام عن الجنون وأثره، وهي النوم

  قصور الملكات العقلية للموظف العام بسبب الغيبوبة الناشئة عن المخدر أو المسكر: ثانياً
 العلمية أن الإفراط في تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة يفضي              أثبتت الأبحاث والدراسات      

إلى خلل في الملكات والقدرات الذهنية للإنسان، بحيث يفقد القدرة والسيطرة على ما يصدر عنـه مـن                  
أفعال وما يترتب عليها من نتائج، كما يؤثر على الإدراك والإرادة مما يؤدي إلى فقـدها أو الانتقـاص                   

  )3(.نهام
لوظيفة العامة وهـو    امن جرائم   فإذا تناول الموظف العام العقاقير المخدرة أو المسكرة وارتكب جريمة                

  :حالتينتحت تأثيرها، فإن الأمر لا يخلو من 
  .أن يكون تناولها دون علم بماهيتها أو على غير إرادته:  الأول  

  .   أن يكون تناولها عن علم وإرادة:   الثاني
ويطلق على الحالة الأولى اسم الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري، وعلى الثانية اسم الغيبوبة الناشئة                    

  :وسوف نتناول هاتين الحالتين تباعاً على التفصيل التالي. عن سكر اختياري
  : الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري-1     

أي رفع  -لسكران لا يعاقب على ما يرتكب من جرائم       ، أن ا  )4(   الرأي الراجح في كل المذاهب الأربعة       
،  إذا تناول المادة المسكرة مكرهاً، أو تناول المسكر مختاراً وهو لا يعلم أنه مـسكر               -المسؤولية الجنائية عنه  

ه ارتكب الجريمة وهو زائل العقل فيكون حكمه حكـم انـون أو            أو شرب دواء للتداوي فأسكره؛ لأن     

                                                 
الباطنة عن  العمل مـع      فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة و           هو  النوم  : عرفه عبد العزيز البخاري فقال    ) 1(

  .4/278 كشف الأسرار، ج.سلامتها واستعمال العقل مع قيامه 
كـشف الأسـرار،    . ةـالإغماء فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيق            :  عرفه عبد العزيز البخاري فقال     ) 2(
  .4/280ج
تبر الشخص سكران إذا فقد وعيه، وصار لايعقل شيئا، حتى إنه لا يعرف             ويع. 406 أبو خطوة، شرح الحكام في قانون العقوبات، ص        )3(

ابن قدامة، المغـني،    . وعند الصاحبين وجمهور الفقهاء أن السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان           . هذا عند أبي حنيفة   . الرجل من المرأة  
  .9/141ج
؛ 2/247؛ ابن فرحون، تبـصرة الحكـام، ج       6/319هب الجليل، ج  ؛ الحطاب، موا  5/313ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج     :  ينظر )4(

؛ أبو زهرة، الجريمة والعقوبـة،  9/138 ؛ ابن قدامة، المغني، ج269-7/268؛ الرملي، اية المحتاج، ج   4/457الشربيني، مغني المحتاج، ج   
  .504ص
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نه خمر لدفع   لموظف الذي يشرب الخمر وهو عالم أ      ويلحق بالإكراه حالة الاضطرار، فا     )1(.النائم وما أشبه  
  .غصة فسكر منها ثم ارتكب جريمة أثناء سكره فإنه لا يعاقب عليها

القانون الأردني الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري مانعاً من موانع المـسؤولية الجزائيـة،       وقد اعتبر        
لا عقاب على من يكون      [: من قانون العقوبات الأردني، التي جاء فيها أنه       ) 93(وسند ذلك نص المادة     

فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخـدرة أيـاً                
  .]كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه لها 

  : عن سكر اختياري الغيبوبة الناشئة-2             
غير حاجة فيسكر منه، هـل      من يتناول المسكر مختاراً بغير عذر، أو يتناول دواء ل         اختلف الفقهاء في          
   أم لا؟ أثناء سكره ائمجرما يحدثه من مسؤول عن هو 
 )5(هور والحنابلة في قول مش    )4( في الراجح عندهم   ة والشافعي )3( والمالكية )2( ذهب الحنفية  :القول الأول     

عندهم إلى أن السكران الذي يقدم على السكر مختارا يعاقب على كل جريمة يرتكبها سواء كانت حدية                 
 ؛والسكر لا يصلح شبهة دارئة    : " قال عبد العزيز البخاري   . أن يصحو أو تعزيرية، وتقام عليه العقوبة بعد       

 لأن المقصود وهـو     ؛ الصحو لأنه حصل بسبب هو معصية فلا يصلح سببا للتخفيف لكن الحد يؤخر إلى            
  )6(."الانزجار لا يحصل بالإقامة في حالة السكر

 )9( وابن تيمية)8(وابن القيم)7( من الحنفية  جعفر الطحاوي  و الحسن الكرخي وأب   وأب ذهب:القول الثاني     
ن  القول بأن السكران غير مؤاخذ بأقواله وأفعاله أبـدا سـواء كـا              إلى )10(من الحنابلة وبعض الشافعية   

                                                 
  .1/583عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج:  ينظر)1(
 .4/355؛ البخاري، كشف الأسرار، ج5/315؛ شرح فتح القدير، ج24/33 السرخسي، المبسوط، ج) 2(
  .6/319 الحطاب، مواهب الجليل، ج) 3(
  .269-7/268؛ الرملي، اية المحتاج، ج6/6 الشافعي، الأم، ج) 4(
 .9/138 ابن قدامة، المغني، ج) 5(
  .4/355 عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج) 6(
 .4/355ي، كشف الأسرار، ج عبد العزيز البخار) 7(
  .4/49 ابن القيم، إعلام الموقعين، ج) 8(
 .33/103 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج) 9(
 .4/69 الشربيني، مغني المحتاج، ج) 10(
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 ـتنْلأن غفلته فوق غفلة النائم فـإن النـائم ي          ؛ات أو غيرها  ـــجناي  ـه إذا ن  بِ ه والـسكران لا    َـبِ
  )1( .هــــينتب

 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن رأيهم موافق لروح الشريعة الإسلامية                   والراجح في رأيي  
تحقوا، فإن لم نقم عليه عقوبة ما يرتكبـه مـن           في القضاء على الجريمة وارمين وإنزال العقوبة التي يس        

جرائم لكان السكر طريقا لارتكاب الجرائم فمن أراد أن يسرق أو يزور يشرب الخمر ويفعل ما يريـده                  
نـه  م وضياع حقوق، فإ   اولا يلزمه عقوبة ولا وجه لهذا، فالسكران المختار لا عذر له فيما يرتكب من آث              

  .ذاته يشكل جريمة فيستحق العقوبة جزراً لهأزال عقله بنفسه، وبسبب هو في 
 عما يرتكبه من جـرائم     باختياره يسأل مسؤولية كاملة      الذي يسكر       وعلى ذلك فإن الموظف العام      

 الشر قد تبادرت إلى ذهنه، ومع ذلك لم يتوان عن الولوغ في             ن في حالة إفاقة، باعتبار أن فكرة      كما لو كا  
ولم يعالج قانون العقوبـات الأردني مـسألة        . داء على حق يحميه الشارع    المنكر الذي كان وسيلته للاعت    

   )2(.الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري

  موا�ع المسؤولية الراجعة إلى الإكراه الواقع على الموظف العام: الفرع الثا�ي
منـه جريمـة         الإكراه عامل عارض من شأنه إسقاط المسؤولية الجزائية عن الموظف العام الذي تقع              

القدرة على الإدراك، والقدرة على الاختيار، فيفقدهما       : الوظيفة العامة، لأنه يؤثر في مفترضا تحملها وهما       
وسنعالج في هذا الفرع الإكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية للموظف العـام في              . أو يفقد إحداهما  

تعريف الإكراه  : أولاً -    :ع إلى العناصر التالية   الشريعة الإسلامية والقانون، وفي ضوء ذلك سنقسم الفر       
  .حكم الإكراه: ثالثا - .صور الإكراه: ثانياً - .وشروطه

  تعريف الإكراه وشروطه: أولاً
، والإكراه كمانع من موانع المسؤولية الجنائيـة        )3(      سبق وان عرفنا الإكراه لغة واصطلاحاً في موطنه       

وحد الإكراه هنا هو أن يهدد      . وظف بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره      للموظف العام هو فعل يفعله الم     
الموظف قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقاب يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه وغلـب                  

                                                 
بـة  ؛ االي، عبد الحميد إبراهيم، مسقطات العقو      505-504أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص    : ينظر بتفصيل واف في أدلة كل فريق        ) 1(

وما بعدها؛ عـودة،    176م، ص   1992 -م1412التعزيرية وموقف المحتسب منها، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض،           
 .1/583التشريع الجنائي الإسلامي، ج

  .619م، ص 2002 السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الأردني،الدار العلمية الدولية، عمان، )2(
المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الرسالة صور عن تجاوز الموظف حدود وظيفتـه، جريمـة                      :  ينظر )3(

  .الإكراه على الاعتراف
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 على ظنه أن يفعل به ما هدد به إذا امتنع مما أكرهه عليه، وبناءً عليه هناك عدة شروط لا بد من توفرهـا                      
  )1( :حتى يتحقق الإكراه وهذه الشروط هي 

، كالـسلطان    لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش     أن يكون قادرا على إيقاع ما هدد به،       :  شرط المكرِه  -أولا
  .ذلك أن ديد غير القادر لا اعتبار لهونائبه،  

 ذلك أن    طلب منه،  أن يغلب على ظن الموظف المكره وقوع ما هدد به إذا لم يقر بما             : شرط المكره  -ثانيا
 وأن يعجز عن دفع ما أكره عليه بالمقاومة         .وتعذر التوصل إلى الحقيقة   ،  غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة     
   . أو الهرب منه أو الاستغاثة بالغير

والحـبس  )2(ضاراً بحيث يعدم الرضا أو يفسده كالضرب      هدد به   الأمر الم أن يكون   :  شرط المكره به   -ثالثا
ويختلف ذلك باختلاف طبقـات   ،  غيرهما مما يوجب غما يعدم الرضا      أو،  قتل أو إتلاف عضو   والقيد أو ال  

  .الناس وأحوالهم
 إمـا لحـق     ،ه ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه       المكرالموظف  أن يكون   : شرط المكره عليه   -رابعا

 كما في إكراهه ظلما -شرع  وإما لحق ال، وإما لحق شخص آخر- كما في إكراهه على بيع ماله     -نفسه  
 أو الدلالة عليه لذلك أو على ارتكاب موجب حد    ، أو نفس هذا الشخص    ،على إتلاف مال شخص آخر    

  .  وشرب الخمرا كالزن،في خالص حق االله
  : صور الإكراه: ثانياً     

   )3(.صلتام وإكراه غير ملجئ وهو الناق إكراه ملجئ وهو ا:قسم الحنفية الإكراه إلى نوعين      
 فهو ما يوجب الإلجاء والاضطرار كالقتل والضرب الذي يخاف منه تلف الـنفس              والإكراه الملجئ       

وهـذا  . وهو يسمى بالإكراه التام، لأنه يجعل المُكره كالآلة في يد الفاعل          . أو العضو قلَّ الضرب أو كثر     
  . ارالنوع يؤثر في جميع تصرفات المكره لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختي

                                                 
؛ 4/53؛ عليش، منح الجليل، ج    8/81؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج     5/182الزيلعي، تبيين الحقائق، ج   :  هذه الشروط   ينظر ) 1(

  .7/393؛ ابن قدامة، المغني، ج4/471؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج3/334شيتا القليوبي وعميرة، جحا
 على وجه يكـون     ،وإن كان في بعض ذوي المروءات     ،  فليس بإكراه ،   اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به         بفأما الضر : "  قال ابن قدامة     ) 2(

؛ ومثله في منح الجليل لـشيخ       7/393المغني، ج .  فهو كالضرب الكثير في حق غيره        ،   وشهرة في حقه   ،   وغضا له  ،  إخراقا بصاحبه   
  .4/53عليش، ج

  .7/175 الكاساني، البدائع، ج)3(
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، أو ما يسمى بالإكراه الناقص، فهو أن يكره الموظف العام بما لا يخاف منه               الإكراه غير الملجئ  أما       
 الرضـا ولا يوجـب      مام البينِّ من الأشياء وهذا النوع يعد      يلحقه الاغتم سوى أن   وليس فيه تقدير لازم     

  .)1(ضا كالإقرار الر فلا يؤثر إلا في تصرف يحتاج إليالإلجاء ولا يفسد الاختيار،
:  الاختيار، ومن أمثلتـه    مهو الذي يعدم تمام الرضا ولا يعد      و الإكراه الأدبي يسمى ب ما  ومن هذا النوع     

التهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع أو الخ أو الأخت أو ما يجري مجرى ذلك، فما يصيب الابن مـن                    
  )2(. أدبيحبس أبيه من الأذى ليس أذى جسيماً يقرع جسمه، وإنما هو أذى

والإكراه المادي عندهم هـو     . معنويإكراه مادي وإكراه    :  فيقسمون الإكراه إلى   ،     أما رجال القانون  
تلك القوة المادية التي تقع على جسم الموظف فتمحو إرادته وتدفعه إلى ارتكاب جريمة على نحو لا تنسب                  

      )3( .راديةإليه فيها غير حركة عضوية أو موقف سلبي مجردين من الصفة الإ
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن القانونين الجزائري والأردني لم يتعرضا للإكراه المادي، والسبب في                    

تقديرنا هو أن حكمه من المبادئ القانونية العامة التي لا تحتاج إلى نص في تطبيقها إذ من أسـس قيـام                     
 ،أما الإكـراه المعنـوي    . )4(ذا انتفت الحرية انتفت المسؤولية    المسؤولية في القانون توافر حرية الاختيار، فإ      

 بأنه قوة إنسانية تتجه إلى نفسية الموظف دون أن تقبض على جسمه، فتحمـل هـذه                 ه القانونيون فيعرف
     )5(.النفسية كرهاً على إتيان فعل يعد في القانون جريمة

ره من الناحية المادية، ولكنه يشل حركته ويذهب        والإكراه المعنوي على هذا النحو لا يعدم إرادة المك             
بقيمتها من حيث القدرة على الاختيار، فيدفع المكره ويحمله على ارتكاب الجريمة تحت تأثير الخوف من                

في محررات رسمية تحـت       ومثال ذلك أن يأتي الموظف العام جريمة التزوير        )6(.خطر جسيم وشيك الوقوع   
  .تأثير التهديد بقتل ولده

 رجال القانون تدخل كلها في إطار الإكراه الملجـئ، وإن           ذكرها   وفي اعتقادنا أن صور الإكراه التي         
كان هناك من المحدثين من يعتبر الإكراه المادي صورة لا تدخل تحت التقسيمات الثلاثة التي جاء ا فقهاء                  

  )7(.الشريعة الإسلامية
                                                 

  .104االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص :  ينظر)1(
  .470 ص ؛ الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي،512-510أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة، ص:  ينظر)2(
  .579ربيع، شرح قانون العقوبات، ص:  ينظر)3(
  .548 السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص)4(
  .582 ربيع، شرح قانون العقوبات، ص)5(
  .416 أبو خطوة، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص )6(
  .467للنظام الجنائي ، ص  من هؤلاء الأستاذ عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة )7(
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  العام الواقع على الموظف حكم الإكراه: ثالثا     
يرفع الإكراه المسؤولية الجنائية عن الموظف العام في كل فعل محرم يبيح الشارع الحكـيم إتيانـه في                        

: ولقوله تعالى ،  )1( } وَقَد فَصلَ لَكُم مَا حَرمَ عَلَيكُم إِلَّا مَا اضطُرِرتُم إِلَيه           {: حالة الإكراه، لقوله تعالى   
}   غَي طُريمٌ          فَمَنِ اضإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَح هفَلا إِثْمَ عَلَي فتزوير المحررات الرسمية أو أخذ     . )2( } رَ بَاغٍ وَلا عَاد

 ـ               بـاح إذا   ت هاالرشوة أو التكسب من وراء الوظيفة العامة، كلها أفعال محرمة في غير حالة الإكراه، ولكن
 أصلاً، لأن التحريم يـزول      نه محرم أ ون الفعل ول   الموظف العام عليها، ومن ثم فلا مسؤولية على إتيا         أكره
 الشريعة الإسلامية في الإكراه الذي يمنع المسؤولية الجنائية عن الموظف العام أن يكون              وتشترط. كراهبالإ

وعلى ذلك يكون موضـع      )3(.إكراهاً ملجئاً، فإن كان ناقصاً فإنه لا يحل الفعل فيبقى محرماً معاقباً عليه            
  )4(.كراه التام والإكراه الناقص في الجرائم المؤاخذ عليهاالتفرقة بين الإ

 لأن  ؛لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلا قتل المسلم بغير حق سواء كان الإكراه ناقصا أو تامـا                       و
 اللَّهُ إِلَّـا    وَلا تَقْتُلُوا النفْسَ الَّتي حَرمَ     {:قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال قال االله تبارك وتعالى           

ذُونَ    {: والضرب المهلك قال االله سبحانه وتعالى  ، وكذا قطع عضو من أعضائه     ،)5(}بِالْحَقينَ يُـؤوَالَّـذ
ى هذه فلا يرخص الإقدام عل   ،)6(}الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤمنَات بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احتَمَلُوا بُهتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً           

  )7(. ولو أقدم يأثملأفعال،ا
لا يـسأل   [:نـه أعلى  ) 64(المادة  في  الأردني  العقوبات   قانون   فنص     أما عن القوانين المعاصرة،     

) 88(وخص الإكراه المعنوي بالمادة     ،  ]جنائياً من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي          
 من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحـت طائلـة           لا عقاب على   [: من قانون العقوبات والتي جاء فيها     

التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي                 
كما يشترط أن لا     فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل،             ...

أما قـانون    .]فسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا          يكون فاعل الجريمة قد عرض ن     

                                                 
  .119:  سورة الأنعام، الآية)1(
  .173:  سورة البقرة، الآية)2(
  .570 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص )3(
أبو زهرة ، الجريمـة والعقوبـة،       . بتفصيل واف في سقوط الخطاب عن الأفعال المؤاخذ عليها في حال الإكراه الملجئ من عدمه              :  ينظر ) 4(

 . بعدها وما515ص
  ).151( سورة الأنعام، الآية) 5(
  ).58( سورة الأحزاب، الآية) 6(
 .7/175 الكاساني، البدائع، ج) 7(
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 لا عقوبـة علـى مـن        [: والتي جاء فيها بأنه   ) 48(العقوبات الجزائري فقد نص على الإكراه في مادة         
  .]اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها 

  ضرورةموا�ع المسؤولية الراجعة إلى حالة ال: الفرع الثالث
تلحق الضرورة بالإكراه، من حيث كونه عامل عارض من شأنه إسقاط المسؤولية الجزائيـة عـن                      

القدرة على الإدراك،   : الموظف العام الذي تقع منه جريمة الوظيفة العامة، لأنه يؤثر في مفترضا تحملها وهما             
راه في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع وتختلف عن الإك، والقدرة على الاختيار، فيفقدهما أو يفقد إحداهما  

 وسـنعالج  .المكره إلى إتيان الفعل ويجبره عليه، أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد             
في هذا الفرع حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجنائية للموظف العام في الـشريعة الإسـلامية                 

   . تعريف حالة الضرورة وبيان شـروطها     : أولاً - :م الفرع إلى عنصرين   والقانون، وفي ضوء ذلك سنقس    
  .حكم إتيان الفعل في حالة الضرورة: ثانياً -

  تعريف حالة الضرورة وبيان شروطها:      أولاً
: الحنابلة بأا  و فعرفها الحنفية  بتعريفات متقاربة في المعنى،      )1(      عرف فقهاء الشريعة القدامى الضرورة      

 ،إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من جـوع         : أحمدفقال الإمام   . التي يخاف التلف ا إن ترك الأكل      
ولا ، أو يعجز عن الركوب فيهلـك     ،  وانقطع عن الرفقة فهلك    ،أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي       

لأكـل علـى    من خاف من عدم ا    أن المضطر هو     : " وجاء في مغني المحتاج    )2(."يتقيد ذلك بزمن محصور   
 أو خوف ضعف عن مشي أو ،  أو انقطاعه عن رفقته، أو طول مدته،نفسه موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته 

  )3(".ركوب ولم يجد حلالا يأكله
اقتـصرت علـى الأكـل           وقد رأي بعض الفقهاء المعاصرين أن تعاريف العلماء القدامى للضرورة           

تطرأ على الإنسان حالـة مـن       أن  : بأاوعرفوها  ذلك،  شمل من   أوالشرب، مع أن معنى الضرورة أعم و      
العضو أو بالعرض أو بالمـال       الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث الضرر أو أذى في النفس أو            

وتوابعهما ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنـه في      

                                                 
 وقد اضـطر فـلان إلى   ،حملتني الضرورة على كذا وكذا:  تقول.الشديد الاحتياج :والاضطرار ،اسم من الاضطرار: الضرورة في اللغة  )1(

  .4/484 ابن منظور، لسان العرب، ج.كذا وكذا
 .4/399 البخاري، كشف الأسرار، ج.والتعريف الذي ذكره عبد العزيز البخاري قريب من هذا .9/332 ابن قدامة، المغني، ج)2(
 .6/159 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج) 3(
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 جميـع أنـواع     أشمل وأعم لأنه يدخل تحتـه     تعريف  ال ذا  ه وأرى أن  )1(.عغالب ظنه ضمن قيود الشر    
  .  الضرورة وليس ضرورة الأكل فقط

 القانون، فيعرفون الضرورة بأا خطر مشروع جنائياً، حالّ وجسيم، موجه إلى مـن لا               رجال      أما  
.  بارتكاب فعل إجرامي مناسب    دخل لإرادته فيه ولا هو ملزم قانوناً بتحمله، لا سبيل له للتخلص منه إلا             

 سـواء   ر يتهدده شخصياً أو يتهدد الغير،     كما يعرفوا بأا الحالة التي يوجد فيها الإنسان في مواجهة خط          
   )2(.في النفس أو المال ولا يجد مفراً من دفع هذا الخطر إلا بارتكاب الجريمة

  : الشروط يمكن إجمالها كالآتي   وفي ضوء هذا التعريفات، يتضح أن لحالة الضرورة مجموعة من
أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخاف الموظف على نفسه الهلاك، أو غيره في حالة يخشى منها تلف       - 1

ويشترط في هذه الحالة أن يكون الخطر جسيماً، ومعيار الخطر وجسامته، في الشريعة             . النفس أو الأعضاء  
تكفي فيه غلبة الظن، لأا معتـبرة عنـد تعـذر           الإسلامية، معيار شخصي، لا يشترط فيه التيقن، بل         

حالة غرق سفينة، يقوم رباا بإغراق بعض ركاا، لينجـوا          : ومن الأمثلة على جسامة الخطر    . )3(الأدلة
  )5(. ويشترط كذلك أن لا يكون لإرادة الموظف دخل في حلول الخطر)4(.بالسفينة

كب الموظف العام الفعل المحرم قبـل وقـوع         أن تكون الضرورة حالة لا منتظرة، فلا يجوز أن يرت          - 2
ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الخطر محدقاً بالشخص نفسه أو بمن يهمه أمره، بل يكفـي       . الضرورة

 )6(. أن يكون محدقاً بغيره، من ذلك كسر رجل الإطفاء لباب مترل اشتعلت به النار لينقذ سكانه
كان هناك وسيلة لدفعه غير الفعل المحـرم فإنـه لا يكـون             أن يتعين عليه إتيان الفعل المحرم، فإن         - 3

  )7(.مضطراً
ومثال ذلك نظر الطبيب إلى العورة فيسمح       . أن يدفع الموظف حالة الضرورة بالقدر اللازم لدفعها        - 4

 .بالقدر اللازم للنظر فقط وما عداه لا يجوز شرعاً ولا قانوناً
                                                 

؛ االي، مـسقطات العقوبـة      65ص الزحيلي، وهبه، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي، شركة الطباعة الفنية المتحدة،              )1(
  .126التعزيرية، ص 

  .472-471 الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص )2(
فلا طريق سوى الرجـوع إلى      : "...جاء فيه ما يفيد أن معرفة الاضطرار ترجع إلى الشخص المضطر          . 8/84 ابن نجيم، البحر الرائق، ج     )3(

  ". لمبتلى فإن غلب على ظنه أن تلف النفس أو العضو يحصل به وسعه وإلا فلارأي ا
-471؛ الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 233التونجي، موانع المسؤولية الجنائية، ص : ينظر) 4(

472. 
  .233التونجي، موانع المسؤولية الجنائية، ص :  ينظر)5(
  .132؛ االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص 6/159الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج:  ينظر)6(
  .234؛ التونجي، موانع المسؤولية الجنائية، ص 133؛ االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص6/159الشربيني، مغني المحتاج، ج:   ينظر)7(
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لا فى الموظف العام، يفرض عليه تحمل الخطر،        أن لا يكون هناك واجب يقره الشرع أو القانون عل          - 5
ن كا– رجل الإطفاء  أي–ن إصابة شخص حاصرته النار بأنه     أن يدفع مسئوليته ع   مثلا  يجوز لرجل الإطفاء    

يهرب من خطر الحريق، وإن كان هذا المثال مقصور على الحالات التي لا يستهدف فيها رجل الإطفـاء                  
، بل يجوز له ارتكاب جريمة إنقـاذاً        الحالات يجوز له أن يهرب    ذا  الموت المحقق أو المرجح وقوعه، ففي ه      

 )1(. لحياته
  حكم إتيان الفعل في حالة الضرورة:       ثانياً

    إن الموظف المضطر إذا أتى جرائم الوظيفة العامة مدفوعاً إلى ارتكاا بالضرورة فإنه يعفى من العقوبة                
ن يأخذ الموظف العام من المال العام للضرورة أو إتلافه للضرورة،            ومن أمثلة ذلك أ    ،مع بقاء الفعل محرماً   

كما لو اضطر موظف إلى إتلاف بعض الأجهزة المملوكة لمؤسسة عامة يعمل ا لإنقاذ نفسه من حريـق       
 ولابد مـن تـوافر شـروط        . الموظف إلى ذلك   ك حرام لكن الحرمة يرخص ا إذا أضطر       فذل. شب ا 

الضرورة، جـاء في  جواز أكل مال الغائب عند  مسألة  هذه المسألة على   جرخ وت .الضرورة السالفة الذكر  
بدل ولو وجد مضطر طعام غائب ولو غير محرز ولم يجد غيره أكل منه إبقاء لمهجته وغرم              : "أسنى المطالب 

 ـ     ، فمن باب أولى يجوز      ائبالأخذ من مال الغ    للمضطر   فإذا جاز )2(".ما أكله  ، امله الأخذ من المـال الع
  .فيه، ويثبت هذا الحق عند الاحتياج أو الاضطرارق الحشبهة خاصة وأن له 

 فيما يتعلق بحالة الضرورة، والدليل على ذلك نـص          شريعة الإسلامية  مع ال  القوانين أحكام   فقوتت       
 الضرورة  لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته      [:  أنه امن قانون العقوبات الأردني والتي جاء فيه      ) 89(المادة  

إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو                      
من قانون العقوبـات الجزائـري      ) 48( نص المادة    و. ]فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر         

  .]ة قوة لا قبل له بدفعهالا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريم [:والتي جاء فيها أنه

ويتضح من هذين النصين أنه لا مسؤولية جنائية على الموظف الذي يضطر إلى ارتكاب جريمة لوقاية                
وامتناع المسؤولية الجنائية عمـن يـستهدف        .نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم محدق           
   )3(.لقواعد المسؤولية المدنيةللخطر في حالة الضرورة لا يحول دون مساءلته مدنيا طبقا 

                                                 
  .475في الشريعة الإسلامية والقانون، ص الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي )1(
 .6/162 ابن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج)2(
ولـو وجـد    : 6/162ج،  جاء في أسنى المطالب    .477 الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص            )3(

  ".لمهجته وغرم بدل ما أكله من قيمة في المتقوم ومثل في المثلي لحق الغائبمضطر طعام غائب ولو غير محرز ولم يجد غيره أكل منه إبقاء 
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  حالات الإعفاء من العقوبة في جرائم الموظف العام: المبحث الثا�ي 
  التوبة:المطلب الأول

رغـم  التعزيريـة   هناك من الأسباب ما يجد فيها الشارع مبرراً في إعفاء الموظف ارم من العقوبة                     
عقاب المقرر لها، إما لانتفاء الحكمة من توقيع العقـاب          ها واستحقاقه ال  ارتكابه الجريمة وتوفر جميع عناصر    

على الفاعل نظرا لما أحاط به من ظروف، وإما لأن مصلحة الجماعة من عدم توقيع العقوبة عليه تربـو                   
قد عرفت الشريعة الإسلامية التوبـة سـبباً        ف،   التوبة  هذه الأسباب  من. على مصلحتها من توقيعها عليه    

   :قاب، وذلك ما نعرض له في هذا المطلب، وذلك على النحو الآتيللإعفاء من الع
  .تعريف التوبة وبيان شروطها: أولاً -      

 .أثر التوبة في الإعفاء من عقوبة جريمة الوظيفة العامة التي تقع من الموظف العام: ثانياً -      
  تعريف التوبة وبيان شروطها: أولاً    
 أصل تاب عاد    :قال أبو منصور  ي الرجوع عن الذنب، أو الرجوع عن المعصية،          ه :لغةفي ال التوبة        

أناب ورجع عن المعصية إلى     :  وقيل التوبة الندم، وتاب إلى االله توبة يتوب توباً وتوبة ومتابا           .ورجع وأناب 
يد إلى  الطاعة، وتاب االله عليه وفقه لها، أو عاد عليه بالمغفرة أو وفقه للتوبة، أو رجع بـه مـن التـشد                    

   )1(.التخفيف، أو رجع عليه بفضله وقبوله
 وقيل هي اجتنـاب     )2(.الرجوع عن الذنب  :  عرفها الإمام النووي بأا    : الفقهاء اصطلاحفي  التوبة       

وقيل هي الرجوع عن الأوصاف المذمومة في الشرع إلى الأوصاف         . ذنب سبق منك مثله حقيقةً أو تقديراً      
  )4(". في إرادة التركندم يورث عزما وقصدا:" مام الغزالي بأاوعرفها الإ)3(.المحمودة فيه

التوبة هي رجوع المرء عن المعصية،      المعنى الاصطلاحي للتوبة لا يخرج عن المعنى اللغوي، ف            نلاحظ أن   
وهي من الوجهة الدينية مكفرة للـذنب ماحيـة         .  مرة أخرى  اوندمه عليها مع عزمه على عدم مقارفته      

   )5( .} فَمَن تَابَ من بَعد ظُلْمه وَأَصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ{:له تعالىللخطيئة لقو

                                                 
    .33؛ الرازي، مختار الصحاح، ص79؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص1/233ج، لسان العرب ابن منظور، )1(
  .17/59النووي، شرح مسلم، ج) 2(
  .278االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص)3(
    .4/34ج، إحياء علوم الدينم الغزالي،  الإما) 4(
  .39:  سورة المائدة، الآية)5(
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ولمـا  فتجب التوبة من جميع المعاصـي،       قواعد الإسلام المتأكدة وجوا عند أهل الشرع،        من  والتوبة      
 لها شروطاً يجب أن تتوفر فيها حتى تكون صحيحة ومقبولة فـإذا             كانت التوبة ذه الأهمية وضع العلماء     

   )1(:وهذه الشروط هي.لشروط فإن التوبة لا تكون صحيحةاختل شرط من هذه ا

  :  فلها ثلاثة شروطإن كانت المعصية بين العبد وبين االله تعالى لا تتعلق بحق آدمي -أ     

  .تستحيل التوبة مع مباشرة المعصيةالإقلاع عن المعصية التي كان متلبساً ا، إذ  - 1

 )2(.}الندم توبة {:أن يندم على فعل المعصية من حيث أا معصية لقوله صلى االله عليه وسلم - 2

أن يعقد العزم على أن لا يعود للمعصية التي تاب منها أبداً، فإنه إن تاب وفي نفسه الرجوع إليها لم                     - 3
 .يتحقق شرط التوبة

 شرط الخروج   يها يضاف إل  -4هذه الثلاثة   :  فشروطها أربعة    تتعلق بآدمي وإن كانت المعصية     -ب     
 قال   وهو شرط أساسي فيما يتعلق بموضوع دراستنا،       عن المظالم، أي الاستحلال من الذنب، بأن يخبر به،        

 فإنه ليس ثم دينـار ولا       ،من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها       {:رسول االله صلى االله عليه وسلم     
من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سـيئات أخيـه فطرحـت                    درهم  

  )3(.}عليه

 .أثر التوبة في الإعفاء من عقوبة جريمة الوظيفة العامة التي تقع من الموظف العام: ثانياً
 القدرة عليهم   من المتفق عليه لدى العلماء أن التوبة لا تسقط حقوق الآدميين سواء أكانت التوبة قبل                   

  )4(.غرامه أو قذفاأو بعد القدرة عليهم فيؤخذون بحقوق العباد من قصاص أو 

 أن التوبة تسقط عقوبات حد الحرابـة        )5(أصحاب المذاهب الأربعة   لدى    أيضا من امع عليه  ومن        
ولـه  عن المحارب إذا تاب قبل القدرة، وهي القتل والصلب وقطع اليد والرجـل والنفـي، وذلـك لق                 

إِنمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ في الْأَرضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتلُـوا أَو يُـصَلَّبُوا أَو                 {:تعالى
             ني الديٌ فزخ كَ لَهُمضِ ذَلنَ الْأَرا مفَويُن أَو لافخ نم جُلُهُموَأَر يهِمدتُقَطَّعَ أَي      رَةـي الْـآخف يَا وَلَهُم

                                                 
؛ ابـن   17، ص  رياض الصالحين من كلام سيد المرسـلين       ،يحيى بن شرف  ؛ النووي،   4/34ج،  إحياء علوم الدين  الإمام الغزالي،   :  ينظر )1(

  .10/194قدامة، المغني، ج
 .1/376ج، 3568، رقممسند أحمد بن حنبل؛ 2/1420ج، 4252، باب ذكر التوبة، رقمسنن ابن ماجه) 2(
  .5/2394ج، 6169، رقم القيامة يوم القصاص باب، صحيح البخاري) 3(
  .2/342؛ ابن رشد، بداية اتهد، ج10/193؛ ابن قدامة، المغني، ج8/8؛ الرملي، اية المحتاج، ج7/97الكاساني، البدائع، ج) 4(
  .6/151؛ كشاف القناع، ج5/504غني المحتاج، ج؛ م4/555؛ المدونة،ج7/97البدائع، ج)5(
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  )1( .}عَذَابٌ عَظيمٌ إِلَّا الَّذينَ تَابُوا من قَبلِ أَنْ تَقْدرُوا عَلَيهِم فَاعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
 أما عن أثر التوبة في العقوبات التعزيرية؛ فنجد أن الفقهاء اختلفوا بشأن سقوط الحـدود بالتوبـة،                      
، وثانيهما يرى التوبة مسقطة للعقوبـة       رى أن لا أثر للتوبة على العقوبة      اتجاه ي : إلى اتجاهات ثلاثة  ك  لوذ

 وعلى ضوء هذا الخلاف الفقهي سنحدد ما إذا كانـت           )2(.بشروط، وثالثهما يتوسط بين هذين الرأيين     
قهاء السابقة الذكر بشأن أثر     اختلافات الف إلى  ؛ وسنشير فيما يلي     مسقطة للعقوبة التعزيرية أم لا ؟     التوبة  

  :التوبة في العقوبة في غير حد الحرابة، وذلك على النحو التالي
، ط العقوبة، حداً كانت أم تعزيـراً       ويرى أنصاره أن التوبة قبل القدرة على الجاني تسق         :الاتجاه الأول    

   :دهم في ذلكوسن .)4( والحنابلة في رواية)3(ذهب إلى هذا الشافعية في أصح الأقوال عنهم
وَالَّذَان يَأْتيَانِهَا منكُم فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصلَحَا فَأَعرِضُوا عَنهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَواباً             {: قول االله تعالى   -

  )5(.فلما سقط الحد بالتوبة في جريمة الزنا فإنه يسقط بالتوبة في بقية الجرائم .}رَحيماً 
 من لا ذنب له لا حـد عليـه،        :  قالوا )6(} كمن لا ذنب له    التائب من الذنب  { الشريف يثدعموم الح -

  )7(. يشمل التائب من الصغيرة ومن الحدوالحديث
  )8(.} فيتوب االله عليه،هلا تركتموه يتوب{:في ماعز واستدلوا أيضا بقوله صلى االله عليه وسلم -

 قياسا على    إلى سقوط حد القطع     فيه يصرفون أثر التوبة  القرآن الكريم بشأن توبة السارق ف     ما ورد في    وأما  
وَالَّذَان يَأْتيَانِهَا منكُم فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَـا       {: لقول االله تعالى    سقوط حد الحرابة بالتوبة قبل القدرة عليه؛        

فَمَن تَابَ مـن     {: ثم قال  ،حد السارق وذكر  )9(.}وَأَصلَحَا فَأَعرِضُوا عَنهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَواباً رَحيماً         
ذلك استثناء من الوجوب فوجب     ف )10(.}بَعد ظُلْمه وَأَصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ            

                                                 
  ).34-33( سورة المائدة، الآيات)1(
  . وما بعدها389أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص:   لمزيد من التفصيل ينظر)2(
  .6/166؛ القرطبي، أحكام القرآن، ج8/8الرملي، اية المحتاج، ج) 3(
  .9/131ابن قدامة، المغني، ج) 4(
  .9/131 المغني، جابن قدامة،) 5(
مجمع ؛ قال صاحب    10/150ج،10281، رقم المعجم الكبير ؛ الطبراني،   2/1419ج،  4250، رقم التوبة ذكر باب،  سنن ابن ماجه   )6(

  . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه: 10/330ج،الزوائد
  .549م العامة للنظام الجنائي، ص ؛ الصيفي، الأحكا9/131 ابن قدامة، المغني، ج)7(
  .2/550ج، 4419، رقممالك بن ماعز رجم باب هذه الزيادة انفرد به أبو داود في سننه، ) 8(
 ).16( سورة النساء، الآية) 9(
  ).39( سورة المائدة، الآية) 10(
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  )1(.حمل جميع الحدود عليه
  )2(. كحد المحارب،بةسقط بالتوت ف،الله تعالىة  خالص قالوا إن حد السرقة والزنا والشرب حدود- 

 أن التوبة تطهر من المعصية وتسقط العقوبة في الجرائم التي تمس حقاً             )3(ويرى أنصاره :  نيالاتجاه الثا 
 فإا توقع عليـه  ،الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته، إلا إذا تمسك ا ليطهر نفسه       

 وإزاءها  ،ة تسقط العقوبة المقررة حماية لحق من حقوق االله        بالرغم من توبته، ومقتضى هذا الاتجاه أن التوب       
 وهـو رأي    . رغم توبته  اوبين أن يوقعها إذا تمسك الجاني بإقامته      يكون الإمام مخيراً بين أن يترك توقيعها        

   )4(. وتلميذه ابن القيمالإمام ابن تيمية

عن أنس بن مالك رضـي االله       وي  بما ر  كما استدلوا    ،عموم أدلة التوبة  إلى   ب هذا الرأي  اواستند أصح  
كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول االله إني أصبت حـدا فأقمـه                   {:عنه قال 

وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى االله عليه وسلم فلما قـضى الـنبي               :ولم يسأله عنه قال   : قال .علي 
 : كتاب االله قـال    سول االله إني أصبت حدا فأقم فيَّ       يا ر  :صلى االله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال        

وتجدر الإشارة هنـا       )5( .}فإن االله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك        : قال نعم قال  .أليس قد صليت معنا   
  .إلى أن هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة أغلبها تدل على أن الجريمة كانت تعزيرية

 لما طلبا التطهير وتمسكا بإقامـة  ةمديلم مع ماعز والغا   لى االله عليه وس    كما استدلوا بفعل الرسول ص    
 ، ولا ريب أن الحد أقـيم عليهمـا        ،لا ريب أما جاءا تائبين    :"فجاء في إعلام الموقعين    )6(.الحد عليهما 

 وهما اختارا الـتطهير     ، وأن التوبة مطهرة   ، فأجاب بما مضمونه بأن الحد مطهر      ؛وسألت شيخنا عن ذلك   
 فأجاما النبي صلى االله عليه وسلم إلى ذلـك          ، وأبيا إلا أن يطهرا بالحد     ،جرد التوبة بالحد على التطهير بم   

 هلا تركتموه يتوب فيتوب االله      {: فقال في حق ماعز    ،وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد       
   )7(. ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز  تركه}عليه

                                                 
 .6/166 القرطبي، أحكام القرآن، ج) 1(
  .9/131ابن قدامة، المغني، ج   )2(
  .205الزيباني، المسؤولية  في الفقه الجنائي الإسلامي، ص : ي لبعض الحنابلة المتأخرين، ينظر وهذا الرأ)3(
 .2/16؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج16/3031ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 4(
 إن تعالى قوله بابسلم،  ؛ صحيح م  6/2501ج،  6437، رقم عليه يستر أن للإمام هل يبين ولم بالحد أقر إذا باب،  صحيح البخاري   )5(

   .4/2117ج، 2764، رقمالسيئات يذهبن الحسنات
  .550؛ الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي، ص 31-16/30ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)6(
  .2/16 ابن القيم، إعلام الموقعين، ج)7(
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إلى )4(الحنابلـة  بعـض     و )3(وبعض فقهاء الشافعية  ،)2(المالكيةو)1(الحنفيةهاء   ذهب فق  :الاتجاه الثالث      
  :أن التوبة لا تسقط إلا عقوبة الحرابة للنص الصريح الذي ورد بشأا، وسندهم في هذاالقول ب

  .  أن آية جلد الزانيين لم تستثني من العقوبة من تاب منهما-
الأمر في الآية الكريمة عام يشمل مـن        : ، قالوا )5(}ةُ فَاقْطَعوا أَيْديهما  والسارِق والسارِقَ  {: قوله تعالى - 

تاب ومن لم يتب، فإسقاط التوبة عن التائب إهمال للنص إذ هو تخصيص له من غير دليل من النص يدل                    
  .على التخصيص

ح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيْه إِنَّ اللَّه غَفُـور         فَمنْ تاب منْ بعْد ظُلْمه وأَصْلَ      {:  التوبة المذكورة في قوله تعالى     -
يمح7(.تقع بعد إقامة الحد وتتعلق برفع العقاب الأخروي)6( ،}ر(    

 رغم ظهور توبتهما مـن اعترافهمـا        )9(ة والغامدي )8( إقامة رسول االله صلى االله عليه وسلم حدّ ماعز         -
وقد سمى رسول االله صلى االله عليه وسـلم         )10(. قامة الحد عليهما   بإ ،ومطالبتهما له بأن يطهرهما مما اقترفا     

   . } لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم{: فقال في حق المرأة ،فعلهم توبة
 ـ       {:  يرون أن توبة الزاني الواردة في قوله تعالى        - ا وَأَصـلَحَا   وَالَّذَان يَأْتيَانِهَا منكُم فَآذُوهُمَا فَـإِنْ تَابَ

   .)12(منسوخة بترول الحدود ، )11( } فَأَعرِضُوا عَنهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَواباً رَحيماً
 ،)13(}التائب من الذنب كمن لا ذنب لـه       {: المقصود بالتوبة في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم         -

  . )14(إما الصغائر أو محو العقوبة الأخروية
                                                 

  .7/97 الكاساني، البدائع، ج)1(
  .2/320ابن رشد، بداية اتهد، ج)2(
  .8/8الرملي، اية المحتاج، ج)3(
  .9/131ابن قدامة، المغني، ج)4(
  ).38( سورة المائدة، الآية)5(
  .40:  سورة المائدة، الآية)6(
  .298 االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص )7(
  .6/2502ج، 6438، رقمغمزت أو لمست لعلك للمقر الإمام يقول هل باب، صحيح البخاري) 8(
  .3/1320ج، 1695، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم لمصحيح مس) 9(
  .1323 رواه مسلم، الجزء الثالث، ص )10(
  ).16( سورة النساء، الآية)11(
  .2/152 الجصاص، أحكام القرآن، ج)12(
  .2/1419ج، 4250، رقمالتوبة ذكر باب، سنن ابن ماجه )13(
  لمزيد من التفصيل في أدلة كل فـرق ومناقـشتها          .549 الإسلامية والقانون، ص      الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة       )14(

  : ينظر
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  : والقول الثالث في حالتينلأصحاب القول الأولم ما ذهب إليه  واالله أع:والراجح

؛  فيمن يرتكب جريمة من جرائم الحدود لأول مرةبالقول الأول الذي يقول بقبول التوبةالأخذ  : الأولى   
  .وبة ويشوف الشارع لدرء الحدلأن الحدود تدرأ بالت

توبة من جرائم الحدود فيمن يعود إلى ارتكـاب         خذ بالقول الثالث الذي يقول بعدم قبول ال       الأ :الثانية   
الجريمة بحيث يعرف بين الناس بالزاني أو السارق، فمن تكررت جرائمه يبعد جداً أن يقول أحـد مـن                   

   .القضاة أنه تقبل توبته، وإلا كان القاضي يستغفل نفسه ويستهين بحدود االله

لجريمة الأولى فإذا عاد إلى الثانية وقدم التوبة لا تقبل؛          فالمعقول أن تكون التوبة المقبولة هي التي عن ا              
  .  لأن كذا واضح، وذلك أن شرط التوبة الصحيحة ألا يقع في الفعل الذي تاب منه مرة أخرى

لأن أمرها يختلف عن الحـدود، ذلـك أن الحـدود إذا            فلا تسقط بالتوبة؛    أما العقوبات التعزيرية         
قط و لا توجد    أما إذا سقطت العقوبة التعزيرية بالتوبة فإا تس       . بة التعزيرية سقطت بالتوبة، كانت العقو   

 ،تكرمـا بالتوبة  التعزيرات مفوضة إلى رأي الإمام فإن رأى التجاوز والصفح          وأيضا، فإن   . عقوبة بعدها 
 المتبع وفي   تأديبا وذيبا فرأيه  على من أظهر التوبة     التعزير  فعل ولا معترض عليه فيما عمل وإن رأى إقامة          

 ليس تخيرا مستندا إلى التمني ولكن الإمام يرى ما هو الأولي والأليـق              ركوالذي ذُ . العفو والإقالة متسع  
وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالإقالة حرية والتجاوز          ،  والأحرى فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير       

خبيث لا يزداد بالتجاوز عنـه إلا تماديـا   ولو تجاوز عن عرم ،  عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية     
  . واستجراء وجما واعتداء فليس له الصفح والحالة هذه

 ـ     ،  في القوانين المعاصرة  وتجدر الإشارة أن لا وزن للتوبة        العدول "وإن كانت قد تطرقت لما يسمى ب
.  أنه لا يمت لهـا بـصلة       والذي يظهر أنه يتشابه مع التوبة، إلا       قبل تحقق النتيجة،     "الاختياري عن الجريمة  

فالعدول الاختياري هو ما كان راجعا إلى إرادة الفاعل، ويتحقق متى اتخذ الفاعل قراره بالعدول في حرية                 
 بالباعث على العدول، فقد يكـون       ةولا عبر . تامة، دون تدخل عوامل أجنبية مستقلة عنه تؤثر في إرادته         

فقة باني عليه الذي استرحمه، وقد يكون خشية افتضاح         أخلاقيا أو دينيا، وقد يكون استجابة لعامل الش       
من هنا نلاحظ الفرق   )1(.، وقد يكون الباعث على العدول غير شريف      أمر الجاني والقبض عليه ومحاكمته    

  .الكبير بينه وبين التوبة

                                                 
ومـا  202م، ص   1993الزيباني، عبد ايد، المسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي، الجماهيرية للنشر والتوزيع، بنغازي ، لبيـا،                : ينظر==

  .304-289بعدها؛ االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص
  .211الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ) 1( 
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: ويالأول مادي والثاني معن   : ويشترط في العدول الاختياري لكي ينتج أثره أن يتوافر فيه عنصران           
 يكون سلبياً بمعنى أنه إذا لم يكن الفاعل قد أتم تنفيذ الجريمة، التزم بعدم إتمامهـا إذا أراد                   فالعنصر المادي 

، فإذا أراد العدول يجب     جرامي ولكن النتيجة لم تتحقق بعد     أما إذا كان قد انتهى من سلوكه الإ       . العدول
 العدول في هذه الحالة إلا إذا حـال   هيجة، ولا يفيد  أن يقوم بنشاط إيجابي يتمثل في الحيلولة دون تحقق النت         

  )1(.دون تحققها

 فيتمثل في أن تتوجه إرادة الجاني إلى عدم تحقق النتيجة ثم إلى وقـف نـشاطه                 أما العنصر المعنوي         
الإجرامي إذا لم يكن قد أكمله، شريطة أن تكون هذه الإرادة مترهة عن التأثر بالعامل الخارجي وإلا كان             

  .العدول غير اختياري وبالتالي يسأل عن فعله
إذا لم يحل الفاعل بين النتيجة الإجرامية وتحققها، فلا يشفع له في ذلـك أن إرادتـه قـد تغـير                            ف

  )2(.توجيهها؛ لأنه ملزم بتحقيق غاية هي الحيلولة دون تحقق النتيجة، ولا يكفيه بذل عنايته

  العفو: المطلب الثا�ي
بب من أسباب سقوط العقاب عن الجاني وهو عند الفقهاء إما أن يكون من اني عليـه أو                  العفو س       

لمسؤولية الجنائية  وهذا الأخير يعنينا في موضوعنا ا     . بهأو من يني  ) الإمام  ( ن ولي الأمر    وليه وإما أن يكون م    
ير عقوباا إلى الإمام، فلـه  للموظف العام؛ لأن جرائم الموظف العام من الجرائم التعزيرية المفوض أمر تقد      

 وفي ضـوء ذلـك      . كما سنبين في هذا المطلب     أن يخفف في العقوبة، أو يشدد فيها، كما له العفو عنها          
  :سنتقسم هذا المطلب إلى العناصر التالية

 .أثر العفو في العقوبات التعزيرية: ثانياً -. وبيان أنواعهتعريف العفو : أولاً -
  وبيان أنواعهو تعريف العف: أولاً     

 المحـو ، وأصـله  هو التجاوز عن الذنب وترك العقـاب عليـه    : لغةفي ال العفو   : تعريف العفو  -1      
فـالعفو محـو    "  والمعافاة   سلوا االله العفو  : " يقال عفوت الأثر أي درسته ومحته ومنه الحديث         الطمس،  و

 له  ا وعف ، أي أعطاه بغير مسألة    ا أَفضل له  يقال عفا فلان لفلان بماله إِذ     ،  الفضلالعفو   قيل أصل والذنب،  
  )3(.كثروا: أي. } حتى عفوا{: ومنه قوله تعالى‘الكثرة، ويأتي العفو بمعنى عما له عليه إِذا تركه

                                                 
  .212الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ) 1(
  .212الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص  )2(
  .186؛ الرازي، مختار الصحاح، ص1693؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص73-15/72، جان العربلسابن منظور، ) 3(
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 عرفه بعض المفسرين بأنه ترك المؤاخذة بالذنب، فكل من استحق عقوبة            :في الاصطلاح العفو   -2     
بأنه تنازل اتمع عن حقوقه المترتبة على الجريمـة كلـها أو   : بعضال وعرفه   )1(.فتركت له فقد عفي عنه    

  )2(.بعضها
رج عن المعنى اللغوي حيث نجـد        أن المعنى الاصطلاحي للعفو لا يخ       من خلال هذه التعريفات، نجد        

 وكلمة العفو واسعة الاستعمال، لكن إذا ما ذكرت بعد العقوبة كان معناهـا التـرك              . ترابط بين المعنيين  
  . والتجاوزوالإسقاط والتنازل

  : العفو نوعان:  أنواع العفو-3  
العفو عن العقوبة، فقد يعفو ولي الأمر عن كل العقوبة التعزيرية، أو عن بعضها أو يخففها أو                 :الأول     

يستبدلها بعقوبة أخف منها، ولا يكون ذلك كله إلا بعد أن يكون قد حكم بالعقوبة على الجاني، وهـذا                  
في العفو مقيد بأن لا يخالف أحكام الشريعة أو مبادئها العامة التي سنأتي على تناولها عند الحـديث                  الحق  

  .عن أثر العفو في العقوبة التعزيرية
، فيجوز العفو عن الجريمة بعد أن تقع، إذا كان في ذلك مصلحة يراها ولي                العفو عن الجريمة   :الثاني      
حوال إلى هذا النوع من العفو الشامل، بل قد تدعو إلى اتخاذ إجراءً عاما              إذ قد تدعو المصلحة في أ     . الأمر

   . في أنواع من الجرائم تكون قد ارتكبت في ظروف ومناسبات خاصة
  أثر العفو في العقوبات التعزيرية: ثانياً  

  :العفو، وذلك على النحو الآتيب العقوبات التعزيرية مسألة سقوطفي اختلف الفقهاء     
 إلى أن العقوبات التعزيرية الواجبة حقاً الله تعالى يترك الأمر فيها للإمـام، ولكـن لا         الحنفيةذهب   •

يجوز للإمام أن يعفو عن العقوبة التعزيرية إلا إذا علم أن الجاني قد انزجر وارتدع قبل تنفيذ العقوبة فيـه،               
  )3(.ني عليه للمجافإن العفو فيهأما العقوبات التعزيرية التي تكون حقاً للأفراد 

                                                 
  .1/438 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)1(
  .311؛ االي، مسقطات العقوبة التعزيرية، ص431 عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص)2(
إن المقصد من شرعية التعزير     : قد يقال عليه    و ،هذا كله يدل على أن العفو للإمام جائز       :"  فيه ، وجاء 5/49 ابن نجيم، البحر الرائق، ج     )3(

 ويدل عليه أيضا من أنه إذا كان . فالمراد أن له العفو إذا رأى حصول الانزجار بدونه        .هو الانزجار فعفو الإمام عنه تضييع للمقصود فلا يجوز        
لحصول الانزجار من ذي المروءة فهذا في الشتم الذي هو حق عبد واكتفى فيه بالوعظ فكيـف                  وقد علمت أن ذلك      ،الشاتم ذا مروءة وعظ   

 وما لم ينص عليـه  ، وذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته يجب امتثال الأمر فيه    .في حق االله تعالى   
 وما علم   ، لأنه زاجر مشروع لحق االله تعالى فوجب كالحد        ؛علم أنه لا يترجر إلا به وجب      إذا رأى الإمام المصلحة بعد مجانبة هوى نفسه أو          

إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعـل يـوعظ             : " ، وجاء فيه  5/347؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج     " . أنه انزجر بدونه لا يجب    
 ==فإن حقوق العباد لا   ، أنه يضرب وهذا يجب أن يكون في حقوق االله تعالى           فإن عاد وتكرر منه روي عن أبي حنيفة         . استحسانا فلا يعزر    
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 ،يجوز العفو عن التعزير إذا كان الحق لآدمي فإن تجرد عن حق الآدمـي             أنه   إلى   ذهب المالكية و •
فلو تعافى الخصمان عـن     . وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير            

التقويم والأدب وجهان أظهرهما    وفي حق السلطنة و   . الذنب قبل الترافع إلى ولي الأمر سقط حق الآدمي          
   )1(. فله مراعاة الأصلح من الأمرين،عدم السقوط

 وحكـم   إن تفرد التعزير بحق الـسلطنة     :  فجاء في الأحكام السلطانية للماوردي     :أما الشافعية  •
التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه                    

 كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حـق المـشتوم       ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي    . من سأل العفو عن الذنب    
 فلا يجوز لولي الأمر أن يـسقط بعفـوه حـق المـشتوم              ، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب    ،والمضروب
شتوم كـان ولي     فإن عفا المضروب والم    ، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب         ،والمضروب

وهناك قول أنه يجوز  )2(.الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا   
   )3(. حتى لو طلبه سواء أكان التعزير حقاً الله تعالى أم حقاً للعبداجب،للإمام العفو عن التعزير الو

وإن كـان غـير     . ه كوطء جارية امرأته وجب    إن كان التعزير منصوصا علي     :قالواف :الحنابلةأما   •
ويجب . وإن رأى العفو عنه جاز    .  أو علم أنه لا يترجر إلا به       ،وجب إذا رأى المصلحة فيه    : منصوص عليه 

  )4(.لبه فيجوز فيه العفو، أما إذا لم يطإذا طالب الآدمي بحقه
كل متفق في   الف ربعة، المذاهب الأ  الحق أننا لا نرى عند التحقيق أن ثمة خلافا جوهريا بين          : الراجح      

 نه يجوز لولي الأمر العفو عن التعزير الواجب حقاً الله تعالى، إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك،               الجملة على أ  
 الجاني توبة   إلا برأيه، فكان يسعه أن لا يقيم إذا لم يكن الموجب بأن تاب            وما قدر   لأن التعزير ما وجب     

مام العفو عنه إذا    للإ أما التعزير الواجب حقاً للعبد فلا يجوز         . إقامته موجبه وجبت نصوحا، لكن إن تعين     
 بـه  بْطالَأما إذا لم ي   . ، لأن ذلك إسقاط لحق وجب للغير وتعدي على حقوق الآخرين          طالب به صاحبه  

   .فإنه يجوز لولي الأمر في هذه الحالة العفو

                                                                                                                                                 
 ،ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخـر       : أقول  : " ، وجاء فيه  4/77؛ ابن عابدين، الحاشية، ج    "يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزير     ==

   ".لفاعلوهو أن ما وجب حقا الله تعالى لا يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار ا
" فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمترلة الشفاعة في الحدود             : " ،وجاء فيها 4/489 الإمام مالك،المدونة، ج   )1(

  .299؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ص4/182؛  القرافي، الفروق، ج6/321؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج
  .292،  الماوردي، الأحكام السلطانية) 2(
-315أبو زهرة، الجريمـة والعقوبـة، ص      : وناقش أبو زهرة ما نقل عن الشافعي بما يطول فيرجع فيه          . 8/21 الرملي، اية المحتاج، ج    )3(

319.  
  .9/150؛ ابن قدامة، المغني، ج6/124؛ البهوتي، كشاف القناع، ج10/241 المرداوي، الإنصاف، ج)4(
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  :لتعزيريةلعفو في العقوبات ا على جواز ا ومن الأدلة الدالة       
خيـار  لا تعاقبوا   أي   )1(.} عثرام إلا الحدود     يئاتأقيلوا ذوي اله  {:قوله صلى االله عليه وسلم       -1

 . ولا تؤاخذوهم ا   التي تستوجب التعزير  زلام  بالناس ووجوههم نسبا وحسبا وعلما ودينا وصلاحا        
  )2(.إلا في حد من حدود االله فإنه لا يجوز إقالتهم فيه

كنت عند النبي صلى االله عليه وسـلم فجـاءه          {:ن مالك رضي االله عنه قال     عن أنس ب  ما روي    -2
         وحضرت الصلاة فصلى    : ولم يسأله عنه قال    : قال .رجل فقال يا رسول االله إني أصبت حدا فأقمه علي 

 يا رسول :مع النبي صلى االله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى االله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال  
فإن االله قد غفر لـك      : قال نعم قال  .  أليس قد صليت معنا    : كتاب االله قال   ني أصبت حدا فأقم فيَّ    االله إ 

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة أغلبها تدل على              )3(. }ذنبك أو قال حدك   
  .أن الجريمة كانت تعزيرية

إن هذه القسمة   : مة غنائم غزوة حنين   خبره عليه السلام مع الرجل من الأنصار الذي قال في قس           -3
رحم االله موسى قد    {: ، وقال ما أريد ا وجه االله، فغضب الرسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يعزره             

 )4(.}أوذي بأكثر من هذا فصبر
، التي بمجموعها تدل على جواز العفو عن الجرائم التعزيرية إذا اقتضت المـصلحة              وغيرها من الأدلة       

  .لذلك
مما سبق ينتج لدينا أن لولي الأمر في الشريعة الإسلامية حق العفو في جرائم الوظيفة العامة التي تقـع                        

.  إذا رأى أن مصلحة الجماعة تقتضي ذلك نظرا لعدم الموجب للعقوبـة            من الموظف العام كلها أو بعضها     
ضرب والشتم الواقع مـن الموظـف       أما بالنسبة للمجني عليه فله العفو عما يمس ذاته شخصياً، كما في ال            

الذي يسيء استغلال سلطته في جريمة الإكراه على الاعتراف، ونحو ذلك من الجرائم ولكن عفوه لا يؤثر                 
  .وهو المعبر عنه بحق االله تعالى، في تأديب الجاني وتقويمه) الحق العام(في حق الجماعة 

       

                                                 
   .6/181ج، 25513، رقممسند أحمد بن حنبل؛ 2/538ج، 4375 رقم،يشفع الحد في باب، سنن أبي داود )1(
 .1/227المناوي، فيض القدير، ج:  ينظر) 2(
 إن تعالى قوله باب؛ صحيح مسلم،    6/2501ج،  6437، رقم عليه يستر أن للإمام هل يبين ولم بالحد أقر إذا باب،  صحيح البخاري  )3(

   .4/2117ج، 2764، رقمالسيئات يذهبن الحسنات
 علـى  قلـوم  المؤلفـة  إعطاء باب،  صحيح مسلم ؛  3/1148ج،  5712، رقم فيه يقال بما صاحبه أخبر من باب،  صحيح البخاري  )4(

  .2/739ج، 1062، رقمإيمانه قوى من وتصبر الإسلام



www.manaraa.com

 267

ريعات الجنائية العفو عن جرائم معينة، مغلبـة في ذلـك           أما عن القوانين المعاصرة فقد أباحت التش             
فتـنص  . المصلحة الشخصية للمجني عليه على المصلحة العامة المتمثلة في اقتضاء الدولة حقها في العقاب             

 الراميـة إلى    )1(تنقضي الدعوى العموميـة    [ :من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على انه      ) 6(المادة  
في   وتنقضي الدعوى العمومية   .، وبإلغاء قانون العقوبات   العفو الشامل و ...وفاة المتهم   ـتطبيق العقوبة ب  

كما يجوز أن تنقضي الـدعوى العموميـة        . حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطاً لازماً للمتابعة        
يـة  الجزائأصـول المحاكمـات     من قانون   ) 337(أما المادة   . ] بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة     

مـن قـانون    ) 51(أما المـادة    ،  ]  تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام      -1[: الأردني فتنص على أنه   
 يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً علـى         -1[:اـفقد نصت على العفو الخاص بقوله     العقوبات الأردني   

ن بإسقاط العقوبة    العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكو      -3 ...مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه    تنسيب  
  .]اًـاً أو جزئيـأو إبدالها أو بتخفيفها كلي

ومن خلال المقارنة بين النصين ينتج لدينا أن القانون الجزائري توسع في نظام العفو، حيـث نجـده                       
اعتمد العفو العام، والعفو من اني عليه عن طريق سحب الشكوى، وكذلك المصالحة كأسباب مسقطة               

من قانون الإجراءات الجزائية قد نـص  ) 337(عكس القانون الأردني الذي نجده في المادة      على  . للعقاب
  .، دون أن يتعرض لعفو اني عليهعلى العفو العام والخاص فقط

  الجا�يموت : المطلب الثالث
ات      موت اني عليه سبب من الأسباب المسقطة للعقوبة التعزيرية، ولكن الموت لا يسقط كل العقوب              

  )2(: التعزيرية، بل في الأمر تفصيل
، أو كانت غير ذلك مما ينصب تنفيذه على ذات الجاني أو            إذا كانت العقوبة بدنية أو مقيدة للحرية            

 ـ      .  والضرب ، والحبس ، والتوبيخ ،الهجر:  ومن ذلك    يتعلق بشخصه،    ذه فإن موت الجـاني مـسقط له
  .ي يجري فيه التنفيذالموت يذهب بالشخص الذ لأن ؛بداهةالعقوبات 

 الغرامة والمصادرة عقوبة   ك ،أما إذا لم تكن العقوبة متعلقة بشخص الجاني بل كانت منصبة على ماله                  
 وهي تصير   ه،مالن التنفيذ ا على     امكلإ  هذه العقوبات؛  لا يسقط عليه  موت الجاني بعد الحكم     مثلا، فإن   

  .ة الجاني المحكوم عليه وتتعلق تبعا لذلك بترك،بالحكم دينا في الذمة

                                                 
  .أي الدعوى الجنائية التي ترفع من أجل معاقبة الجاني) 1(
 .547صيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ؛ ال430 عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص) 2(
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  ةـــــ      الخاتم
         وفي اية المطاف أسأل االله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن أكون قد وفقت إلى عرض البحث                  

   :وقد كانت أهم النتائج التي استخلصتها ما يأتي. بشكل متناسق واف بالموضوع
نجد أن المفهـوم الفرنـسي      بالمقارنة بين المفهومين الرئيسين للوظيفة العامة في القوانين الوضعية،           

يؤدي إلى حسن سير الإدارة، نظراً لما يبعثه في نفس الموظف من الرضا والاطمئنـان والـولاء                 
للإدارة، لارتباطه بوظيفته طيلة حياته الوظيفية، وهو يشبه في هذا الوظيفة العامة الإسـلامية، إلا               

قة بين الفـرد والدولـة في المفهـوم         بينما العلا . أن هذه الأخيرة تتميز ببعدها الديني والأخلاقي      
الأمريكي تتسم بالحرص والتخوف من قبل الأفراد، لذا فالفرد بمصالحه وأعماله ند ومساوٍ للدولة              

  .بمصالحها وأعمالها العامة
يعتبر الشخص موظفا عاما في نظر الفقه الإسلامي، إذا كانت علاقته بالدولة لها صفة الدوام في                 

 الدولة بشكل مباشر، فإذا كانت علاقة الشخص بالدولة علاقة عارضة،           خدمة مرفق عام تديره   
 فلا يعتبر موظفا عاما، و إنمـا        - كالأجراء و الموظف الفعلي ونظام القبالة      –لا تتصف بالدوام    

على أن مما توصلت إليه الدراسة أنه حين نبحـث في المـسؤولية             .تعتبر العلاقة عقد عمل خاص    
يقلـده  لموظف العام بالمعنى الاصطلاحي المتقدم  يتسع ليشمل كل من           الجنائية، نجد أن مفهوم ا    

، بغض النظر عن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولـة،           الخليفة، أو يستعمله  في عمل معين      
فالنشاط الذي يباشر هو الذي يضفي على صاحبه صفة الموظف العام، فلصحة المساءلة الجنائيـة               

أن يكون العمـل    -. أن يكون العمل المباشر عاماً    -: وافر شرطين هما  للموظف العام، لابد من ت    
 .منسوبا لجهة عامة

الإخلاص  :من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف والتي يمكن أن يسأل عن إهمالها جزائياً               
والأمانة وعدم استغلال الوظيفة للمصالح الخاصة، والتفرغ للعمل وإتقانـه وطاعـة الرؤسـاء،              

 .فظة على كرامة الوظيفة وكتمان أسرارهاوالمحا
لا تطبق أحكام المسؤولية الجنائية على الموظف العام بأحكامها الواردة في هذه الدراسـة إلا إذا                 

  .ارتكب الجريمة أثناء أداء واجبه، وغير ذلك حكمه حكم الناس
لقـضاة والـولاة    الحكام الأئمة والأمراء وا    يتعلق بما يعطى     فيماما وصلت إليه الدراسة     ملخص   

لدفع حق أو   فهي إما    أما الرشوة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية             
 وسواء كان الأخذ    ،حرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها       هذا النوع   لتحصيل باطل ف  
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ل إلى الحكم    وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا، وإن أعطيت للتوص           ؛لنفسه أو وكيلا  
بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك، وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا                  

وهكذا حكم ما يعطـى علـى الولايـات         . بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز         
  .تقدموالمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما 

لحة من مصالح المسلمين أن يستغل مركزه وجاهه وسلطانه لكسب مزيد           لا ينبغي لمن يتولى مص     
وهذا راجع لنظرة الإسلام للوظيفة بأا تكليف ومـسؤولية لا تـشريف، فـإذا أراد            . من المال 

الموظف العام أن ينمي أمواله بطرق مشروعة، فلا يباشر ذلك بنفسه، بل يوكل من يقـوم لـه                  
 لا يكون للوظيفة دخل في ما حققه من مكاسب وأرباح لنفسه،            ، وذا يحابييعرف ف لئلا  بذلك  

 .ويكون قد صان الأمانة التي حمل إياها
ومبدأ الكشف عن أمـوال الموظـف العـام،          الإسلامية مبدأ من أين لك هذا ؟        أقرت الشريعة    

 وراء وظيفته وما يـشبهها؛      وتظهر حاجة تطبيق الدولة لهذا المبدأ في جريمة تكسب الموظف من          
لأا قد تتم بصور مشروعة، ووفق القوانين، فيصعب اكتشافها إلا عن طريق الزيادة التي تطـرأ                

  .على الموظف، عكس الرشوة والاختلاس حيث يسهل اكتشافهما وإثباما
 ـ                وانين  عرفت الشريعة الإسلامية أنواعا كثيرة من العقوبات التعزيرية التي نادت ـا اليـوم الق

الوضعية، وهذه العقوبات ليس ثمة ما يمنع من تقنينها على أن لا يتقيد ا القاضي إن لم يجد فيها                   
 .ما يلائم الجريمة ويحقق هدف الشريعة من فرض العقوبة

الهدف الأساسي من تطبيق العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي هو الزجر والـردع، وهـذا                
جوء إلى العقاب وذلك بتقوية الوازع الديني لدى الفرد المسلم؛ لأنـه            الهدف يمكن تحقيقه قبل الل    

 لأغلب المـشكلات الـتي      برجوع الأمة الإسلامية لمبادئها السامية وفهمها لرسالتها المترلة، حلاً        
يواجهها بنو البشر، وتبقى العقوبة لشواذ الناس حسب جرمهم، فبأي عقوبة تحقق الزجر والردع              

 .يكتفي ا في العقابلهم على القاضي أن 
رفع المسؤولية الجنائية والإعفاء من العقوبة في جرائم الموظف العام في الشريعة الإسلامية لا يخضع                

لعوامل الهوى والمحاباة، فهناك قواعد عامة من انطبقت عليه امتنعت عنه العقوبة، وذا تكـون               
 .البشر فالكل أمام حكم االله سواءالشريعة الإسلامية قد أرست دعائم العدل والاستقامة لبني 

      
  
  



www.manaraa.com

 270

  :ومن التوصيات الهامة التي خلصت إليها الدراسة ما يلي  
أن تسن الدولة قانونا تعزيريا مستمد من روح الشريعة الإسلامية لحماية الأمـوال والأخـلاق                

أحد أبوابـه   والنظام، ويذكر فيه الجرائم التي فيها اعتداء على الجماعة أو النظام العام، ويخصص              
لجرائم الوظيفة العامة، ويرتب العقوبات على حسب مقدار الاعتداء على المـصالح المعتـبرة في               

. نشاء مثل هذا القانون للتعازير    وللحاكم أن يكلف أهل الحل والعقد من علماء الأمة بإ         . الإسلام
حـو المعـروف    ولا مانع شرعا من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقصاص وعلى الن           

تقنينات مرشدا ودليلا له    مع ملاحظة عدم إلغاء سلطة القاضي في التعازير، بل تكون هذه ال           . الآن
كما أنا اطلاع الناس على مثل هذا القانون مفيد لمعرفتهم أنواعا من المعاصي لم يكونوا               . في عمله 

 . قتراف موجبات التعزيريعلموا ا، ويعلمون عقوباا المقررة لها مما يدفعهم للامتناع عن ا
الوازع الديني لدى الموظفين؛ فإن له أثـرا        : من المعاني التي برزت أهميتها من خلال هذه الدراسة         

كبيرا في الوقاية من جرائم الموظفين، ولذلك ترى الباحثة أن على الدولة أن تحرص على تقويـة                 
ن الجرائم قبل وقوعهـا، وذلـك       خلق رقابة ذاتية تقي م    وبالتالي  الوازع الديني لدى موظفيها،     

كما لابد من أن يعاد توجيه وتدريب وتنظـيم         . بإعادة تفعيل دور المحتسب في مؤسسات الدولة      
  .هيكل الوظيفة العامة بصفة دورية

الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الـتي تواجههـا                
ريقة نفسها التي اتبعتها أوروبا في القـرون الوسـطى حـين    الشعوب الإسلامية اليوم، وهي الط 

 .استفادة من تجربة العالم الإسلامي الحضارية
 .ضرورة دراسة المسؤولية المدنية للموظف العام 

هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما 
  .كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد الله رب العالمين
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   الآيات القرآنيةملحق

  

الآية                                                                   رقمها            الصفحة 

 08       ]286:البقرة[ }لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا{{

  08          ]91:النساء[                           } وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمناً إِلَّا خَطَأً {

}  بِه ا أَخْطَأْتُميمف نَاحج كُملَيع سلَي08         ]5:الأحزاب[                                }و   

  13           ]58:النساء[                        }ن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها إِن اللَّه يأْمركُم أَ

}  لِلَّه اءدشُه طسبِالْق ينام23         ]135:النساء[                                  }كُونُوا قَو 

 23            ]8:المائدة[                                          } اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى {

} ينعمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبرفَو، لُونمعا كَانُوا يم36          ]92:الحجر[                       } ع  

  36       ]13:الإسراء[                               } ِ وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزمنَاه طَائِره في عنُقه{ 

 36       ]15: الإسراء[                                }وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً  {

  36       ]59:القصص[              }وما كَان ربك مهلك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولاً  {

} كُمتْ قُلُوبدما تَعم نلَكو بِه ا أَخْطَأْتُميمف نَاحج كُملَيع سلَي46          ]5:الأحزاب[          }و  

  68         ]8:المؤمنون[                                َ}والَّذين هم لِأَمانَاتهِم وعهدهم راعون{

 68          ]110:البقرة[                       }دموا لِأَنْفُسكُم من خَيرٍ تَجِدوه عنْد اللَّهوما تُقَ {

 71            ]59:النساء[  }يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم{

 72        ]67:الأحزاب[             }ا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيل  وقَالُوا ربنَ{

 } ُذَابا الْعأَوروا وعاتَّب ينالَّذ نوا ماتُّبِع ينأَ الَّذر72          ]166:البقرة[                }إِذْ تَب 

}وا أَميعلا تُطوينرِفسالْم ر،ونحلصلا يضِ وي الْأَرف وندفْسي ين75       ]151:الشعراء[ } الَّذ 

 } منْهرِ مإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإلَى الر وهدر لَو76           ]83:النساء[                    .}و  

} لاةَ تَنْهالص لاةَ إِنمِ الصأَقنْكَرِ والْمو شَاءنِ الْفَح80       ]45:العنكبوت[                 }ى ع  

}  يا همعفَن قَاتدوا الصدتُب 91          ]271:البقرة[                                     }إِن 

}الْفَاس مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نمو98           ]47:المائدة[                     }قُون  
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} هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَد98       ]119:الأنعام[                } و  

  98        ]186:البقرة[                                   }لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبت {

  102        ]188:البقرة[                                  } ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ {

  102         ]42:المائدة[                                    } سماعون لِلْكَذبِ أَكَّالُون لِلسحت{

}انِ  وودالْعلَى الْإِثْمِ ونُوا عاولَا تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاو118           ]2:المائدة[       }تَع  

 120           ]38:النور[                               }والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما {

   129        ]27:الأنفال[                        }ذين آمنُوا لا تَخُونُوا اللَّه والرسولَ يا أَيها الَّ {

} ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتغْلُلْ يي نمغُلَّ وي أَن لِنَبِي ا كَانم129 ]     171:آل عمران[        } و   

  140         ]26:  ص[       }ك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ يا داود إِنَّا جعلْنَا{

  143       ]32:المعارج[                               }والَّذين هم لِأَمانَاتهِم وعهدهم راعون {

 155        ]106:النحل[                                }أِيمانِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْ {

   165       ]72:الفرقان[             }والَّذين لا يشْهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراماً {

} ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم لا تَأْخُذْكُم189           ]2:النور[                                } و 

 192         ]34:النساء[      } واللَّاتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ {

}   تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُم236      ]179:  البقرة[            }و 

}  هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَد253       ]119:الأنعام[              } و 

} يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض253         ]39:البقرة[   } فَم  

  253     ] 151 :الأنعام[                        }ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ{

 253      ]58:الأحزاب[                     }والَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما {

  257         ]39:المائدة[  }                ب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِن اللَّه يتُوب علَيه فَمن تَا {

}  ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ اءزا ج258         ]33:المائدة[                        }...إِنَّم 
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   الأحاديث والآثارملحق

  

  الصفحة                                                                          رف الحديثط

  13                             }يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي {

  14           } ...من استعمل  رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه {

  16               } ...غاش لرعيته  يموت يوم يموت وهو،ما من عبد يسترعيه االله رعية {

  37                                       } إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى{

  37                                  }رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه {

  38                                                          }...  رفع القلم عن ثلاث عن {

  54                               } ...إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار {

   68                                            }  إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه{

  70                                                          }ما عدل وال اتجر  في رعيته{

  71                                }.. .فيما أحب وكره. على المرء المسلم السمع والطاعة {

  71                            } ...من أطاعني فقد أطاع اللّه، ومن عصاني فقد عصا اللّه،{

  72                                            . }لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة{

  72                                    }إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة في معصية االله{

  74                                          }... من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، {

  74                    }  ...عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك ،{ 

  75                              }... الله ولكتابه ولرسوله :لمن ؟ قال:  قلنا،الدين النصيحة {

  78                                  } ...ا االله، ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولان{

  78                           }... من ولي  من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة {

  79              }...من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً؛ فإِن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً {

  80               }...، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس،ن والحرام بي، الحلال بين{

  84                 }...إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله أن يكون قد يتحقق على أهل بدر{
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  91                                                                        } تهادوا تحابوا{

  92                                                            }ر الصدر حهب والهدية تذ{

  92                                             } اهد لمن لا يهدي لك، وعد من لا يعودك{

  98                                              } مـإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت{

  98                                                         } أطعموا الجائع وفكوا العاني {

  100                                       } إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه{

  103                   }. لعن رسول االله  صلى االله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم{

  103                                            }... ،كل لحم  نبت بالسحت فالنار أولى به{

  106                  } إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به {

  117                       } إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه {

  118                                    } كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه {

  119                        }مخيطا فما فوقه كان غلول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا{

  129                 } وإذا اؤتمن خان ،وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب:  آية المنافق ثلاث{

  130                   }  من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول{

   130              }... ، لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره{

  130                            } هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها {

  130                      }... يا أيها الناس واالله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس {

 140                                        } ... يا عبد الرحمن بن سمرة  لا تسأل الإمارة{

  143                                             }من أخون الأمانة تجارة الوالي في رعيته {

  144                           }غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة  يموت يوم يموت وهو{

 }يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى مـن شـدة الحـساب مـا يتمنـى أنـه لـم يقـض                     {
153  

 }فــــي الجنــــة اثنــــان فــــي النــــار وواحــــد ، القــــضاة ثلاثــــة{
153    
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 153                 }...، من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة{

ــر { ــم يج ــا ل ــي م ــع القاض ــشيطان  ،  االله م ــه ال ــه ولزم ــرئ االله من ــار ب ــإذا ج  }ف
153  

  168                                                                  } من غشنا فليس منا{

 }                                                         المستـشار مـؤتمن  {
179  

ــة    { ــي أمانــ ــت فهــ ــم التفــ ــديث ثــ ــل الحــ ــدث الرجــ  } إذا حــ
179  

ــدود االله    { ــن حـ ــد مـ ــي حـ ــواط إلا فـ ــشرة أسـ ــوق عـ ــدوا فـ  }لا تجلـ
192  

  192                                   } أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حبس في تهمة{

  192                           }...، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة....{

   197                                           }ن بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدينم{

  198                 } ... من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم،{

  200                                    }... من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، {

  202              } ...الوليدة والغنم رد،: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله... {

    205                   } أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه {

  205                            } أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس في تهمة يوماً وليلة{

  206                                                      }اقتلوا القاتل واصبروا الصابر{

ــلبه       { ــده س ــن وج ــيئا ، فلم ــة ش ــرم المدين ــي ح ــصيد ف ــد ي ــن وج  } أن م
207  

  208                }...اغسلوا : " قالوا ألا نهريقها ونغسلها قال" اكسروها وهرقوها ... {

   209                      }...ن ما أفسدت المواشيأ على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن {

  214                                      } إنك امرؤ فيك جاهلية؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه{

  220                                       } ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع {
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  234                                                                    } من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن { 

  236               } المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم {

  238                                                } لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق {

 235                                         } ...،  ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته{

  236                                                                          } الندم توبة {

 258                      }.... من مال أو عرض فليحلله اليوم من كان لأخيه عنده مظلمة{

  259                                                                  } التائب من الذنب كمن لا ذنب له {

  260                                            }... من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منها{

  263                                                                             } سلوا االله العفو والمعافاة {

  266                                                                        }  أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم{

  260               }....ل صلى االله عليه وسلمهل حضرت الصلاة معنا قال نعم فتلى الرسو{

    266                                          }رحم االله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر{
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  :المصادر والمراجع

 ـ631ت( أبو الحسن،    علي بن محمد        الآمدي،          ،)2ط( ،   الإحكـام في أصـول الأحكـام      ،  )هـ

   .)هـ1404(،  بيروت ، دار الكتاب العربي، ) لجميلياسيد :ق تحقي(

م، 7،  1 ط ،مصنف ابن أبي شيبة   ،  )هـ235ت(،  ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي               

  ).هـ1407(، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، )كمال يوسف الحوت:تحقيق(

 حسين سليم أسد  : قيقتح (،2 ط ،مسند أبي يعلى   ،أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي      ،   يعلى أبو      

  . ) م1984 -هـ 1404(، دمشق، دار المأمون للتراث، )

، رسالة ماجستير،   كتمان السر وكتمانه في الشريعة الإسلامية     ،  )م1996(      أدول، شريف إدريس،    
  .، الأردنغير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

دار ،  أسنى المطالب شرح روض الطالـب      ،)هـ926ت (      الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا،     
  . ، بيروتيـالكتاب الإسلام

محمد سيد  :تحقيق(،  المفردات في غريب القرآن    ،)ـه502ت(      الأصفهاني، الراغب الحسن بن محمد،    

  .)م688ت(، ، دار المعرفة ، بيروت)كيلاني

، )1ط( ،المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية      ،  )م1994( الأشهب، أحمد،   
  .  جمعية الدعوة الإسلامية العالميةليبيا،

   . مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصرم،6 ،المسند، )م855/هـ241(بن حنبل، احمد، ا 

 في القـانون    – دراسـة مقارنـة      –المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها     ،  )م2004(     إمام، محمد،   
  . دار الجامعة الجديدةالإسكندرية، ،الوضعي والشريعة الإسلامية

، )1ط(،        )لنـشار علي سامي ا  .د: قيقتح(،  بدائع السلك في طبائع الملك     ، عبد االله  وأب،  بن الأزرق      ا
  .العراق، وزارة الإعلام

، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القـيرواني   ،  صالح عبد السميع الآبي   ،  الأزهري    
  .بيروت، المكتبة الثقافية

، ت، دار الفكر العربي، بيرو    العناية شرح الهداية   ،)هـ786ت(     البابرتّي، محمد بن محمد بن محمود،       

  . )م1977(
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، دار الفكر، بـحاشية البجيرمي على الخطي ،)هـ1221ت (،سليمان بن محمد، البجيرمي     
  .بيروت، لبنان

، )مصطفى ديب البُغـا   :تحقيق (،3ط،  الجامع الصحيح  ،)هـ256ت (     البخاري، محمد بن إسماعيل،   

  .)م1987 -هـ1407(، ، اليمامة، بيروتدار ابن كثير

، دار الكتـاب العـربي،      كشف الأسـرار   ،)هـ730ت (بد العزيز بن أحمد بن محمد،          البخاري، ع 

  .)م1974(، بيروت

، 2، ط المعروف بتفسير البغـوي   –معالم التتريل   ،  )هـ516ت(     البغوي، الحسين بن مسعود الفراء،      

  ).م1987-هـ1407(، دار المعرفة، بيروت، )خالد العك، مروان سوار : تحقيق( م، 4

دار الآفاق  ،  )2ط(،  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية     ،  عبد القاهر بن طاهر بن محمد     ،  بغداديال     

  .)م1977(، بيروت، الجديدة
  .، دار صادر، بيروتالطبقات الكبرى     البصري، محمد بن سعد بن منيع، 

، دار الفكر ،  اعكشاف القناع عن متن الإقن     ،)هـ1051ت (،منصور بن يونس بن إدريس    ،  البهوتي     

  .)هـ1402(، بيروت

محمد عبد  : ق  يقتح(،  الكبرىالسنن  ،  )هـ458ت  (،   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى       ،البيهقي     

  .)م1994 -هـ 1414(، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، )القادر عطا

 ،"دراسة مقارنة " سرقة المال العام وعقوبتها في الفقه الإسلامي   ،  )م2003(     بيطار، حسن حسين،    
  .دمشق

السلطة التقديريـة للقاضـي في الفقـه        ،  )م2004-هـ1424(     بركات، محمود محمد ناص،     
  .، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة دمشق، سورياالإسلامي

  . دار النهضة العربية القاهرة،،المالية العامة في الإسلام، )م1979(     بيومي، محمد زكريا، 

  .دار الينابيعدمشق، ، السرقة والاختلاس في التشريع السوري، )م1993(عبد الوهاب،      بدرة،

، دار  )احمد محمد شاكر  : (، تحقيق سنن الترمذي  ،)هـ279ت (     الترمذي، محمد بن عيسى السلمي،    
  .إحياء التراث العربي، بيروت

  محمد علـي   مكتبة،  لتوضيحالتلويح على ا   ،)هـ793ت (،سعد الدين مسعود بن عمر         التفتازاني،  

  . )م1957(، بيح، القاهرةص
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، 1ط،  الرعيةسياسة الشرعية في إصلاح الراعي و     ال ،)هـ728ت(،    ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم        

 ـ1412(،  المملكة العربية الـسعودية    ،،دار الراوي، الدمام  )تحقيق عبد الباسط بن يوسف الغريب     ( -هـ

  .)م2000

، )تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي(،  2، ط لفتاوىمجموع ا ،   ــــــــ   
      .مكتبة ابن تيمية

  .  ، معهد البحوث والدراسات العربيةموانع المسؤولية الجنائية، )م1971(التونجي، عبد السلام،     
    .ارقدار البيعمان، ، مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلاميةالتايه، أسامة،     

 معهـد الدراسـات      القاهرة، ،المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية     ،)م1958(توفيق، المشاري،     
  .العربية العالية

المبادئ الأساسية للوظيفة العامـة في الإسـلام    ،   )م1992-هـ1412(     جعفر، محمد أنس قاسم،     
  . العربية دار النهضة لقاهرة، ا،ومدى تطبيقاا المعاصرة في المملكة العربية السعودية

  .دار الفكر الحديثالقاهرة، ، الموظف العام فقها و قضاء، )م1958(الجمل، محمد حامد،      

 ، )محمد الصادق قمحاوي  : قيقتح(،  أحكام القرآن  ،)هـ370ت(،  أحمد بن علي الرازي        الجصاص،  

  .) هـ1405(، بيروت، دار إحياء التراث العربي

، 3 الـد    ، مجمع الفقه الإسـلامي    مجلة،  مسؤوليته وضمانه  أخلاقيات الطبيب ،  علي داود       الجفال،
 .الدورة الثامنة

، )عبد الوهاب عبد الوهاب فـايز     :تقديم  (،  الصحاح ،)هـ400ت (     الجوهري، إسماعيل بن حماد،   

  .)م 1998-هـ1418(، ، مكتبة الآداب)1ط(

، دار  التيـاث الظلـم   غياث الأمم في     ،)هـ478ت (ن يوسف،      الجويني، عبد الملك بن عبد االله ب      

  . )م1979(، الدعوى، الأسكندرية

مـصطفى  : ق  يقتح (،1 ط ،المستدرك على الصحيحين   ،)هـ405ت ( ، االله محمد بن عبد  ،  الحاكم     

  .  )م1990 -هـ 1411(، بيروت، دار الكتب العلمية، )عبد القادر عطا

  . المطبعة البولسية بيروت،،وظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفينال،  )م1986(     حبيش، فوزي، 

، )السيد شرف الدين أحمد   : قيقتح (،1 ط ،الثقات،   بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي      ، محمد بن حبان ا     

  .)م1975 -هـ  1395(، بيروت، دار الفكر
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 م، 13 ،حيح البخـاري  فتح الباري شرح ص    ،)هـ852ت (،أحمد بن علي       ابن حجر العسقلاني،    

  .) هـ1379(،  بيروت،دار المعرفة

لجنة إحياء التراث العربي    : تحقيق( م،  11،  المحلى ،)هـ456ت (،علي بن أحمد بن سعيد         ابن حزم،   
  .، دار الأفاق  الجديدة، بيروت)في دار الأفاق الجديدة

، دار الكتب العلميـة    ،1ط،  نظائرغمز عيون البصائر في شرح الأشباه وال           الحموي، أحمد بن محمد،     

  .)م1985-هـ1405(، بيروت

مطابع الهيئة المـصرية العامـة      مصر،  ،  مبدأ المساواة في الوظيفة العامة    ،  )م1989(     حرب، طلعت،   
  .للكتاب

مكتبـة القـاهرة     القاهرة،   ،دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي      ،  )م1984(      حشيش،  
  .الحديثة

 ، القاهرة،  1ط،  القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية     ،  )م1960(نين، محمد حمزة،         حس
  .دار الفكر العربي

، أحكام الجريمة والعقوبـة في الـشريعة الإسـلامية        ،  )م1987-هـ1408(     أبو حسان، محمد،    

  .مكتبة المنارالأردن، ، )1ط(
، بـيروت ،  دار المعرفـة  ،  )محمد سيد كيلاني  : تحقيق  (،  والنحلالملل  ،  حمد بن عبد الكريم بن أبي بكر           

  .)هـ1404(، لبنان
 مطبوعـات مؤسـسة   ،  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام     ،  جعفر بن الحسن بن يحيى    ،  الحلي     

  .إسماعليان

، )مد عبـاس  وصي االله مح  . د: تحقيق   (،1 ط ،فضائل الصحابة ،  أحمد أبو عبد االله الشيباني          بن حنبل،   

  .)م1983 - هـ1403(،  بيروت،مؤسسة الرسالة
، ، دار القلـم، بـيروت، لبنـان       مقدمة ابن خلدون         ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،       

  .)م1984(
محمد مصطفى  : ق  يقتح(،  صحيح ابن خزيمة  ،   محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري       ،بن خزيمة      ا

  .)م1970 -هـ 1390(، بيروت،  الإسلاميالمكتب، )الأعظمي
  .  دار إحياء الكتب العربية،بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، أبو سعيد     الخادمي، 
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            . الأولى، الندوةأبحاث الندوة العلمية، الاعتراف والإقرار غير الإراديالخليفة، أحمد عبد االله،      

شرح نظام المـوظفين العـام بالمملكـة العربيـة          ،  )م  1974-ـه1394(     خضر، عبد الفتاح،    
  .، معهد الإدارة العامةالسعودية

، أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسـلامي       : الجريمة،  )م1985(،  ـــــــ     
  .مطابع معهد الإدارةالكويت، 

  .مطابع البيان التجارية دبي، ،قوباتشرح الأحكام العامة لقانون الع، )م1989(     أبو خطوة، أحمد، 

  . دار السلام، القاهرة،2ط، المؤيدات التشريعية، )م1986-هـ1406(     الخياط، عبد العزيز، 

 ، ، رسالة ماجـستير   المسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي    ،  )م1992(     الخفاجي، عبد المحسن كاظم،     
  .، الأردنغير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

، )محمد محيي الدين عبد الحميـد     : تحقيق( ،  سنن أبي داود       أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،       
  .دار الفكر، بيروت

  .، دار الفكر، بيروت)تحقيق محمد عليش(، حاشية الدسوقي     الدسوقي، محمد عرفة، 

السيد عبد االله   : تحقيق( م،  4،  سنن الدارقطني  ،)هـ385ت(     الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر،       

   ).م869 -هـ 1386(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )هاشم يماني المدني

 مكتبة لبنـان،  ،  )محمود خاطر :قيقتح(،  1ط،  الصحاح مختار،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر      ،  الرازي     

  .)م1995(، بيروت
، )أبو إسحاق الحـويني   : تحقيق  ( ،وآداب اللسان الصمت  ،  عبد االله بن محمد بن عبيد          ابن أبي الدنيا،    

  .)هـ1410(، بيروت، دار الكتاب العربيباب حفظ السر،  
  .مكتبة الحياةبيروت، ، الإسلام نظام إنساني     الرافعي، مصطفى، 

، دار الكتـب العلميـة     ،1ط،  الاستخراج لأحكام الخراج  ،  عبد الرحمن بن أحمد   ابن رجب الحنبلي،         

  .)هـ1405(، بيروت

مسؤولية الإنسان عن حوادث الحيـوان      ،  )م1981-هـ1403( الربو، إبراهيم فاضل يوسف،          

 .مكتبة الأقصىعمان، ، 1، ط-دراسة مقارنة-والجماد في الفقه الإسلامي والقانون
  .بيروت، دار الفكر،  بداية المجتهدالقرطبي أبو الوليد، محمد بن أحمد      ابن رشد الحفيد، 
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،  لبنـان ،، دار الكتب العلميـة، بـيروت  شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الأنصاري،  الرصاع     

  .)م1993(

  . كلية شرطة دبي دبي،،شرح قانون العقوبات، )م1993هـ، 1413(     ربيع، محمد حسن، 
ربي للثقافة، ، المعهد الإسباني العهداية من تولى غير الرب المولى     الرجراجي، عمر بن موسى بن محمد، 

  .)م1983(، أسبانيامدريد، 
  .العربية النهضة دار  القاهرة،، )العام القسم ( العقوبات قانون شرح عمر، رمضان،     

جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهـة القانونيـة                 أبو الروس، أحمد،    
 .المكتب الجامعي الحديثلإسكندرية، ، اوالفنية

  .الدار الجماهيريةليبيا، ، 1، طالمسؤولية في الفقه الجنائي الإسلامي، )م1993(     الزيباني، 

دمـشق، دار   الزرقـا،   :  تصحيح وتعليق  ،1ط،  المخل الفقهي ،  )هـ1418(     الزرقا، أحمد بن محمد،     
  .القلم

مية دراسـة مقارنـة     المسؤولية الجناية في الـشريعة الإسـلا      ،  )م1981(     الزلمي، مصطفى إبراهيم،    
 . مطبعة أسعد بغداد،،بالقانون

تحقيق تيسير فـائق     (،2ط،  المنثور في القواعد   ،)هـ794ت (     الزركشي، بدر الدين بن محمد بهادر،     

  .)هـ1405(، ، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت)محمود
  . دار الفكر العربي، القاهرة،الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية      أبو زهرة، محمد، 

نصب الراية في تخـريج أحاديـث       ،  )هـ743( ، الحافظ جمال الدين عبد االله بن يوسف       ،الزيلعي      

  .)هـ1357(، مصر،  دار الحديث،)محمد يوسف البنوري: ق يقتح(، الهداية

 الجامعة   عمان، ،القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية      ،  )م1989(       الزعبي، خالد،   
  .الأردنية

دار الفكـر   بـيروت،   ،  -دراسة مقارنة –نظرية الضمان   ،  )م1998-هـ1418(        الزحيلي، وهبه،   
  . المعاصر

        ، شركة الطباعة الفنية المتحدةنظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي، ـــ      ـــ

محمد علي النجار، أبو زيد     : تحقيق( ،  1ط،  النعم ومبيد النقم  معيد        السبكي، تاج الدين عبد الوهاب،      

  .)م1948-هـ1327(، ، دار الكتاب العربي، القاهرة)شلبي، محمد أبو العيون 
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  .، القاهرةدار المعارف، فتاوي السبكي، الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، السبكي      

، دار المعرفـة  ،   في الفقه الحنفـي    المبسوط ،)هـ490ت (،محمد بن أحمد بن أبي سهل           السرخسي،  

  .)م1986-هـ1406(

محمد محي الـدين    : تحقيق (،1 ط ،تاريخ الخلفاء  ،)هـ911ت(،  عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  السيوطي      

  .)م1952 -هـ 1371(،  مصر، مطبعة السعادة، )عبد الحميد

  .)هـ1403(، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طالأشباه والنظائر ،ــــــ      

  .)م1993(،  لبنان بيروت،، دار الفكر، الدر المنثور ،ــــــ      

 المركز العربي للدراسات الأمنيـة      مجلة،  الاعتراف غير الإرادي  ،  )هـ1406(      السرطاوي، محمود علي،    
 .، الرياضوالتدريب

  . مؤسسة قرطبة، رح منظومة الآدابغذاء الألباب ش، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان، لسفاريني      ا
  .، دار الفتح للإعلام العربيالمال وطرق استثماره في الإسلام      الساهي، شوقي عبده، 

، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي      ،  والمعاملات المالية الأخرى   توثيق الدين  ،   سيد أحمد  ، محمد عطا  السيد      

  .الدورة السابعة، 2الد

عمان، ،   دراسة مقارنة    –شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات       ،  )م2002(،        السعيد، كامل 
  .الدار العلمية الدولية

  .الثقافة دار مكتبةعما،  ،الأردني العقوبات قانون شرح، )م1991 (،ــــــ      

 ، دار النهضة  3ط،   القسم الخاص    –الوسيط في قانون العقوبات     ،  )م1985(      سرور، أحمد فتحي،    
  .العربية، القاهرة، مصر

عمان، مكتبة  ،  المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية    ،  )م1983-هـ1403(      سعيد، محمد رأفت،    
  . المنار

 غـير   ،، رسالة ماجـستير   المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور    ،  )م2006(      السويدي، عبد االله،    
  . ، الأردنمنشورة، الجامعة الأردنية، عمان

 الجرائم المضرة – القسم الخاص –قانون العقوبات ، )1981-1980(سلامة، مأمون،       
  . دار الفكر العربيالقاهرة، ، بالمصلحة العامة

  . دار المطبوعات الجامعية،مصــــر ، الإدارة العامةأصول، )م1978 (شريف، على،      
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، نية على ضوء الشريعة الإسـلامية     الخدمة المد ،  )م  1977-هـ1397(      الشباني، محمد عبد االله،     

  .، عالم الكتبالقاهرة، 1ط

عبـد  : تحقيق(،  شريعةالموافقات في أصول ال   ،  )هـ709ت( اللخمي،   إبراهيم بن موسى        الشاطبي،  
   . بيروت،دار المعرفة، )االله دراز

  .)هـ1393(،  دار المعرفة، بيروت،2ط، الأم، )هـ204ت (      الشافعي، محمد بن إدريس،

المكتب الجامعي  الإسكندرية،   ،   الجرائم المضرة بالمصلحة العامة   ،  )م1991(      الشاذلي، فتوح عبد االله،     
  . الحديث

السرقة الحدية في الـشريعة الإسـلامية       ،  )م  1986-هـ11406(      شاهين، محمد عادل أحمد،     
  . ، القاهرة، مصرمعة القاهرة، منشورة، جاهرسالة دكتورامقارنة بجريمة السرقة في القانون المصري، 

 ،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج       ،  )هـ977ت( الخطيب،   محمد بن أحمد  ،  الشربيني      

  . بيروتدار الكتب العلمية، )عادل عبد الموجود وعلي معوض: تحقيق  ( ،1ط

 ـ     ،)هـ1255ت (      الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،      ، دار  ى الأخبـار  نيل الأوطار شـرح منتق
  .الحديث، مصر

، مطبعـة   )محمود عرنوس : تحقيق (،2 ط ،الاكتساب في الرزق المستطاب         الشيباني، محمد بن الحسن،     

  .)هـ1357(، الأنوار

لجنـة  ،  اية الرتبة في طلب الحـسبة     ،  )هـ476ت  (،  عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله      ،  الشيزري      
  .التأليف والترجمة والنشر

  .الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالجزائر،  أعوان الدولة،، )1981(   الشريف، مصطفى،    

  .دار النهضة العربيةالقاهرة، ، الشروع في الجريمة، )م1971(      الشناوي، سمير، 

 ،1ط ،الرشوة صورها، حكمها،آثارها، علاجها   ،  )م  1999-هـ1419(      الشامي، عبد اللطيف،    
  . راسات والنشر فصلت للدسورية،
، منـشأة   الإسكندرية،  عبد الحميد، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء         الشواربي،        

  .المعارف
  . مصر، القاهرة،دار المعارف، بلغة السالك لأقرب المسالك، بن محمد      الصاوي، أحمد 
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العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسـلامية       الأحكام  ،  )م1997(      الصيفي، عبد الفتاح مصطفى،     
  .دار النهضة العربيةالقاهرة، ، والقانون

   .المكتبة العلمية  بيروت،،جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي، صفوت      
  

مؤسسة ،  )داي حمدي بن عبد  : قيقتح(،  1 ط ،مسند الشاميين ،  سليمان بن أحمد بن أيوب    ،  الطبراني      

  .)م1984 -هـ 1405(، بيروت، الرسالة

مكتبـة العلـوم    ،  )2ط(،  )حمدي بن عبدايد الـسلفي    : تحقيق(،  المعجم الكبير  ،ـــــــ      

  .)م1983 - هـ1404(، ، العراق الموصل،والحكم
 عبد المحـسن بـن إبـراهيم       ،  طارق بن عوض االله بن محمد     : تحقيق(،  المعجم الأوسط  ،ـــــــ      

   .)هـ1415(،  القاهرة–دار الحرمين ، )الحسيني
، بـيروت ،   دار الفكر  ،جامع البيان ن تأويل آي القرآن     ،  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد            الطبري،  

  .)هـ1405(

، جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية    ،  )م1982-هـ1403(      الطريقي، عبد االله بن عبد المحسن،       

  .ية، الرياض، السعود3ط

  .دار الفكر العربيالقاهرة، ، مبادئ علم الإدارة العامة، )م1972(      الطماوي، سليمان،

  .دار الفكر العربيالفقاهرة،  الوجيز في الإدارة العامة،، )م1970(الطماوي،       

 الرشـوة   -والمال العـام  –جرائم الاعتداء على الوظيفة     ،  )م2000(      طنطاوي، إبراهيم حامد،    

  . المكتبة القانونيةالقاهرة،  ،1ط، ربحوالت

الجرائم المخلـة   ( -القسم الخاص –شرح قانون العقوبات    ،  )م2001(عثمان، آمال عبد الرحيم،           
  .، دار النهضة العربيةالقاهرة، )بالإدارة العامة، الجرائم المخلة بالثقة العامة، جرائم الاعتداء على الأموال

    رد المحتار على الدر المختار في شرح تنـوير الأبـصار المعـروف             ،  ين بن عمر  محمد أم ،  ابن عابدين       

، ، بيروت دار الكتب العلمية  ،  )عادل عبد الموجود وعلي معوض    : تحقيق(،  1 ط ،)حاشية ابن عابدين    ( بـ  

  .)م1994(

 وزارة  مطـابع  ،عمـان ،  الملكية في الشريعة الإسـلامية    ،  )م1974(       العبادي، عبد السلام داود،     
  . والشؤون والمقدسات الإسلاميةفالأوقا
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، دار )علي شـيري : تحقيق(، 1ط،  تاريخ دمشق      ابن عساكر، علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله،            

  .)م1998-هـ1419(، الفكر، بيروت، لبنان
  .، بيروتتب العلميةدار الك، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  عز الدين عبد العزيز،بن عبد السلام      ا

 يوسف الـشيخ    :تحقيق(،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني           العدوي، علي الصعيدي،    

  .)هـ1412(، بيروت، دار الفكر، )محمد البقاعي

  .مطبعة الشرقعمان، ، المسؤولية التأديبية للموظف العام، )1984(     العتوم، إبراهيم، 

  .   دار الكتب العلمية، بيروت،1ط، أحكام القرآنن عبد الأندلسي،      ابن العربي، محمد ب

التـشريع الجنـائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون          ،  )م1998-هـ1419(     عودة، عبد القادر،    

  . مؤسسة الرسالة عمان،،14ط،الوضعي

ت منـشورا بـيروت،   ،  مبادئ و أحكام القانون الإداري    ،  )م2002(     عبد الوهاب، محمد رفعت،     
  .الحلبي الحقوقية

دار القـاهرة،   ،  الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي و الشريعة الإسـلامية               عبد اللطيف، أحمد،    
  .النهضة العربية

، أحكام الكسب غير المشروع والتربح في ضوء الفقه والقـضاء      ،  )م2004(      عبد الجليل، يسرية،    
  .دار المعرفةالإسكندرية، 

مطبعـة  القـاهرة،   ،  التعزير في الشريعة الإسلامية   ،  )م1957 -هـ1377( العزيز،         عامر، عبد 
  .مصطفى البابي الحلبي وأولاده

القاهرة، دار  ،  1 ط ،دراسة مقارنة –أصول النظام الجنائي الإسلامي     ،  )م1979(العوا، محمد سليم،          
  .المعارف

  .نوفل مؤسسةبيروت،  ،العام الجنائي القانون، )م1985( مصطفى، العوجي،      

   ،3، الـد    مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  دور القرائن والأمارات في الإثبات     عبد االله أبو بكر،      ،عوض     

   .12الدورة 
، ، دار الفكر، بيروت، لبنـان     )تحقيق الشيخ محمد بيقاعي   (،  حاشية العدوي      العدوي، علي السعيدي،    

  .)هـ1412(
  .، دار الجيل، بيروت، لبنانة الأحكام العدليةشرح مجل     حيدر، علي، 
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  .دار الفكرالإسكندرية،  ،1، طجرائم الأموال العامة، )م1991(العمروسي،      

محمد عبد السلام عبد    : قيقتح(،  1ط،  علم الأصول من  المستصفى  ،  محمد بن محمد  الغزالي، أبو حامد         

   .)هـ1413(، بيروت ، دار الكتب العلمية، ) الشافي
  .، دار المعرفة، بيروت، لبنانإحياء علوم الدين ،ـــــــ     

، دار  )عبـد الـسلام هـارون     : تحقيق(،  معجم مقاييس اللغة       ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا،        

  .  )م1972-هـ1392(، الفكر، القاهرة
دار ،  ية ومناهج الأحكـام   تبصرة الحكام في أصول الأقض    ،  برهان الدين إبراهيم بن علي    ،  ابن فرحون      

  .، بيروت، لبنانالكتب العلمية

  .، دار الجيل، بيروت، لبنانالقاموس المحيط، )818ت(     الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، 
الـشيخ  : اعتنى بـه   (،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     المقَّريُّ،   حمد بن محمد بن علي         الفيومي،  

  .)م1906-هـ1324(، عة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، المطب)حمزة فتح االله

الأحكام التعزيرية لجرائم التزويـر والرشـوة في        ،  )م  1994هـ،  1414(فرحات، محمد نعيم،          

  . دار النهضة العربية، القاهرة،3ط المملكة العربية السعودية،

، ي الإسـلامي  شرح القسم الخاص في التشريع الجنائ     ،  )م1984-هـ1404 (،ـــــــ     
  . سلسلة الكتاب الجامعي، الرياض

  .الفكر، بيروت دار ،1ط ،لمغنيا، )هـ1405(، عبد االله بن أحمدموفق الدين  ابن قدامة،       

 ـ  ،)هـ684ت( ،أحمد بن إدريس       القرافي، شهاب الدين      ،1 ط ، الفـروق  ءبروق في أنـوا   أنوار ال
  .)م1998-هـ1418(، بيروت، دار الكتب العلمية، )خليل المنصور: تحقيق(

: ق يقتح (،2 ط،الجامع لأحكام القرآن ،)هـ671ت(،  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح             القرطبي،

  . ) هـ1372(، القاهرة، دار الشعب، )أحمد عبد العليم البردوني

: قيقتح( ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ،  )هـ751ت (     ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي،      
  .، القاهرةمطبعة المدني، )محمد جميل غازي

، )محمد حسين شمـس الـدين     : تحقيق(،  صبح الأعشى في صناعة الإنشا         القلقشندي، أحمد بن علي،     

  .)م1987-هـ1407(، ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط
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-هـ1406(،  تمع، جدة ، دار ا  الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية    قادري، عبد االله بن أحمد،           

  .)م1986

  .، لبنانبيروت، مكتبة المعارف، البداية والنهاية، )هـ774ت(، إسماعيل بن عمر     ابن كثير، 

دائع الـصنائع في ترتيـب   ب ،)هـ587ت(،  بكر بن مسعود بن أحمدبن أبي علاء الدين   ،  الكاساني     

  . )م1982 -هـ1402(، بيروت، دار الكتاب العربي، 2ط، الشرائع

، فكرا و تطبيقـا، بغـداد،       الإدارة العربية الإسلامية  ،  )هـ  1414-م1994(     الكبيسي، عامر،   
  .العراق

، نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقـه الإسـلامي          الكيلاني، عبد االله إبراهيم زيد،           
  .مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميعمان، 

  . مطابع الدستور التجارية، عمان،2ط، القانون الإداري، )م1995(ان، نواف،      كنع

محمد فؤاد عبد البـاقي،     : تحقيق(،  سنن ابن ماجه  ،  )هـ275ت(     ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،       
  .دار الفكر، بيروت

 الكتب لعلميـة،    ، دار المدونة في الفقه المالكي    ،)هـ179ت (مالك، ابن أنس بن مالك الأصبحي،           
  .بيروت

، دار  )محمد جاسـم الحـديثي    : تحقيق(،  نصيحة الملوك  ،)هـ450ت(      الماوردي، علي بن محمد،     

  .)م 1986-هـ1406(، الشؤون الثقافية العامة، بغداد

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي       2ط،  الأحكام السلطانية والولايات الدينية   ،  ــــــ     

  .)م1966-هـ1386(، وأولاده، مصر

، ، دار الطليعة، بـيروت    1، ط )رضوان السيد :تحقيق(،  قوانين الوزارة وسياسة الملك    ،_______      

  .)م1979(
: تحقيق( ،      الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      بن أحمد،    بن سليمان علي  أبو الحسن   ،  المرداوي      

  . ت، بيرودار إحياء التراث العربي، )محمد حامد الفقي

محمد فـؤاد   : تحقيق( ،  صحيح مسلم  ،)هـ261ت (      مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري،     
  .) هـ1392(، بيروت،  دار إحياء التراث العربي،)2ط(، )عبد الباقي
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المركز العربي للدراسات   الرياض،  ،  مسقطات العقوبة التعزيرية  ،  )هـ1412(االي، عبد الحميد،           
  .التدريبالأمنية و

 ،، رسالة دكتـوراه   الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي    ،  )1998(مختار، مصطفى عيسى سليمان،            
  .، الأردنغير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

 ـ     بن محمد المقدسي،     شمس الدين أبو عبد االله محمد     ابن مفلح،           ، رعيةشالآداب الشرعية والمـنح ال
  .مؤسسة قرطبة

، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتـشريع الجزائـري          ،  )م1984(لمعداوي، محمد،         ا
  .ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر، 

، )ماجـد الحمـوي   : تعليق(،  1ط،  فيض القدير شرح الجامع الصغير    ،  عبد الرؤوف ، محمد   المناوي      

  .)هـ1356(، مصر، المكتبة التجارية الكبرى

، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاما في القوانين الجزائريـة         ،  )م1999(صور، إسحاق إبراهيم،          من
  .ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر، 

  .ةــ دار إحياء الكتب العربي ،درر الحكام في شرح غرر الأحكام، محمد بن فراموز، منلا خسرو      

  .المطبعة العالمية، القاهرة، 3ط، لمتهماعتراف ا، )م1986(      المنلا، سامي صادق، 
، دار الكتـب    )تحقيق زكريـا عمـيرات    (،  التاج والإكليل لمختصر خليل         المواق، محمد بن يوسف،     

  .)م1995(، العلمية، بيروت

المسؤولية الجنائية للـشخص المعنـوي في القـانون اللـيبي           ،  )م1985(موسى، محمود سليمان،        

  .  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ليبيا،،1، طوالأجنبي

، بـيروت ،  دار صـادر   ،1ط ، العـرب  لـسان  الأفريقـي،    أبي الفضل محمد بن مكرم    ،   منظور ابن     

  .)م1956(
، دار المعرفة ،  )شرح ميارة   ( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام        الفاسي،   محمد بن أحمد       ميارة ،   
  .بيروت، لبنان

الوظيفة العامة في النظـام الإسـلامي وفي        ،  )م  1982-هـ1402(ى، علي عبد القادر،          مصطف

  . مطبعة السعادة، مصر،1ط، النظم الحديثة
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 دار  – دراسة تحليلية مقارنة فقهاً وقـضاءً وتـشريعاً          –،  )م1992(     نائل، بد الرحمن، الاختلاس،     
  .الفكر

  .الثقافة دار ،عمان ،1ج ، )الخاص القسم ( العقوبات قانون شرح، )م2005 (محمد، نمور،     
مكتبة العبيكان، الريـاض،    ،  شرح الكوكب المنير   بن عبد العزيز الفتوحي،      محمد بن أحمد  ،  ابن النجار      

  .)م1997-هـ1418(، المملكة العربية السعودية
العلميـة،  ر الكتـب  دا، البحر الرائق شرح كتر الـدقائق    ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد     ،  ابن نجيم      

  .)م1997-هـ1418(، بيروت، لبنان

حقوق المتهم في مرحلة جمع الاسـتدلال بـين         ،  )م1994-هـ1414(     نجاد، محمد راجح حمود،     
  .، دار المنارالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

  .توزيعدار الثقافة للنشر والعمان، ، -القسم العام-قانون العقوبات      نجم، محمد صبحي، 

عبد الفتاح أبـو    : تحقيق(،  سنن النسائي  ،)هـ303ت (     النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،      

  .)هـ1406(، ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)2ط(، )غدّة

، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني         ،)هـ1125ت( ،بن غنيم بن سالم   ،  النفراوي     

   .) هـ1415(، وتبير، دار الفكر

،  المكتـب الإسـلامي، بـيروت      ،2ط،  روضة الطالبين ،  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري           النووي،  

  .)هـ1405(

  .)هـ1392(،  دار إحياء التراث العربي، بيروت،2ط، شرح صحيح مسلم ـ،ـــــ     
منشورات بيروت، ، الوضعيجريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون       النواوي، عبد الخالق، 

  .المكتبة العصرية

، فتح القدير شرح الهداية    ،)هـ861ت ( السيوسي، محمد بن عبد الواحد   كمال الدين    ،مامابن اله       

  .، بيروتدار الفكر ،1ط

، 1، ط )همام سعيد ومحمد عبد االله أبو صعيليك      : تحقيق(،  السيرة النبوية  ،)هـ213ت (،ابن هشام        

 .)م 1988-هـ1409(، ار، الزرقامكتبة المن
، دار إحياء   تحفة المحتاج في شرح المنهاج     ،)هـ807ت (مي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر،       الهيث       

  . التراث العربي، بيروت
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  .، بيروتدار الفكر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ــــــ       

، رسـالة    في الإجراءات المتخذة بحـق المتـهم       حكم الإسلام ،  )م1989(الهواري، محمد علي سليم،            
  .، عمان، الأردنماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية

  .الكويت وزارة الأوقاف الكويتية، ،الموسوعة الفقهية       
  .، لبنانبيروت،  دار الفكر،معجم البلدان  ، بن عبد االله،ياقوت       

  .  دار الكتاب الجامعية القاهرة، ،ت العامة في الإسلامالنفقا، )م1980(يوسف، يوسف إبراهيم،     
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Abstract 
 
 This study investigated the liability of employee in Islamic 
penal jurisprudence, one of the most important forms of penal 
liability in general, because it attends to public employee when 
dealing with crimination and accountability. It focuses on the person 
of the employee, to determine whether he is to blame and is eligible 
for accountability and rectification and if punishing him would 
protect the society from any damage that may affect its protected 
interests. 
 
 This paper aims to reveal the reality of crimes perpetrated by 
the employee, and how to treat and restrain them and to elucidate the 
rules of Islamic jurisprudence vis-à-vis these crimes, especially in 
view of the fact that most of these crimes were not taught in Islamic 
jurisprudence books, in a separate subject that highlights its features 
and clarify its rules, except for accidental indications in the body and 
wording of books. 

 
 The study started by trying to define clear concept of 
employee's liability, which includes the concept of public service 
and public servant then by determining the employee's duties 
because if he violates it he shall be held accountable under the penal 
law. The study then discussed the ground, elements and conditions 
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of employee's penal liability. In this chapter, the study concluded 
that the Sharia approach in forming penal liability is the right 
approach, on which we may rely in remedying the employee's crime. 
 
 Thereafter, the study underlined and revealed the most 
prominent forms of the public employee in Islamic jurisprudence 
and then compared such crimes with those provided for in positive 
laws. 
 
 It is apparent from the study that there is an evident 
conformity between the laws and Islamic jurisprudence in 
criminating such forms. However, the Sharia approach in 
criminating and remedying these forms was more distinguished and 
integrated than positive laws. The study showed this in detail in the 
relevant part due to its paramount importance in conceiving the 
subject.  
 
 The third chapter of the study discussed the aggregate 
penalties, determined on the employee's crimes and the cases of 
lifting up penal liability and dispensing from penalties, where the 
study tackled the most important penalties perceived by Islamic 
jurisprudence and positive laws. It showed its place and relationship 
with the employee's crimes and its effect in remedying this 
dangerous phenomenon. It repudiated that by citing a number of 
comments in order to give a crystal and integrated idea to the reader 
about the effect of Islamic penal jurisprudence in different positive 
laws. 
 
 In conclusion, the study reached several recommendations, 
most important of which is that it is necessary to regulate the penal 
liability rules for the employee as well as the grounds, elements and 
conditions thereof, stating the most important crimes, committed by 
the employee and the penalties prescribed therefor in a legal system 
derived from Islamic penal jurisprudence in a way that it will be 
easy for the employees to review it, and consequently know their 
responsibilities. 
 
  
      


